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ڪتاب ر )/(y‏ 


| کتاب ارهن ۳" 


تعريف الرهن ومشروعيته 
ارهن" في اللغة : الحہس“. قال تعالیٰ : ا کل یں بنا بت رة 4 . 
ل جعل الشيء محبوسًا e‏ أسفاو د شه 


کالدیون"» وهو مشروع لقوله تعالی : r‏ 


(1) 


(۲) 
(۳ 


(€) 
(0) 
(VU 


(۷) 


قال الميداني في «اللباب شرح الکتاب» ۲/ :٥٤‏ مناسبته للبيع ظاهرة؛ لأن الغالب 
آنه یکون بعده. 

زيادة يقتضيها السياق. 

الرّهْن لغة: الثبوت والدوام يقال: رهن الشيء» دام وثبت» وأرهنت لهم الطعام 
والشراب: أدمته لهم. كما يأتي الرهن بمعنى الحبس» يقال: رهنته المتاع الدين : 
حبسته به. «المشوف المعلم» ٠۳٠۷/١‏ باب: الراء والهاء» و«مختار الصحاح» 
ص »۲٦*‏ مادة (رهن)» والسان العرب» ١/۳٤۱۲-٤٤1۲ء‏ مادة (رهن)ء 
و«المصباح المنير» ۲٤١/١‏ مادة (رهن) . 

في (ب): (هو الحبس) بزيادة (هو). 

سورة المدثر: ۳۸. 

«الهداية» .٠١١/٤‏ و«كنز الدقائق مع حاشية تبيين الحقائق» ٦۲/١‏ و«الدر 
المختار» ٤۷۸-٤۷۷ /١‏ و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٥٤‏ 

وقد أعترض على هذا التعريف بأنه تعريف للرهن التام أو اللازم» وإلا ففي أنعقاد 
الرهن لا يلزم الحبس بل ذلك بالقبض. «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 
.١ ٠١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٤۷۷ /٦‏ 

وعرف الرهن بأنه: توثقة دين بعين يمكن أستيفاؤه منها أو ثمنها. «الغاية القصوئ» 
.١ /١‏ وامخني المحتاج» 11/۲ و«الكافي» لابن قدامة ۱۲۸/۲ واكشاف 
القناع» ٠١ /٣‏ و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .٥١/٩‏ 

سورة البقرة: ۲۸۳. 


وې ا 


ولما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام رهن درعه على طعام 
E‏ 

والإجماع منعقد ا ولان الرهة وثيقة ا الأستيفاءء 
فاعتبر بالوثيقة لجانب”" الوجوب» وهي الكفالة. 

ويتميز الرهن عن الكفالة بأن الكفالة وثيقة بذمةء والرهن وثيقة بمال. 

ويتميز عن ابيع اة وثيقة › والبيع عقد تملك› la,‏ 

انعقاد الرهن وتمامه 
قال : ( ينعقد با لإيجاب»› والقبول» ویتم بالقبض )". 


أما أعتبار الإيجاب والقبول؛ فلأنه عقد فيعتبر بسائر العقود» فى 
أنعقادها“ بالإيجاب والقبول. 


(۱) سبق تخریجه ص۱" . 

(۲) «الهداية» /٤‏ ١1۱۲ء‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٠۲‏ وتبيين الحقائق» /١‏ 1۲ و«حاشية ابن 
عابدين» .٤٤۷ /٦‏ و«المقدمات الممهدات» ۲/ ١١٠۳ء‏ و«نهاية المحتاج» YT /٤‏ 
و«مغني المحتاج» ٠١١/۲‏ و«الإفصاح» 1“ و«(کشاف 2 T11/F‏ 
و«الروض المربع في حاشية ابن قاسم» ٥‏ / 0. 

(۳) في (أ)» (ج): (بجانب) بدل (لجانب). 

(6) في (أ): (تمليك وتملك) بدلا من (تملك وتمليك) بتقديم وتأخير. 

. 1١ /١ و«حاشية الشلي على تبيين الحقائق»‎ ٠۲١ /٤ و«اهداية»‎ 1۳ /۲١ «المبسوط»‎ )٥( 

0) في (أ)» (ج): (وينعقد) بزيادة الواو. 

(۷) «الکتاب» ۲/ .٥٤‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ۳۸-۴۳۷ و«بدائع الصنائع» 1 ITY-11°‏ 
و«الهداية» 1١١/٤‏ و«الاختيار» 1۳/۲ واتبيين الحقائق» ٦۳/١‏ و«البحر 
الرائق» ۸/ ۲٦۳‏ و الآنهر» ۲/ .٥۸5-0۸٤‏ 

(۸) في (ب): (وانعقادها) بدلا من (في أنعقادها). 


سے ڪتاب ر (ا)- 


وقيل: الركن هو الإيجاب بمجرده؛ لأنه تبرع» فيتم بالموجب 
كالهبة» وأما القبض فشرط اللزوم؛ لقوله تعالى PE‏ 
جعل القبض من صفات الرهن» فلا يوجد بدونه. ولأنه مصدر قرن به حرف 
Se‏ ولأنه عقد تبرع» ألا ترئ أنه 
لا یجیز عليه ولا يستحق في مقابلته على المرتهن شیئاء فلا بد من معن 
آخر ينضم إليه كما في الوصية وهو القبض”. 


التخلية قي الرهن تقوم مقام القبض 
قال . ( ویکتة ۱ فيه بال ا فی الأصح (. 


ظاهر الرواية أن القبض يكتفى فيه بالتخلية؛ لأنه قبض بحكم عقد 
مشروع» فأشبه البيع"» وأشار بقوله: (في الأصح)ء إلى رواية عن أبي 
يوسف كل أنه لا يصح في المنقول إلا بالنقل". 


0٥۸٥-0۸٤ /۲ وامجمع الأنهر»‎ ٦۳/١ «الهداية» ٤/١١٠ء واتبيين الحقائق»‎ )١( 
.۲٠۳ /۸ و«تكملة البحر الرائق»‎ 

(۲) سورة البقرة: ۲۸۳. 

(۳) «بدائع الصنائع» ۷/٦‏ و«الهداية» .۱١١/٤‏ واتبيين الحقائق» /١‏ 1۳. 

(6) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

(ه) التَحلية : عبارة عن رفع الموانع والتمكين من القبض. 
«تبيين الحقائق» /٦‏ 1۳ و«العناية على الهداية» /٠١‏ ۱۹ء و«تكملة البحر الرائق) 
۸ ۲ و«حاشية ابن عابدین» .٤۷٩۹ /٦‏ 

0) «المبسوط» 1۹-٦۸/۲١‏ و«الهداية» ۱١١/٤‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ۳٦ء‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٥۸٠١‏ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ۲٠٠‏ و«حاشية ابن عابدين» .٤۷۹ /١‏ 


(۷) ينظر المراجع السابقة 


م 


YT‏ آنه قبض مو جب الان اء كالغصب بخلاف الشراء؛ 
[+/ ۲ب1 لأنه ينقل الضمان إلى المشتري من البائع» ولا يوجبه آبتداء» لکن 
الأولى اصح" . وهه الجملة من الزوائد. 


لزوم عقد الرهن بالقبض الڪامل 
قال : ( فإذا قبضه المرتهن محورًا» مفرغًا متمیرًا“ 
تم العقد فيه» وما لم يقبضه بتخير الراهن فيه بين 
التسليم والرجوع» ولم يلزموه با لإقباض) 
ما تمام العقد بالقبض على الصفة المذكورة؛ فلأنه القبض الكامل»› 
فلن الوت ف 
وإنما يتخير الراهن قبل قبض المرتهن بين التسليم إليه” والرجوع عن 
الف ت ي ى 0 ردن ف 


(۱) في (ج): (ووجههما) بدل (ووجهها). 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

ل المعلوم المجموع الذي يمكن حيازته. «الاختيار» ۲/ ٠٤‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ٥۸١‏ و«اللباب في شرح 
الكتاب» ۲/ .٥٤‏ 

)٥(‏ المفرغ: غير المشغول بحق الغير. ينظر المراجع السابقة. 

0) المتميز: المقسوم الذي قد تميز عن بقية الأنصباء» أحترارًا من المشاع. ينظر 
المراجع السابقة. 

(۷) لفظ : (فيه) غير موجود في (آ). 

(۸) لفظ : (إليه) غير موجود في (أ). 


سے ڪتاب رس -(ا۱) 


القبض» وهو متبرع فیه» فکان كالإیجاب من غير قبول» فیتخير” . 
ومالك كله جعل" القبض شرط صحة الرهن» فإذا عقد الرهن صح 
ولزم الإقباض» فإن أمتنع الراهن عنه أجبر على ذلك EE‏ 
وعند الشافعي": العقد قبل القبض جائز» وليس بلازم. 
له : أنه عقد من العقود» فلم يكن من شرط أنعقاده قبض المعقود 
عليه» كسائر العقود» ولأنه عقد لازم» فوجب أن يلزم بنفس أنعقاده» 


کالبیع". 


ولنا : قوله تعالی : Ey‏ فقد وصف تعالی الره ° 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ .٠٠-٠٥٤‏ و«الهداية» /٤‏ ١١٠١ء‏ و«الاختيار» ٠1۳/۲‏ واتبيين الحقائق) 
“٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲٤۸/۲‏ . 

(۲) فی (ج): (یجعل) بدل (جعل). 

)۳( «الرسالة» ص٥۱‏ و«التلقین» ص۱۲۳ والمنتقیٰ للباجی» ۲٤۸/۰‏ 
و«المقدمات الممهدات» ٦/۲‏ وابداية المجتهد» 1/1 و«قوانين 
الأحكام الشرعية» ۲/ ٠٠١‏ و«الشرح الصغير» .۱٠۸/۲‏ وابلغة السالك» .٠٠۸/۲‏ 

ء٠۱١۷‎ /١ و«تحفة الفقهاء» ۳۸/۳ وابدائم الصنائع»‎ ٠٥-٠٤/۲١ «الكتاب»‎ )٤( 
.1۳ /١ واتبيين الحقائق»‎ ٦۳ /۲ و«الاختیار»‎ “٤ e 

)٥(‏ لفظ : (عند) غير موجود في (آ). 

0) «لأم» ۱۳۹/۳ و«الإقناع؛ لابن المنذر »۲٦۹/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص١١٠ء‏ 
و«التنبيه» ص*٠٠›‏ و«الوجيز» ٠١١ /١‏ و«الغاية القصوئ» .٠٠١ /١‏ 

(۷) فى (ج): (وله) بزيادة الواو. 

(A)‏ 1 أدلة المالكية بالتفصيل فى: «المنتقى» للباجى ۲٤۸/١‏ و«المقدمات 
الممهدات» ۲/ ۳٦٤‏ وابداية الي ۰۲ ومن أدلتهم قوله تعالیٰ : اا 
ارت ء اموا وفوا بألْمفود ‏ المائدة: .١‏ والعقد قد حصل؛ لأنه الإيجاب والقبول» 
وذلك موجود. «المقدمات الممهدات» ۲/ .۳٦٤‏ 

(4) سورة البقرة: ۲۸۳. 

)٠(‏ في (ب)» (ج): (الرهان) بدل (الرهن). 


م 


بالقبيض › فبدونه لا یکون ۽ SS‏ فإن الدين 

لايق عل ما کان" « O ET‏ > فيزداد معنى الوثيقة 
باثبات يد الأستيفاءء وإذا كان تبرعًا وجب ۳/7 ًن يتو قف على القبض› 
کا 


وھک روچ ی رهی 
بيان ما يصح آن يڪون مرهونا به 


قال" : ( ولا يصح إلا بالديون أو الأعيان المضمونة 
اة | 2 
أما الدين ؛ فلأن حكم الرهن ثبوت يد“ الأستيفاء» والاستيفاء يتلو 
الوجوب في الذمة. وأما الأعيان» فما كان منها غير مضمون كالودائع» 
والعواري؛ فلا يصح الرهن به؛ لأنها غير مضمونة»ء والرهن مضمون» 
oT‏ 1 . 


(۱) في (ب): (رهانا) بدل (رهنا). (۲) في (ج): (یبقیٰ) بدل (لا یبقی). 

(۳) فالدين قد يلحقه الضرر بمزاحة سائر الغرماءء أو بجحود المستدين» أو بإسراف المدين 
في ماله بجحيث لم يبق منه شيء. «المبسوط» 1۸/۲١‏ واتبيين الحقائق» .٦۳ /٦‏ 

(5) فى (ج): (الطالب) بدل (المطالبة). 

)٥(‏ «المبسوط» 1“ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» /٤‏ ١۱ء‏ واتبیین 
الحقائق» /٤‏ 1۳ . 

0) لفظ (قال): غیر موجود فی (جا). 

(۷) «تحفة الفقهاء» / 6 و«بدائع الصنائع» ٠٤١-١٤١/١‏ و«الهداية» /٤‏ 
۸, و«الاختیار» ٦۳/۲‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ٠٠۲/۲‏ 
وامجمع الآنهر» ۲/ .٥۹٩-٥۹٤‏ 

(۸) لفظ (يد): غير موجود في (ج). )٩‏ لفظ (منها): غير موجود في (ج). 


سے ڪتاب ر -)'(y(y‏ 


ا تة وق ا حب لا او اله 
بهلاکه» فالرهن" به جائز؛ [ب/۱۷۸ب] لأنه مضمون ضماتًا صحیځًا› 
فأمكن الأستيفاء من الرهن» وهذا كالمخصوب» وبدل الخلع» والمهرء 
وبدل الصلح عن دم العمد. وما کان منها مضموتا بغيره» كالمبيع في يد 
البائع» فلا يجوز الرهن به؛ لأن هلاك المبيع لا يوجب حقًا على 
الضامن”" حت يستوفي من الرهن» بل يبطل البيع بهلاكه» ويسقط 
الل فار ن ها ارج ب اسن وة 

وبعض المشايخ يقول في الأعيان المضمونة بأنفسها : الت 
الأصلي فيها هو القيمةء ورد العين مَخْلَص والقيمة دين ؛ ولهذا صحت 
الكفالة ه٠‏ وان كان ل خب إلا بعد الهلاك» لكته يجب عنده بالقبقن 
السابق؛ ولهلذا يعتبر قيمته يوم القبض» فيكون رهتّا بعد وجود سبب 
الوجوب» فيصح كما في الكفالة» بخلاف الوديعة“. 


E ES SOS 


)١(‏ لفظ (منها): غير موجود في (ج)ء وفي (أ): (منها ما كان) بتقديم وتأخير. 

(۲) في (ج): (فالراهن) بدلا من (فالرهن). 

(۳) في (أ): (الضمان) بدلا من (الضامن). 

)٤(‏ لفظ (حتی): غير موجود فی (أ)» (ب). 

() ينظر المراجع السابقة. ۰ 

)٧‏ في (ج): (أن) بدل (لأن). 

(۷) في (ج): (مخلصة) بدل (مخلص). 

)۸( «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 1۹/ ب» وينظر تفصيل الأدلة لهازه المسألة 
في : «تحفة الفقهاء» ۳/ ٤-٩‏ و«المبسوط» ۷۳/۲۱ و«بدائع الصنائع» 
۱٤۳-۲ ٦‏ و«الاختیار» 1۳/۲. 


کے 


بيان الأصل يي حكم الرهنء وما يبنى على ذلك من الفروع 


قال : ( ونجعل حكم الرهن حبسه بالدين» بإثبات يد الأستيفاء 
عليه» لا تعلق الدين به استيفاء من عينه بالبيع» فنجعله 
riy rv |+]‏ مون فإن ساوت قيمته الدين صار مستوفًا 
حكمًاء أو زادت كان الفضل أمانةء أو نقصت سقط 
بقدره» ورجع بالفضل» ونعدي حكمه إلى الزوائد 
كالولد» وآضافوا الثمار أيصًاء فإن هلكت فبغير 
شيء» أو الأصل “ فتك النماء بحصتهء بتقويم الرهن 
يوم قبضه» والنماء يوم فكاكه؛ فيسقط ما أصاب 
الأصل» ويجيز الزيادة في الدين» وأجزناها في الرهن 
ونمنع أنتفاع الراهن به مطلقًا ). 
هله الجملة بيان للأصل المختلف فيه بيننا وبين الشافعي في حكم 
الرهن ما هوء وبيان ما يبن عليه من الفروع“. فالأصل في حكم 
الرهن عندنا: كونه محبوسًا في يد المرتهن بدينه بإثبات يد الأستيفاء 
ع 


(1) لفظ (بالبيع): غير موجود في (أ). 

) في (أ): زيادة (بالبیع) بعد قوله (فنجعله). 

(۳) في (ج): (والأصل) بدلا من (أو الأصل). 

() في (ج): (ما یبتنی) بدلا من (ما يبنی). 

ء٠٤٠١‎ /٦ و«بدائع الصنائع»‎ ٤۲/۳ «المبسوط) 11 -۷. واتحفة الفقهاء»‎ )٥( 
واشرح مجمع البحرين» لابن‎ ٠٥-٦٤ /٦ واتبيين الحقائق)‎ ۱۲۷ /٤ و«الهداية»‎ 
.]/٠١١ ب‎ /١۱۹ ملك لوحة‎ 


سد ڪتاب ر yg(ا)-‏ 


وعنده: حکم الرهن لق إلدين بالسين: استقاء هه عا ات ال 
أن الرهن وثيقة لجانب" الأستيفاء» وإنما يكون وثيقة أن" لو تعلق به 
الأستيفاء من عينه بالبيع؛ لأن المديون من قبل كان مطالبًا بالإيفاء من 
غير تعين محل › وبالرهن لم ل ذلك› ولکن زاد عليه انه صار مطالًا 
با لإيفاء من ع هذا المحل بيغا › واستیفاء للدين من الثمن عل مثال 
الكفالة» فإن موجبها عند ثبوت الدين فى ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة 
WW . (» 0 :‏ 
الأصيل؛ ليحصل معنى التوثق في جانب الوجوب بضم إحدی 
و ۹ ۱ ۰ (A)‏ ® )4( 
الذمتين إلى الأخرى» وفي الرهن ليحصل '' معنى التوثق بتعيين ' محل 
ا للا فی ES‏ 


() «الأم» ٠٥٤-۱٤١/۳‏ و«المهذب» ۳۲۰-۳٠٣/۱‏ و«الوجیز» ۰۱۹۳-۱۹۹/۱ 
و«الغاية القصوئ» 1 .٠**‏ واروضة الطالبين» .٥۸ ٤١/٤‏ ١١٠٠ء‏ وانهاية 
المحتاج» .A/&‏ 

۳) في (ج): (بجانب) بدلا من (لجانب). 

(۳) لفظ (أن): غير موجود في (آ). 

() في (ج): (غير) بدلا من (عين). 

(ه) في (أ): (لتحصيل) بدلا من (ليحصل). 

0) في (أ): (الوصول) بدلا من (الوجوب). 

(۷) في (ب): (لضم) بدلا من (بضم). 

(۸) في (ج): (لا يحصل) بدلا من (ليحصل). 

)٩(‏ في (ج): (تعين) بدلا من (بتعيين). 

)٠١(‏ لفظ (مع): غير موجود في (أ). 

)۱١(‏ لفظ (في غيره): غير موجود في (آ). 

(۱۳) تنظر أدلة الشافعية على هذا الأصل في : «فتح العزيز شرح الوجيز» ›»۷-٦/٠١‏ 
و«كفاية الأخيار» ص٤٠۲٠‏ وانهاية المحتاج» .۲۳۸/٤‏ 


ا 

ولنا: أن الرهن ينبئ عن معنى الحبس واللزوم لغة» والأصل أن 
الأحكام الشرعية تنعطف على الألفاظ اللغوية على ما ينبئ عنه» فيجب 
جعل'" الحبس حكمًا شرعيًا للرهن» ولا يكون حكمًا لازمًا للرهن 
إا ك ال و ا كه ملك الك رال 
وإنما تثبت هه اليد لجهة الأستيفاء تحقيقًا لمعنى الوثيقة؛ ليقع الأمن 
بالحبس من الجحود» وليصير عاجرا عن الأنتفاع به» فيتسارع إلى قضاء 
الدين؛ لحاجتهء أو لضجره» فقد ثبت الأستيفاء (إدَا من وجه» وتقرر 
بالهلاك» فلو أستوفاه بعد الهلاك أدئ إلى الربا؛ لكونه مستوفيً)(“ 
رین و ت ن ا و ت ا رن الصا 
المتفرعة عليه» فمنها: أن الرهن عندنا مضمون بالأقل من قيمته ومن 
الدينء فإذا هلك وقيمته والدين سواء؛ صار المرتهن مستوفيًا لدينه 
حكمّاء وإن كانت قيمة الرهن أكثر فالفضل أمانة في يد المرتهن» يضمنه 
إن کان مستهلكا متعديًاء وإن كان الهلاك من غير تعد فلا ضمان عليهء 
وإن كانت قيمته أقل من الدين» سقط بإزائه» وللمرتهن المطالبة بالفضل". 


»۲٠٠*ص باب: الراء والهاءء و«امختار الصحاح»‎ ۳۱۷/١ «المشوف المعلم»‎ )١( 
مادة: رهن» والسان العرب» ۳/۱٤۱۲-٤٤۱۲ء مادة: رهن.‎ 

9) في (أ): (حمل) بدلا من (جعل). (۳) في (ب): (فثبت) بدلا من (فيثبت). 

)٤(‏ ما بين القوسين: غير موجود في (ج). 

() «بدائم الصنائع» 10/٦‏ و«الهداية» “۷٤‏ واتبيين الحقائق» ٠٥-٦٤ /٦‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲۸١‏ 

0) وفي (ج): لفظة (عرف) ل من : (عرفت). 

(۷) «الکتاب» .٠٥١/۲‏ و«المبسوط» 1٥-1٤/۲١‏ وارؤوس المسائل» ص۳ 
و«الهداية» ۱۲۸/٤‏ و«الاختیار» ۲/ ٦٥‏ و«تبيين الحقائق) ٦٤-٦۳ /٦‏ وامجمع 
الأنهر» 0^1/۲. 


سے ڪتاب ر ('۷)- 


وقال الشافعي كله: الرهن أمانة لا يسقط منه شيء بهلاك الرهن› 


وإنما يهلك من مال الراهن» والدين باق بحاله؛ لأن عنده حكم 
الرهن تعينه [ب/۳٠٠ب]‏ للبيع في الدين» وأنه لا یستلزم کونه SY‏ 
والضمان لم يک٤‏ فلا یثبت؛ ولانه [ج/۲۲۷ب] مخل بمعنى التوثق› 
ولأن الضمان يفتقر إلى سبب» والعقد الذي هو التوثق لا يصلح سببًا 
E Er OE‏ کان جرا 
ففات معنى التوثق بسقوطه"» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال : ولا الرهن» لصاحبه غنمه» وعليه ر ومعناه: 


0) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


«الأم» ۳/ ۱۹۷ و«التنبیه» ص۱١۱‏ و«المهذب» ۳۲۳/۱ و«الوجیز» ١/١١٠ء‏ 
و«الغاية القصوئ» 1 وافتح العزيز شرح الوجيز» ۱١۸/٠١‏ واروضة 
الطالبين» .٠٦/٤‏ 

في (ج): (سقط) بدلا من (يسقط). 

في (ج): (لا بسقوطه) بدلا من (بسقوطه). 

لا يَعْلَقُ الرهن: أي لا يصير ملكا للمرتهن بدينه؛ بل للراهن إفتاكه بقضاء دينه. 
«غريب الحديث» لابن الجوزي /١‏ ١٠٦٠ء‏ باب: العين مع اللام» و«لنهاية» 
۳ باب: الغین مع اللام» و«طلبة الطلبة» ص۲۹۸ و«مختار الصحاح» 
ص۷۹٤‏ » مأدة: غلق› و«المصباح المنير» 01/۲« مادة: غلق. 

«مسند الشافعي» ۲/ ۳١١-٤٦٠ء )٥٦۷(‏ كتاب: الرهن» و«اصحيح ابن حبان مع 
الإحسان» )۹۳٤( ۲٥۸/١۳‏ كتاب الرهن› باب ذکر ما يحكم للراهن› والمرتهن 
فی الرهن إذا کان حیواتاء و«سنن الدارقطني» ۳۲/۳ )۱۲١(‏ كتاب البيوع» 
وامستدرك الحاكم»» ٥٠/۲‏ كتاب: البيوع «السنن الکبریئٰ» للبیھقی»› /٦‏ ۳۹ کتاب 
الرهن› باب ما جاء فى زيادات الرهن. درجة الحديث: قال الدارقطني في (سننه» 
۳ : هذا إسناد حسن متصل. وقال الحاكم في «المستدرك» :٥١/۲‏ هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف فيه على أصحاب الزهري. وصحح 
هلذا الحديث ابن عبد البر «(نصب الراية) ۳۲٠-۳۲۰ /٤‏ و«تلخيص الحبير» ۳١/۳‏ 
و«الدارية» ۲/ .۲٠۷‏ وقال ابن حزم في «المحلىٰ» /٦‏ ۳۷۹: هذا مسند من أحسن 


سے 


لا یصیر مضموتا بالدین'. 

ولنا : أن اليد في الرهن لجهة“ الأستيفاء كاليد في حقيقة الأستيفاء؛ 
أا مملوكة شرعًاء واليد في حقيقة الأستيفاءء مع أنها مملوكة» 
يد ضمان بالدين؛ لأن القابض للدين ضامن له؛ لأنه وجب عليه مثل 
ما قبض» فيتقاصان“» وهلذا هو الطريق في قبض الديون؛ إذ الدين 
غير العين" حقيقة» فتلحق هذه اليد التي هي لجهة" الأستيفاء 
یا ی وھا ید کا کو ا وا ا 
الا كما ألحق القبض لجهة البيع في المقبوض على سوم 
الشراء إذا سمى الثمن بحقيقة القبض؛ دفعًا للضرر عن مالك العين. 


ما روي في هذا الباب. وقال عبد الحق الأشبيلي في «الأحكام الوسطیٰ» ۳/ ۲۷۹: 
روي مرسلا عن سعيد» ورفع عنه في هذا الإسناد وفي غيره» ورفعه صحیح. وقال 
ابن عبد الهادي في «المحرر في الحديث» ص٤۹4٤‏ : صحح أتصاله ابن عبد البر 
وغيره» والمحفوظ إرساله. 

(۱) فالرهن یرجع لصاحبه عند آفتکاکه» ویکون غنمه: أي زیادته للراهن» وغرمه علیه» 
فيغرم الدين لصاحبه عند نقص الرهن» أو هلاكه؛ لأنه من ضمانه» ولا يقابل بشيء 
من الدين. «السنن الكبرئ» للبيهقي /٦‏ ۳۹ و«انصب الراية» ۲١ /٤‏ و«المصباح 
المنير» .٤٥١/۲‏ مادة: غلق» و«تلخيص الحبير» ٠٦/۳‏ و«الدراية» ۲/ .٠٠١۷‏ 

() في (ج): (بجهة) بدلا من (لجهة). 

(۳) لفظ (يد): غير موجود في (ب). 

)٤(‏ في (ب): (متقاصان) بدل (فيتقاصان). 

() في (ج): (المعين) بدلا من (العين). 

0) في (أ): (بجهة) بدلا من (لجهة). 

(۷) ما بين القوسين غير موجود في (آ). 

(۸) في (آ): (بجانب) بدلا من: (لجانب). 

)٩0‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


سے ڪتاب OVOP‏ 0 


۶ 


)( و 
فی یده: («( ذهب E‏ 


َ ۱ )۱ 
وقد روی عطاء 


وقد أنعقد إجماع السلف على أنه مضمون» وإن أختلفوا في كيفيته› 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۳) لفظ (أبي): غير موجود في جميع النسخ المقابلة. 

(۴) نفق الفرس: إذا مات. ويقال: نفقت الدابة إذا ماتت. «النهاية» 4۹/٥‏ باب : النون 
مع الفاء» و «مختار الصحاح» ص1۷۳ مادة: نفق» و«المصباح المنير» ٦1۸/۲‏ › 
مادة: نفق. 

(6) رواه أبو داود في «المراسيل» ص۱۸۸ وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷/ ۱۷۳› 
(۲۸۲۷) كتاب البيوع والأقضية» باب في الرجل يرهن الرجل فيهلك» والبيهقي في 
«السنن الكبرئ» ٤١/١‏ كتاب الرهن» باب من قال: الرهن مضمون»ء عن عطاء 
مرسلا. وقال: قد كفانا الشافعي كله بيان وهن هذا الحديث. 
وقال عبد الحق فى «أحكامه الوسطیٰ» ۳/ ۲۷۹: هذا مرسل» وضعيف الإسناد. 
وقال الزيلعي ند اا عن سند الحديث في «نصب الراية» :۳۲١/٤‏ قال ابن 
القطان في كتابه : ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير : ضعيف» كثير الغلط› وإن 
کان صدوقًا. وقال ابن حزم في «المحلیٰ» :۳۷۸/٦‏ هذا مرسل» ومصعب بن ثابت 
ليس بالقوي: 

)٥(‏ «الكتاب» .٦۲/۲‏ و«المبسوط» ٦٦-٠٦٠٥ /۲١‏ و«الهداية» ۱۲۸/٤‏ و«الاختيار» 
٤ /۲‏ وتبيين الحقائق) ›٦٤ /٦‏ وامجمع الأنهر» ۲ واتكملة البحر الرائق» 
10/۸. قال ابن حزم في «المحل» ل/ ۳YA-FVY‏ : هل جاء في هذا كلمة عن أحد 
من الصحابة إلا عن عمر» وعلي» وابن عمر فقط. فأما عمر فلم يصح عنه ذلك ؛ لآنه 
من رواية عدن مير وعبيد لم ولد إلا بعد موت غير أو آدرکه صغيرًا» لم يسمع 
منه شيًا. وأما ابن عمر: فلا يصح عنه؛ لأنه من رواية إبراهيم بن عمير عنهء 
وهو مجهول» وقد روئ عنه: يترادان الفضل. وأما على فمختلف عنه في ذلك»› 
وأصح الروايات عنه إسقاط التضمين فيما أصابته جائحة» كما اروا ا ی اعت 
شيء دعواهم أن الصحابة أجمعوا على تضمين الرهن» فإن صح ذلك فهم قد خالفوا 
الإجماع؛ لأنهم لا يضمنون بعض الرهن» وهو ما زاد من قيمته على قيمة الدين. اه. 


م 


ومعنی ما رواه آنه لا یصیر محبوسًا حبسا کليّاء فیصیر مملوکًا له» کذا ذکره 
الكرخى” عن المثلفب. ومعن فوله: له غنمة وعلیه غرمه ٤؛‏ أي : له 
الولدء وعليه النفقة". 


ومنها : أن حكم الرهن يسري إلى الزوائد» كالولد عندناء فيكون رهتًا 


مع اا وعنده ١‏ ر لن تعین هلله العين للبيع› یستدعی 
تين فين أعرى اعا بيرف لان الماك جار ما لا شاق وح 
ملك الس بالدينء رى رور واا الم فد مالك 


(1) 


(۲) 


() 


(€) 


0 


(» 


42 
(A) 


وقال ابن حجر في «الدراية» :۲١۸/۲‏ قوله: أجمع الصحابة على أن الرهن 
مضمون» واختلفوا في کیفیته. لم أجد ذلك. اه. 

«المبسوط» ٦1/۲١‏ و«الهداية» ۱۸/٤‏ واتبيين الحقائق» ٦٥ /٦‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .٥۸١‏ 

لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(غنمه) آي : زوائده» (غرمه)؛ أي نقضه وهلاكه. «بدائع الصنائع» ٠٤١ /١‏ و«تبيين 
الحقائق» ٦٤/٦‏ و«العناية على الهداية» ٠٤١/٠١‏ وامجمع الأنهر» .٥۸١/۲‏ 
و«النظم المستعذب شرح غريب المهذب» ."٠۱۸/١‏ 

«المبسوط» ۷١/١١‏ واتحفة الفقهاء» ٤١/۳١‏ و«بدائع الصنائع» 10/٦‏ 
و«الهداية» .٠٠١ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٠‏ و«تبيين الحقائق» .٠٤-٦٥ /٦‏ 
«الأم» ۳/ ١۳١٠ء‏ و«التنبيه» ص٠١٠‏ و«المهذب» ۱۷/١‏ و«الوجيز» /١‏ ۷١۱٠ء‏ 
واحلية العلماء» ٤١٤ /٤‏ و«روضة الطالبين» .٠٠١١/٤‏ 

كما آستدل الشافعية لمذهبهم بما روئ سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي كلا 
قال: « لا یغلق الرهن من راهنه الذي راهنهء له غنمه» وعلیه غرمه ). سبق تخریجه. 
والنماء: من الغنم» فوجب أن يكون له. 

تنظر أدلتهم بالتفصيل في «المهذب» ۳۱۸-۳٠۷/١‏ وافتح العزيز شرح الوجيز» 
4/1 

.٠١١ /٤ و«الهداية»‎ ء٠٠١١‎ /١ و«بدائع الصنائع»‎ ٥ /۲١ «المبسوط»‎ 

في (ب)» (ج): (عند) بدل (فعند). 


س ڪتاب ر (ا)- 


لا يدخل مع الأصل". وقال في «المعونة»"": نماء الرهن على ضربين: 
أعيان وغير أعيان: فغير الأعيان لا يكون رهتًا مع الأصل؛ كالأجرة والغلة. 
والأعيان ضربان: ما ينفصل ويتميز عن الأصل» وما لا يتميز عنه: كالكبر 
والسمن» فهذا" داخل في حكم الأصل إجماعًا. 

والمتميز“ نوعان: نسل» وما يجري مجراه» کالولد» وفسیل“ 
النخل» وفرخ الشجرء (فهلذا مضاف إلى الأصل في كونه رهتا. والنوع 
الآآخر: ما لا يكون كذلك» فلا يدخل مع الأصل كالثمار مع 
النخل)» وألبان الماشية» وأصوافها؛ لقوله ية: «الرهن ممن رهنهء 
له غنمه وعليه غرمه» .وهاه الإضافة تفيد“ إفراده“» ونفي الشركة 
عنه؛ ولأنه نماء متميز عن الأصل مخالف له في الخلقة والصورة؛ 
الک اد ا افم ع جه که چ 


ولنا: انها متولدة عن ملكه› والرهن حق لازم» فيسري بالضرورة»› 
وإذا هلكت هلك بغير شيء؛ لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل 


«4° /o و«التفريع» ۲ و«المنتقىئ» للباجي‎ .٠٠١٤/٤ «المدونة»‎ )١( 
واقوانين‎ ۲٠۷/۲ وابداية المجتهد»‎ ۳۷١/١ و«المقدمات الممهدات»‎ 
.٠٠۲ /۲ الأحكام الشرعية»‎ 

.1۲-1/۲ )( 

(۳) في (ب): (وهلذا) بدلا من (فهلذا)» وفي المطبوع من «المعونة»: (هذا). 

0 0 لین وف ولتم بدلا من (والتین:. 

)٥(‏ في (ج): (فسل) بدل (فسیل). 0) ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

(۷) سبق تخریجه. 

(۸) في (ج): (یرید) بدلا من (تفید). 

(4) في (ب)» (ج): (انفراده) بدل (إفراده). 

)۱١(‏ في (ج): (ولأنه) بدلا من (أو لأنه). 


م 


بالأصول؛ لأنها لم تقصد”" بالعقد؛ لعدم تناول اللفظ» وإن هلك الأصلء 
EY e Oê a f‏ 

وبقي النماء افتكه ٠‏ الراهن بحصته» يقسم الدين على قيمة الرهن يوم 

القبض» وقيمة النماء يوم الفكاك؛ لأن الرهن يصير مضموتًا بالقبض› 

والزيادة تصير مقصودة بالفكاك› [+/۲۲۸] فيقابله شىء إذا قصد» كولد 

المبيع» فما أصاب الأصل يسقط من الدين؛ لأنه يقابل" الأصل 

مقصودًاء» وما أصاب النماء أفتكه الراهن؛ لكونه مقصودًا بالفكاك°. 
ومما يتعلق بهذا جواز الزيادة في الدين والرهن» فعند” ایو 

ا4 : تجوز الزيادة فف الدين › ن وجب للمرتهن على الراهن دين آخر› 

فيتفقان على أن يجعلا الرهن رهتًا بالدين الأول والثان ° 
وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الزيادة فى الدين". لأبى يوسف 

كل#: أعتبار الدين بالرهن» فكما“ تجوز الزيادة فى الرهن عندنا؛ 

تجوز في الدين أعتبارًا لأحدهما بالآخرء كما في الثمن والمثمن في 

(1) في (ب): (تفصل) بدلا من (تقصد). 

© تاره تد والاسم الفكاك بفتح الفاء وكسرها: ما يفتك به. «طلبة الطلبة» 
ص۲۹۸ و«مختار الصحاح» ص۹٠٥‏ مادة: فكك»› و«المصباح المنير» ۲/ »٤۷۹‏ 
مادة: فك. 

(۳) في (ج): (يقابل) بدلا من (يقابله). 

(6) «الکتاب» ۲/ ۲ وابدائع الصنائع» “1٦‏ و«الهداية» ٠٠٥ /٤‏ و«الاختیار» 
11/۲ واتبيين ¿ الحقائق ق 7/ 40-4 و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
1/۲. 

)٥(‏ في (ج): (عند) بدل (فعند). 

0) «الکتاب» ۲/ ٦۳-٠٦۲‏ و«المبسوط» /١‏ ۹۷ و«تحفة الفقهاء» ٤٦/۳‏ و«الهداية») 
٤‏ و«الاختیار» 11/۲ و«تبیین الحقائق» ٩٥/٦‏ . 


(۷) ينظر المراجع ا 
() في (ج): (وکما) بدلا من (فکما). 


س ڪتاب ر (")- 


البيع. ولهما وهو الفرق: أن الزيادة في الدين نمضي إلى شيوع الرَهْنِ؛ لأن 
کی فاو و و ی ا م راک 
ففي القول بجوازه إبطاله"" وأما في جانب الدين» فإن الشيوع فيه لا يبطل 
الرهن؛ ولهذا جاز الرهن ببعض الدين. 

وأما الزيادة في الرهن”". فتجوز عندنا“. وقال زفر كه: لا تجوز 
(كما لا تجوز)“ الزيادة"“ في الدين"““؛ لأن هزه الزيادة رهن ببعض 
الذي ولو جعل الراهن رها اهايا أخر ‏ مكان الأول على ذلك 
الدين كله؛ لم يجز ما دام الأول مقبوضاء حتى لو هلك الثاني» هلك 
أمانة» فكذلك في البعض؛ أعتبارًا له بالكل. 


ولنا : أنهما تصرفا'"“ في العقد الأول بالرهن إلى عقد آخر بالرهن»› 
وهلذه الزيادةء فثبت” '“ ذلك؛ أقتضاء لصحة تصرفهما فيما يملكانه» 


)١(‏ في (ج): (وإبطاله) بزيادة الواو. 

(۲) «المبسوط» ۹۸-4۷/۲١‏ واالهداية» ٤/١١٠ء‏ و«الاختيار» ٦٦/۲‏ واتبيين 
الحقائق» .٠١ /٦‏ 

(۳) في (ج): (الدين) بدلا من (الرهن). 

٠١١٦/٤ و«الهداية»‎ ٤٦/۳ واتحفة الفقهاء»‎ »۹۷-۹٦/١١ «المبسوط»‎ )٤( 
.٩٥ /٦ و«الاختيار» 11/۲ واتبيين الحقائق»‎ 

)٥(‏ ما بين القوسين غير موجود في (آ). 

0) لفظ (زيادة): غير موجود في (ب)» (ج). 

(۷) في (ب): (الدين)» وفي (ج): (بالدين) بدل (في الدين). 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 

)٩(‏ لفظ (آخر): غير موجود في (ج). 

)٠١(‏ في (ب): (تطرفا) بدل (تصرفا). 

۱٧‏ في (ب) : (یثبت)» وفي (ج): (فیثبت) بدل (فثبت). 


م 


بخلاف إقامة رهن آخر مكان الأول؛ لأن حكم الرهن الأول ثابت ]٠٠٤/١[‏ 
بالقبض» فيبقى ببقائه» فما دام القبض قائمًا لا يمكن إقامة غيره مقامه. 
ومنها: أن آنتفاع الراهن بالرهن» وركوبه» وشرب"" لبن المرهون» 
لا جوز غندن". 


وقال الشافعي #: يجوز للراهن أستيفاء المنافع التي لا تضر 


ارهن سکن الدارة ور کرت اداه وامتکات الد رل 
اقرا لاإ تقض باللمرة وإترا لتقت جه 


(1) 


(1) 
(۳) 


(€) 


(6) 


(0 


(0 


«المبسوط» ۹۸-4۷/۲١‏ و«الهداية» .٠٠١١/٤‏ و«الاختيار» .٦1/۲‏ واتبيين 
الحقائق» .٠٠٥ /٦‏ 

في (ج): (وشهب) بدلا من (وشرب). 

«المبسوط» ۹*۱ ۷ 1# وارؤوس المسائل» ص٢۰۳۰‏ وابدائع 
الصنائع» ۳٦‏ + و«الاختیار» ۲/ ١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
١/ب»‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠٠١‏ 

الام 100/۳« و«التنبيه» ص ٠٠°‏ و«المهذب» ۳۱۸/١‏ و«الوجیز» ۱١٤/١‏ 
واروضة الطالبین» »۷۹/٤‏ و«مغني المحتاج» ۱۳۲-۲ . 

إنزاء الفحل: النزو: الوثب. قال الفراء: الإنزاء: حركات التيوس عند السفادء 
ولا يطلق الإنزاء إلا في ذات الحافر والظلف» والسباع. المراد به هنا: حمل فحل 
الإبل على الناقة للتناسل. «النهاية» ٤٤/١‏ باب النون مع الزاي» وامختار 
الصحاح» ص٦٥٦‏ مادة: نزا» والسان العرب» 1۲١/۳‏ مادة: نرا و «المعجم 
الوسيط» ۲/ ١1١4ء‏ مادة: نزا. 

واستدل الشافعية بما أخرجه البخاري في «(صحيحه» ۳/١٠۱ء‏ في كتاب الرهن» 
باب الرهن مركوب ومحلوب » من حديث أبي هريرة ظا قال : قال رسول الله لا : 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوتًا» ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتًا» وعلى 
الذي يركب ويشرب النفقة ». 


ڪتاب ر ()- 


له: أن ملك الراهن في المرهون قائم» وتعينه للبيع لا ينافي الملكية 
المطلقة لهه التصرفات. ولنا: أن ذلك ينافي حكم الرهن» وهو الحبس 
ب )0( DD ot‏ 0 
الدائم» فلا يملكه. وهلذا الفرع"" من الزوائد. 


E O SOE SN 


)١(‏ «المبسوط» 1^ 1۷ 1۸ء وارؤوس المسائل» ص٦*٠٠ء‏ و«المستجمع 
شرح المجمع) ورقة ۲۸۸. فائدة: قال ابن القيم كا في «أعلام الموقعين» ٤١/۲‏ : 
مقتضى العدل والقياس» ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن 
منفعة الركوب والحلب» ويعوض عنهما بالنفقة» ففي هذا جمع بين المصلحتين» 
وتوفين الحقين؛ إن فة الحبواة واجبة على صاخبهء والمرتهن إذا أنفى عليه ادى 
عنه واجبّا» وله فيه حق» فله أن يرجع ببدله» ومنفعة الركوب والحلب تصلح أن 
تكون بدلّاء فأخذها خير من أن تهدر على صاحبها باطلا» ويلزم بعوض ما أنفق 
المرتهنء وإن قيل للمرتهن : (لا رجوع لك) كان في ذلك إضرار به» ولم تسمح نفسه 
بالنفقة على الحيوانء فكان ما جاءت به الشريعة هو الغاية التي ما فوقها -في العدل 
ا وا و ا 1 

(۲( في (ج): (النوع) بدل (الفرع). 


م 


ضمان الرهن 
قال :(وضموة بدغواء" الهلاك مطلقًاء (لا" في الأموال 
الباطنة ). 

إذا آدعی المرتهن هلاك المرهون» فهو مضمون عليه لقا سواء 
كان من الأموال الظاهرة كالحيوان» والعبيد» والعقارء أو من الأموال 
الباطنة كالنقدين» والحلي» والعروض”. وقال مالك #: يضمن فى 
الأموال الباطنة لا الظاهرة. وهلذا التفصيل من الزوائدء منقول من 
(المعرةا ف متحب مال 


(1) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

) في (أ): (بدعوى) بدل (بدعواه). والمقصود بقوله: « وضمنوه بدعواه » أي : المرتهن 
إذا آدعى هلاك الرهن» ولم يقم البينة عليه ؛ ضمن عند الحنفية» سواء كان الرهن من 
الأموال الظاهرة أو الباطنة. ينظر (اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
١ب‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۸ و«مجمع الأنهر» .٥۹۱/۲‏ 
وإجمال الكلام في مسألة من القول قوله عند هلاك الرهنء عند الحنفية : أنه إذا زعم 
الراهن هلاك الرهن عند المرتهن وسقوط الدين» وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد 
القبض وهلاكه في يد الراهن» فالقول للراهن» فإن برهنا فللراهن أيضصًا؛ لإثباته 
الضمان. ينظر: ال -- و«بدائع الصنائعم» ٠١١/١‏ و«الفتاوى 
البزازية) /١‏ 1۹4 و«الفتاوى الهندية» .٤۷١ /٠‏ 

)۳( لفظ (لا): غير موجود في (ب). ©( ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

() «المبسوط)١‏ ۷۳/۲۱ 6 .۰ و«رؤوس المسائل» ص۰۳۰۳ و«منظومة النسفي» 
لوحة »/٠٤١‏ و«الهداية» ۳/ ١۷١1ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۰/ ب 

١٠١۸-٠٠١۷ /۲ )‏ . وينظر في هه المسألة: «المدونة» ٠١١ /٤‏ و«التفریعم» ۲/ ۲٠۹‏ 
و«الرسالة» ص ٠٠ء‏ و«الإشراف على مسائل الخلاف» ۷/۲ و«الكافي» لابن 
عبد البر ۲/ ٤۱۳١-٤١١‏ واالمقدمات الممهدات)» ۲/ ۹۷٦۳ء‏ ۳۹۸ ۳٦۹‏ 


سے کتاب ر ("۷) 


والفرق له: أن المرهون ليس بجار مجرى الأمانة مطلقًا» ولا مجرى 
المضمون مطلقًا ؛ أ اة مال ك اا ان م 
يكن له [+/۲۲۸ب] حكم أحدهما على التجريد"“؛ وهذا لأن الأمانة هي" : 
ما لا نفع فيه لاه ارد وال ا E‏ 
کالمشتري وما تعدی فيه وجنیٰ عليه» والرهن ينتفع به الراهن من حيث 
حصل له ما أبتاعه» وملكهء وبقي الدين في ذمته لأجل الرهن» 
والرتهن أبا ‏ + لخصول الشوئق به > فكان تفا به :واا أخد 
شبهًا منهما فرق بينهما بما ذكرناه؛ لعدم القائل بغيره"“". ولنا: 
ما قدمناه من الدلائل" على أنه مضمون مطلقًا. 


E OS ORO 


(1) في «المعونة» المطبوع : (التحديد). 

)٧(‏ في (ج): (متئ) بدلا من (هي). 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (جا. 

(5) لفظ (أيضصًا): غير موجود في (ج). 

(ه) لفظ (به): غير موجود في .)١(‏ 

0) في (ب): (لغیره) بدل (بغیره). 

(۷) «المعونة» .١٠١۸-١١٠١۷/۲‏ و«الكافي» لابن عبد البر »٤۱١/١‏ واالمنتقى» 
للباجي ۲۱۱-٥‏ و«المقدمات الممهدات» ۲/ ۷١٦۳ء‏ ۹۸٦۳ء ۳٦۹‏ وابداية 
المجتهد» ۲۰۹-۲۰۸/۲. 

(A)‏ في (ب)» (ج): (الدلالة) بدل (الدلائل). 


® 


رجوع المرهون الآبق 
قال : ( ولو أبق فَجُِل بالدین» ثم عاد؛ أعدناه رها لا ملگا 
للمرتهن ). 

(قال زفر كانه : إذا عاد العبد البق المرهون بعد أن جعل إباقه مسقطًا 
للدين؛ غاد ملكا للمرتهن) + لأنه ملك بالدين فضار كال خضرت" 
واا ود رها ن ا لا يملك بل يقع الأستيفاء بقبضه 
من وجه» ويتم بالهلاك» وقد ظهر أنه لم يهلك» فبقي محبوسًا على 
الرهينة كما كان" . 


هلاك المرهون بعد إبراء المرتهن الراهن 


قال" : ( ولو هلك في يد المرتهن بعد إبرائه الراهن من الدين 


أهدرناه )(. 


إذا أبراً المرتهن الراهن عن دينه» ثم هلك الرهن في يد المرتهن› 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

۳) ما بين القوسين غير موجود في (ا). 

(۳) «منظومة الخلافيات» للنسفي لوحة ./٠٠١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» 
لوحة ١٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۸. 

() «المبسوط» ٠۷٤/١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۲٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۸. 

)٥(‏ في (): (المرتهن) بدلا من (الرهن). 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 


س ڪکتاب ر ر(" 


5 ا وقال زفر ا : يضمن قدر ال لاّنه وقع جرا 
عليه بالقبض» فلا يسقط ببطلان الدين» كما لو" أستوفى الدينء (ثم هلك 
الرهن)“ في يده؟ وهذا؛ لان الإبراء استهلاك› وفيه معنی القبض› 
(كإعتاق المبيع قبل القبض)*» فإنه أستهلاك وقبض وهلذا؛ لأن يد 
بعد الإبراءء فينزل منزلة الستيفاء حقيقة» فيرد مثل ما أشنتو 
وجعا ‏ الأستيفاء عند القبض تقدیرًا؛ لاأنه بالهلاك ا مستوفبًا من 
المترفن كاائم يمترفق الم رالرى عه "> فن 
ن ع E‏ 

ولنا: أن ضمان الرهن باعتبار القبض مع الدين؛ لأنه ضمان أستيفاء 
الدين بالقبض» فلا بد من أعتبارهماء وبفوات أحدهما» وهو القبض 


ن" الإبراء بعد الأستيفاء صحيح» ويجب به رد 


)0( «المبسوط» 4/۱ و«بدائع الصنائع» / ٠١١‏ و«الهداية) 10۷/4« و«تبیین 
الحقائق» 4٦/٦‏ و«مجمع الأنهر» ٦۳/۲‏ و«تكملة البحر الرائق» .۴۲٣/۸‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

() ما بين القوسين: غير موجود في (ج). 

() ما بين القوسين : غير موجود في (أ). 

)١‏ في (ج): (هلذا) بدون الواو. 

(۷) في (أ)» (ب): (ولو جعل) بدلا من: (وجعل). 

(4) في (): (لأن) بدلا من (إلا أن). 

)٠۰(‏ في (ب): (منه) بدلا من (عنه). 

.٩۰0 /۲۱ )۱( 


حم 


لا يبقى» كما إذا رد العين إلى الراهن بعارية ونحوهاء فكذا لا يبق بفوات 
الآخرء فإذا لم يبق الضمان بعد الإبراء هلك غير مضمون» فلا يلزمه شيءٌ 
بخلاف ١۱۸/أء‏ (ب) هلاكه بعد الأستيفاء؛ (لأن بالاستيفاء يتقرر الدين 
ولا يبطل؛ ولهلذا جاز الإبراء عن الدين بعد الأستيفاء)» فإذا بقي 
حكمًا بقي ضمان أستيفائه بالرهن» فيصير بالهلاك مستوفيًاء فكان 
مستوفيًا مرتين حكمًاء فيلزمه رد أحدهما. وأما الإبراء فإسقاط الدين» 
فلم يبق ضمان الأستيفاء بالرهن بعد هلاك الدين» كما لا يبقى بعد 
فوات القبض”". 


(۱) 
() 
(۳) 
(€) 


هلاك الرهن بعد تبرع أجنبي بدفع الدين» أو الثمنء 
أو المهر الواجب على الراهن 
قال : ( أو بعد تبرع آخر بالدین أو بثمن عبد» ثم رد بعيب» 
أو بمهر ثم طلقت قبل الدخول؛ جعلنا الدين» والثمن 
ونصفه للمتبرع» لا للراهن والمشتري والزوج ). 
هه ثلاث مسائل سردها مع أجوبتهاء وخلاف زفر فیها لما و 
أولاها : رجل تبرع بقضاء ج/1۲۹ دين المرتهن» ثم هلك u‏ في 


a 


ا بین القوسين موجود في (ج). 
«المبسوط» ۲۱/ ٩۱-۹۰‏ و«بدائع الصنائع» 100/٦‏ وامجمع الأنهر» 7/۲ 
لفظ (قال): غير موجود في (ج). 
لأ والّشر: هو أن تذكر شيئين ثم تأتي بتفسيرهما جملةء ثقة بأن السامع برد إلى 
کل واحد منهما ما له کقوله تعالی: وین حيو جع لک الل والتّھار لتکو فی 


3r ر‎ 


ولغوا من فصلو 4 . سورة القصص : A‏ 


س كتاب الرهن سسس س ) ( 


به رة المتبرع من المرتهن ما دفعه اله وقال زفر که : ف 
اا 

وثانيها : رجل آشترئ عبدًا بألف» فتبرع رجل بقضاء الثمن» ثم وجد 
المشتري به عيبا ؛ فردّه» فالثمن المسترجع من البائع للمتبرع“. وقال زفر 
کله : للمشتري . ۱۰٤/۱‏ ب] 

وثالثها: رجل تبرع عن آخر بقضاء مهر أمرأته» فطلقها قبل الدخول 
بها؛ يرجع المتبرع بنصف المهر". وقال زفر كله: يرجع" الزوج“. 

N A E RET ET 
إلى حين القبض؛ ألا ترى أنه يعتبر قيمته يوم القبض» ولما كان قضاء‎ 
المتبرع عن الزوج ينزل منزلة إعطاء الزوج إياهاء» يسترد هو النصف؛‎ 
ولانه قضاء عنهم» فيكون كالقضاء عنهم بأمرهم.‎ 


«التعريفات» ص٤٤۲‏ باب اللام فصل الفاء» و«التوقيف على مهمات التعاريف» 
ص1۲۳ باب: اللام فصل الفاء. 

(1) «المبسوط» ۹١ /١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ واتبيين الحقائق» ۹٦/٦‏ 
و«(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .١/٠١١‏ 

(۲) في (): (یستردها) بدل (یسترده). 

(۳) «المہبسوط» ۲۱/ ۹٥‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ١١١/أء‏ و«(المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۹. 

»۹۷ /٦ و«منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب» واتبيين الحقائق»‎ 4١ /١١ «المبسوط»‎ )٤( 
.|/١١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (رجع) بدل (يرجع). 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 

.)( لفظ (مرتين): غير موجود في‎ )٩( 


7ے 


(ولنا : أنهم لم يملكوه بأداء المتبرع» ولا المتبرع قضى دينًا واجِبًا عليه 
قضاؤه» فوجب الرد إليه» بخلاف القضاء)" بأمرهم؛ لأنه يرجع عليهم» 
فلكو بالشان . 


انعقاد الرهن بكل لفظ يدل عليه 
قال : ( ویحعله وديعة بقوله : أمسكه حت أوفيك ). 
إدا دفع ال غریمه ثوبًا» وقال له: اُمسکه حت أوفيك مالك علي » 
فقبضه» فهذا وديعة عند اش e E‏ الله؛ لأن 
الصيغة صيغة الإيداع. وقوله: إلى أن أعطيك. بيان لتوقيت الإيداع؛ 


ولأن الأمر بالإمساك يحتمل الرهنية والإيداعء والإيداع أقلهما 
ف شار ال اكه دك الها انل الي 


تعينت جهة الرهنية. 


(۱) ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(۲) «المبسوط» ۹١/١‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ۹۷» واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١١١/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۸۹. 

(۳) لفظ (قال): غیر موجود فی (ج). 

() «الهداية» E ٠٤١ /٤‏ الحقائق» ۷۸/١‏ وامجمع الأنهر» 0۹۸/۲ و«تكملة 
البحر الرائق» ۸/ ۲۸۷ و«اكشف الحقائق» ۲/ .۲٠۷‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

0) لفظ (والإيداع): غير موجود في (ج). 

(۷) لفظ (بخلاف): غير موجود في (جا). 

(۸) «الجامع الصغير» ص ۹41٤ء‏ و«الهداية» /٤‏ ۹١١-١٤٠ء‏ و«تبيين الحقائق» /٦‏ ۷۷» 


س ڪتاب ر (")- 


محمد وا : هو رهن ؛ لأن معن ما وجد منه معنى الرهن» وهو الحبس 

إلى وقت الإعطاء» فيجعل رهنًا أعتبارًا للمعنىء فإنه هو المقصود دون 
اة ا ن الكفالة بط را الال رالةء الال غل" 
ضد ذلك كفالة» وههنا لما مده إلى زمان الإعطاءء علم" أن المراد به 
الو 


د کچھ د ھی دوھک 
مطالبة الراهن بدينه وحبشه به 
قال : ( ويْظَالِبُ المرتهنْ بالدّين» ويحبس به ). 


للمرتهن أن يطالب الراهن بدينه» ويحبسُه به» وإن كان الرهن مؤجودا 
في یده؛؟ e‏ ۰ للصيانة. فلا يمع 


أدب القاضى إن شاء الله تعالى. 


۸ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة۲۸۹» 2 الأنهر» ۲/ ٥۹۸‏ و«تكملة 
البحر الرائق» ۸/ ۲۸۷. 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) لفظ (علی): غير موجود في (ب). 

(۳) في (ج): (علی) بدل (علم). 

)٤(‏ «الهداية» .٠٤١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۷۸/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 
لوحة ١۱۲/أء‏ وامجمع الأنهر» 0۹۸/۲. 

(ه) لفظ (قال): غير موجود في (جا). 

)١(‏ «الكتاب» .٥۸/۲‏ و«بدائع الصنائع» 10/٦‏ و«الهداية ۸/٤‏ والاختیار» 
۲ واتبيين الحقائق» .1٦/١‏ 


ا 


م 


i 8‏ )01( ا ن 
ثم إذا طالب ٠‏ بالدين يؤمر بإحضار الرهن؛ لأن قبض الرهن قبض 


استيفاء» فلو أمرناه بقبض ماله قبل إحضاره» لكان قابضًا للدين مع 
قيا ا الأستيفاءء وهلاکه فی يده ممکن› فیکون مستوفيًا مرتین ؛؟ 
فلا يجوز› وإذا أحضره» ا الراهن بتسليم الك او ليتعين حفه 
فيه» كما تعين حق الراهن رعاية للتسوية» كما يسلم الثمن إذا أحضر <“ 
المبيع» وإن طلب الدين في غير البلد الذي وقع الرهن فيه» فإن لم 
يكن للرهن“ حمل ومؤونةء فكذلك الجواب؛ إذ الأماكن سواء فى حق 
التسليم» فيما ليس له حمل ومؤونةء (ألا تری آنه لا یشترط بیان مکان 
الإيفاء فيه» في باب السلم بالإجماع)“. 


0) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(0 
(A) 


في (ج): (طلب) بدلا من (طالب). 

في (ج): (بقاء) بدلا من (قيام). 

في (ب): (بدل) بدلا من (ید). 

في (ج): (من) بدل (أمر). 

في (أ): (حضر) بدلا من (أحضر). 

لفظ (في): غير موجود في : (ج). 42 لفظ : (للرهن) غير موجود في (آ). 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). وينظر في توثيق الإجماع : «الهداية» /٤‏ ۱۲۹٠ء‏ 
و«تبيين الحقائق» .11/١‏ ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفيةء حيث قال 
ابن قدامة في «المغني» ۴۳/٤‏ : الشرط الثاني المختلف فيه تعين مكان الإيفاء. قال 
القاضي : ليست بشرط. وحكاه ابن المنذر عن أحمد» وإسحاق» وطائفة من أهل 
الحديث» وبه قال أبو يوسف» ومحمده وهو أحد قولي الشافعي (... وقال الثوري : 
يشترط ذكر مکان الإيفاء. وهو القول الثاني للشافعي» وقال الأوزاعي : هو مكروه؛ 
لأن القبض يجب بحلوله... وقال أبو حنيفة» وبعض أصحاب الشافعي؛ إن كان 
لحمله مؤنة وجب شرطه» وإلا فلا يجب... وقال ابن أبي موسى: إن كانا في برية؛ 
لزم ذكر مكان الإيفاءء وإن لم يكونا في برية؛ فذكر مكان الإيفاء حسن»ء وإن لم 
يذكراه كان مكان الإيفاء العقد. اه. 


س ڪتاب ر ا( 


وإن"“ کان له حمل» ومؤونة لا يكلف [ج/٠۲۲ب]‏ إحضار الرهن؛ بل 
ل وال اج ع ا 
النقل من مکان إلى مکان؛ لأنه يتضرر به" ضررًا غير ملتزم 


SS OVS OS e) 
تمكين المرتهن الراهن من بيع الرهن لإيفاء الدين‎ 


قال : ( وليس عليه التمكين من البيع للإيفاء» لكن إذا قضاه 
نة إل" . 


وهلذا ؛ لأن حكم الرهن الحبس الدائم إلى أن يقضيه الدين» فإذا قضاه 
(البعض فله حبس كله على الباقي» أعتبارًا لحبس المبيع» فإذا قضاه)" 
الدين قيل له: سلّم الرهن إليه؛ لزوال المانع من التسليم» فإن الحق 
وصل إلى مستحقه» فلو هلك قبل التسليم آسترد الراهن [ب/٠۸٠ب]‏ 
ما قضاه؛ لأنه” صار بالهلاك مستوفيًا بالقبض السابقء فكان الثاني 


٠١( :‏ 
أشتقاء بعد اسشا 0 فخا رد 


(۱) في (ج): (وإذا) بدل (وإن). 

(۲) في (ج): (لأن) بدل (لا). (۳) لفظ (به): غير موجود في (ب). 

.٥۸۸/۲ وامجمع الأنهر»‎ ٦٦/١ «الهداية» ۱۹-۱۲۸/۲ء وتبيين الحقائق»‎ )٤( 

)٥(‏ لفظ (قال): غير موجود في (جا. 

)١‏ «الکتاب» ۲/ 1 و«الهداية» /٤‏ ۰۱۳۰-۱۲۹ و«الاختیار» ۲/ ۰٦۸‏ و«كنز الدقائق 
مع شرحه تبيين الحقائق» ٦۷ /٦‏ و«الدر المختار» ٤۸٥ /١‏ . 

(۷) ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(۸) في (ج): (فلانه). 

)٩(‏ لفظ (بعد آستيفاء): غير موجود في (آ)» وفي (ب): بدله (ثانا). 

.1٠١ /۲ و«اللباب في شرح الكتاب»‎ ٦۷ /٦ و«تبيين الحقائق»‎ ء٠١‎ /٤ «الهداية»‎ )٠١( 


© 


حفظ المرهون 
قال : ( ویحفظه بنفسه» وزوجته» وولده.» وخادمه» وهما ذۀ 
( ویحفظه بنفسه» وزوجته» وولده» و وهما في 


٩) عاله‎ 

وا اع ارهن ا ی هة وار ا 
والقدوري كه قال: وولده الذي في عياله“. وصاحب «الهداية» قال: 
معناه أن يكون الولد في عياله أيضًا » فلهذا أوضحته بضمير التثنيةء 
وموضحع هله الجملة النصب على الحال. 

دخول الرهن في ضمان المرتهن إذا حفظه 
ي غير عیاله» أو أودعه 
قال : ( فان حفظه بغیر من فی عیاله أو أودعه؛ ضمن ). 
لأن الأيدي تختلف» والمالك لم يأذن له في ذلك؛ فيضمن» وهل 


(۱) عياله : عيال الرجل من يعولهم ويتكفل بهم» من والدء أو ولد أو زوجة»› ونحوهم. 
«الصحاح» /١‏ ١۱۷۸ء‏ مادة عيل «لسان العرب» 4٤٤/۲‏ مادة عيل «حاشية ابن 
عابدين» ۴٠٤ /١‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ 1۳۸-٦۴۳۷‏ مادة عال. 

(۲) لفظ (عين): غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ٦٤/۲‏ و«بدائع الصنائع» ١/۸٤۱ء‏ و«الهداية» /٤‏ ١٠ء‏ و«الاختيار» 
۳۲ و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» 1۷/٦‏ . 

.٦٤ /۲ «الکتاب»‎ )( 

.٠١١ /٤ «الهداية»‎ )٥( 

)١‏ لفظة (قال): غير موجود في (ج). 

(۷) «الکتاب» ۲/ ٥٦ء‏ و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» /٤‏ ١۱۳۰ء‏ و«الاختیار» 
۲ و«كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق» ٦۷/٦‏ . 


سے ڪتاب ر -(۷)- 


يضمن الثاني؟ فهو على الخلاف الذي يأتيك في الوديعة“ -إن شاء الله 
A‏ 
ضمان المرتهن لنصف الرهن المنقسم الذي هلك 
بعد أن دفعه للشريك الآخر قي الرهن 
قال: ( ولو أرتهنا ما يقسم» فدفعه أحدهما إلى الآخرء 
يعني: إذا هلك» وهذا عند أبي حتف کے غلاا ھن 
وسيأتيك مث(“ في كتاب الوديعة. 


د چت دچ د 9چ چک 


)١(‏ مذهب أبي حنيفة كه تضمين الأول» وليس له أن يضمن الآخر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: له أن يضمن أيهما شاء» فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر»ء وإن ضمن 
الآخر رجع على الأول؛ لأنه عامل له» فيرجع عليه بما لحقه من العهدة. 
«الهداية» ۲۱۸/۳ و«الاختیار» ۳/ ۲۷ء و«كشف الحقائق» ۲/ .٠٤۳١-١٤۲‏ 

(۲) لفظ (قال): غير موجود فی (ج). 

(۳) «الکتاب» ۱۹۹/۲› و«الهداية» ۳/ ۲۱۸-۷ و«الاختیار» ۰۲۸/۳ واتبیین 
الحقائق» .۸١ /٠‏ 

(©) «الهداية» ۲۱۸-۲۱۷/۳ و«الاختيار» ۲۸/۳ء واتبيين الحقائق» 9/ ۰۸١‏ 
و«الجوهرة النيرة» .٤0١/١‏ 

)٥(‏ لفظ (مثله): غير موجود في (جا). 


م 


بيع المرتهن للرهن 
قال : ( ولا بیع إلا بتسليط ). 
E‏ فیکون وکیا عنه 
في ذلك" . وهال زي ا أيًا. 
تأجير وإعارة المرتهن للرهن 
قال : ( ولا يۇجر ولا يعیر» فإن فعل کان متعديًا ). 
لأنه ليس له ولاية الأنتفاع بنفسه» فلا يكون له“ ولاية تسليط غيره 


عله ومن فعل فیل لون أه کان متعدیًا بالضرورة»› EE‏ وهاه 
کلھا زوائد. 


(1) إلا بتسليط : التسليط : التمكين من الشيء» يقال: سلطته على الشيء تسليظاء مکنته 
منه» فتسلط تمكن وتحكم» والمراد به هنا : أن الراهن جعل للمرتهن حق بيع الرهن. 
«السان العرب» /١‏ ١۱۸۳ء‏ مادة سلط «المصباح المنير» ۲۸١ /١‏ مادة سلط «المعجم 
الوسيط» /١‏ ١۳٤٤ء‏ مادة سلط. 

(۲) «المبسوط» /۲۲١‏ ٤-ه.‏ و«تحفة الفقهاء» ٤۲/۳‏ و«بدائح الصنائع» 1/1 
و«الهداية» ٠۳١ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ .1٥‏ 

(۳) في (ج): (فهازِه) بدلا من (وهاِه). 

() لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

)٥(‏ لفظ (له): غير موجود في (ج). 

) في (ج): (عنه) بدل (عليه). 

(۷) «بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۱٠۳١ /٤‏ و«کنز الدقائق مع شرحه تبيين 
الحقائق» /١‏ 1۷ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 0۰/۲« وامجمع 
الأنهر» ۲/ 0۸۸-0۸۷. 


س كتاب الرهن س ا ج (C»‏ 


ضمان تعدى المرتهن بجميع فيمة الرهن 
قال" : ( فیضمن جمیع قیمته ). 
إذا تعدى المرتهن في الرهن› ضمنه ضمان الغصب بجميع /Î1‏ 100[ 
قيمته وهلذا؛ لأن مقدار الساقط من الرهن فى مقابلة الدين مضمون ضمان 
الرهن» والزائد عليه أمانةء والأمانات تضمن بالتعدي كالوديعة". 
5چ چم 2 چمڭ 
خروج الرهن من ضمان المرتهن بقبض الراهن له 
قال : ( وإن آستعاره الراهن (وقبضه» خرج من ضمان 
المرتهن» ويعود لاسترجاعه ). 
إذا أستعار الراهن) الرهن من المرتهن ليخدمه أو ليعمل له عملاء 
فقبضه الراهن ؛ خرج من ضمان المرتهن؛ لما بين العارية والرهن من 
المنافاةء حتى إذا هلك فى يد الراهن هلك بغير شيء؛ لفوات القبض 
المضمون» وللمرتهن أن يسترجعه؛ لقيام عقد الرهن» وإن كان الضمان 
فى الحال» ولهلذا لو هلك الراهن قبل أن يرده كان المرتهن [ج/٠۲۳!]‏ 
أحق به من سائر الغرماء. ووجهه: أن يد العارية ليست بلازمةء 
والضمان ليس من ضرورة الرهن دائمًاء ألا ترىئ أن حكم الرهن يسري 
إلى ولد المرهون وإن لم يكن مضمونا بالهلاك. 


(۱) لفظ (قال): غير موجود فی (جا). 

(۲) «الکتاب» ۲/ ٦٥‏ و«المبسوط» 1١‏ /؛/  /‏ واتحفة الفقهاء» /١‏ ٠٤ء‏ و«الهداية» 
/٤‏ ۰ و«الاختیار» ۲/ .1٥‏ 

(۳) لفظ (قال): غير موجود في (ج). () ما بين القوسين غير موجود في (جا. 


م 


القبيض في الرهن» فيعود بصفته 


(1) 


(Y) 


(۳ 
(€) 


(0) 
(» 


(V) 


وإذا كان عقد الرهن باقيًا» فإذا أسترجعه وقبضهُ» عاد الضمان؛ لعود 
)0 


ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن 
قال : (ويؤدي أجرة بيت الحفظ والحافظ وجُعل 
الآبق» وينفق الراهن عليه" ويؤدي أجرة الراعي 
والخراے 7 
الأصل في هذا أن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على 


«المبسوط) ٠١٤-٠١۹ /۲١‏ و«تحفة الفقهاء» /٣‏ ۲ و«بدائع الصنائع» ٠٤١/١‏ 


.۷١ /۲ و«الاختيار»‎ ۱٤۸/٤ و«الهداية»‎ 

لفظ : (قال) غير موجود في (ج). 

في (ج): زيادة (حفظ) بعد (أجرة). 

الحافظ : الموكل بالشيء يحفظهء وهو: الحارس» يقال: حفظ الشىء -بالكسر- 
حفظا : حرسه. «مختار الصحاح» ص٤٤٠‏ مادة: حفظ› SANA OS‏ 
مادة: حفظ «المعجم الوسيط) /١‏ ٥٠1۸ء‏ مادة: حفظ. 

لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

في (أ): (في الخراج) بدلا من (والخراج). والخراج: الوظيفة التي توضع على 
أرض أو غيرهاء فيقال: دى فلان خراج أرضه» وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم» 
يعني : الجزية» وأصل الخراج: ما يخرج من غلة الأرض. «تحرير ألفاظ التنبيه» 
ص۳۲۲٠‏ و«الاستخراج لأحكام الخراج» لابن رجب ۸١٠-۹١٠ء‏ وافتح القدير» 
“٦‏ و«التعریفات» ص 1۱۳۲ء و«أنيس الفقهاء» ص٥۱۸.‏ 

«تحفة. الفقهاء» ٤٤-٤۳/٣١‏ و«بدائع الصنائع» 1 ».١١-‏ و«الهداية» 
١۳۱-۳۰ ٤‏ و«الاختيار» 1/۲ء واتبيين الحقائق» ٠٦۸/١‏ و«مجمع الأنهر» 
۲ -04. 


ڪتاب رس (د) 


الراهنء كالأكل والشرب والكسوة؛ لأن العين باقية على ملك الراهن› 
ومنافعه توجد عل ملکه» ویکون له أيضًاء وفي معن هذا أجرة ظثر 
ولد الرهن» وسقي البستان» وتلقيح" نخله وجذاذه» والقيام 
بمصالحه» وكل ما كان حفظه“ ؛ (لأجل الرد إلى يد المرتهن أو الرد 
جزء منهء فهو على المرتهن مثل أجرة الحافظ؛ لأن الإمساك حته)(“ 
والحفظ واج علیه» فیکون بدله عليه» وكذلك أجرة البيت الذي یحفظ 
الرهن فيه في ظاهر الرواية". 

وعن أبي يوسف له : أنه على الراهن" كالنفقة؛ لأن مما يبق به 
كجعل الآبق» فإنه يحتاج إلى إعادة يد“ الأستيفاء» فكان" الجعل من 
مؤونة الرد فيلزمه» وهذا إذا كانت قيمته والدين سواءء وإن زادت قيمة 
الرهن» فعليه من الجعل بقدر المضمون» والباقي على الراهن؛ لأن 
ما وراء المضمون أمانةء والرد"“ لإعادة اليدء ويده في الزيادة يد 


(1) الظئر: المرضعة لغير ولدهاء ويقال لزوجها: ظئر أيضًا. «المطلع على أبواب 
المقنع» ص٤٠۰۲‏ و«لسان العرب» ۲/ 1۳۹ مادة ظأر «المعجم الوسيط» ۲/ ٥۷١‏ 
مادة ظأر. 

(۲) في (ج): (وتلقح) بدلا من (وتلقيح). 

(۳) في (ج): (لمصلحة) بدلا من (بمصالحه). 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (حقه) بدل (حفظه). 

)٥(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ب). 

(0) «بدائع الصنائع» ٠٦‏ . و«الهداية» /٤‏ ١۳ء‏ و«تبيين الحقائق» ›٦۸ /٦‏ و(مجمع 
الأنهر» ۲/ .0٥۸۹‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. (۸) لفظ (ید): غير موجود في (ب). 

)٩(‏ في (ج): (وکان) بدلا من (فکان). 

)٠١(‏ في (): (واليد) بدلا من (والرد). 


م 


المالك؛ لأنه كالمودع فيها؛ فلهذا كان على المالك» وهذا بخلاف أجرة 
البيت الذي فيه الحفظ» فإن كلها عليه » وإن كان في قيمة الرهن فصلٌ؛ لأن 
وجوب أجرة البيت بسبب الحبس» وحقٌ الحبس في الكل ثابتٌ له. 
وأما الجعل فإنما يلزمه لأجل الضمانء فيتقدر بقدر المضمون. 
وأما الخراج فعلى الراهن”"؛ لأنه من مؤن الملك” . [ب/١۸٠٠]‏ وحكم 
الحافظ والجعل والخراج من الزوائد. 


ALN A&I I82 


() في (ج): (الحق) بدلا من (الحبس). 

(۲) عبارة (فعلى الراهن): غير موجودة في (). 

(۳) «تحفة الفقهاء» ٤٤-٤۳/۳١‏ و«بدائع الصنائع» .٠٥- 1٦‏ و«الهداية» 
/٤‏ ۱۳۱-۳۰ و«الاختيار» ٦٦/۲‏ واتبيين الحقائق» 1۸/١‏ وامجمع الأنهر) 
۲/ 04-04. 


سے کتاب ر ا -)٦(yy‏ 


فصل 
فیما یجوز رهنه والارتهان به وما لا يجوز 
رهن المشاع 
قال: ( ولا نجيز رهن المشاء“). 
وقال الشافعي که : يجوز" بناء على أصله من أن المُشّاع قابل 


لحكم الرهن» وهو البيع في الدين. ولنا فيه وجهان: أحدهما: يبتني 
على حكم الرهنء وهو ثبوت يد“ الأستيفاء» ولا يتصور ذلك فيما 
تناوله عقد الرهن؛ لأن المشاع لا يرد" عليه الحبس»› ee‏ 
موسا باغشار تخس كل العين؛ لأن ما ورد عليه العقد لا يتصور حبسه 
وحده» إلا وأن یکون غير ما أضيف العقد إليه"“ محلا للحبس› وأنه 
لا یجوز؛ لامتناع صيرورة" ما ليس محلا في نفسه محلا له» بانضمام 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 
0 
(0 
(۷) 


المُسّاع : يقال سهم مشاع وشائع» أي: غير مقسوم» والمراد به هنا : المال المشترك 
الذي لم يقسم. «مختار الصحاح» ص۳٠٠‏ مادة شيع «المطلع على أبواب المقنع» 
ص۷٤۲»‏ و«المصباح المنير ١ءء‏ مادة شاع «المعجم الوسيط) ٥٠۴/١‏ مادة 
شاع. 

«(مختصر الطحاوي» 4۳-۲. و«الکتاب» ۲/ »٥٦‏ و«المبسوطا ۰1۹/۲۱ وارءعوس 
المسائل» ص١‏ *"» واتحفة الفقهاء» ۴۸/۳ و«الهداية» ٠۳١١ /٤١‏ . 

«الأم» ۳/ ١‏ و«المهذب» ۳/ ٠٠١‏ و«الوجيز» /١‏ ۹٥۱1ء‏ و«حلية العلماء» /٤‏ 
١‏ و«روضة الطالبين» ۸/٤‏ و«كفاية الأخيار» .٠٠١ /١‏ 

لفظ (يد): غير موجود في (ب). 

لفظ (لا يرد): غير موجود في (ج). 

في (): (إليه العقد) وفي (ج): (العقد عليه إليه) بدل (العقد إليه). 


في (ج): (ضرورة) بدل (صيرورة). 


م 


غيره إليه. والثاني: أن موجب الرهن دوام الحبس» إما باعتبار أن القبض 
شرظ» أو باعتبار مقصود الرهن وهو الأستيثاق» فلو جاز في المشاع 
آمتنع دوام الحبس؛ إذ لا بد من المهاياًة"» فصار كما لو قال: رهنتك 
يومًا لا يومًا» [ج/٠٣۲ب]‏ ولهذا يمتنع رهن المشاع؛ سواء كان مما 
يحتمل"" القسمةء أو فيما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث يجوز فيما 
لا يحتملها؛ لأن حكم الهبة الملك والمشاع يقبله» وحكم الرهن ثبوت 
يد الأستيفاء» والشيوع يمنعه» وإن كان لا يحتمل" القسمة“. 


E OOS OOS e) 
الشيوع الطارىئ على الرهن الصحيح‎ 
قال : ( فلو طراً عليه“ يحکم ببقائه. وأفسداه)".‎ 


ذا طراً الشيوع على الرهن ن الصحيح الذي أتصل به القبض› وھذا کما 
او وأذن له في بيعه عند المحل جمعًا 


(1) المهاياة: بغير همز أمر يتهايى القوم عليه » فيتراضون به. والمهايأًة بالهمز من المهيأة 
أي : يتفقون على صورة معينة. والمهايأة عند الفقهاء هي: قسمة المنافع على 
التعاقب والتناوب. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص٠۲٠‏ و«المطلع على أبواب المقنع» 
ص ١٠٠٠ء‏ و«التعريفات» ص۲۹۳ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص٦1۸1.‏ 

(۲) في (): (لا یحتمل) بدل (یحتمل). 

(۳) في (آ): (یحتمل) بدل (لا یحتمل). 

)€( «المبسوط» 1 .)›.». وارؤوس المسائل» ص۲٠‏ و«الهداية» .٠۳١١۲ /٤‏ 

)٥(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

0) لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

(۷) في (أ): (وأفسده) بدل (وأفسداه). 


د ڪتاب ر ا ygG(اد)-‏ 


قال بو يوسف كه في رواية ابن سماعة عنه: الرهن صحیح › ولا يفسد 
بطروء الشيوع”". وقالا» وهي E E ME EY‏ 
أهون من الأبتداء» فأشبه الشيوع الطارئ على الهبة. ولهما: أن كون 
المشاع مانعًا أمرٌ راجع إلى أعتبار المحل» والابتداء والبقاء في“ 
يرجع إلى المحل سواء [/١٠٠ب]‏ كالمحرمية في النكاح» بخلاق الهبةء. 
فإن المشاع قابل لحكمهاء وهو الملك؛ ولذلك صح الرجوع في بعض ‏ 
الهبةء ولم يصح الفسخ في بعض الرهن“› والمسألة من الزوائد. 


د ھن دوچ ووچمی 
رهن الشيء دون ما اتصل به 
» () , ی .0 چ *٭+ ٠»‏ + » » ۰ 
قال :(ولا ترهن ثمرة بدون نخلهاء ولا نخل وزرع بدون 


الأرض»› ولا أرض بدونهما > ولا نخل بدون 
COE *‏ 
دمره . 


VE a . e ٠ 
لا يجوز رهن الثمرة على رؤوس النخل (بدون النخل)" ولا رهن‎ 
النخل بدون الأرض»› ولا الزرع في الأرض› ولا الزرع في الأرض بدون‎ 


(۱) «المبسوط» ۷۲/۲۱ وابدائع الصنائع» ۸/٢‏ و«الهدایة» ۱۳۲/٤‏ واتبیین 
الحقائق» 14/٦‏ واشرح مجمع البحرين؛ لابن ملك» لوحة ١١١/ب»‏ وامجمع 
النهر» ۲/ .٥۹۲-۵۹۱‏ : 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة. (۳) في (ج): (مما) بدل (فيما). 

() ينظر المراجع السابقة. (ه) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۳۹/۳ و«الهداية» /٤‏ ١۳١٠ء‏ واتبيين UA e‏ ج 
و«مجمع الأنهر» ۲/ .٥۹۲‏ 

(۷) ما بين القوسين : غير موجودة في (جا). 


م 


الأرض. وهه زائدة. ولا رهن الأرض دون النخل والزرع» ولا رهن النخل 
دون ما عليه من الثمرة؛ وهذا“ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون 
خلقة» ولا يمكن قبض المرهون وحده» فأشبه الشائع. وعن أبي حنيفة 
له جواز رهن الأرض بدون الشجر” كأنه آستثنى الأشجار 
بمواضعها وهي آسم للنابت؛ فصح» بخلاف رهن الدار دون بنائها؛ 
ON‏ سم للمبني» فيصير راهتًا جميع الأرض مع أشتغاله“ 
بملك الراهن» فلم يصح؛ ولو رهن النخل بمواضعهاء جاز؛ لأن“ 
هذه مجاورة لا تمنع الصحةء (وتدخل الثمرة)“ في رهن النخل من غير 
ذكر تبعًا» تصحيحًا للعقد بخلاف البيع؛ لأن إفراد النخل جائ 
فلا ضرورة إلى التبعية» بخلاف المتاع في الدار؛ حیث لا يدخل في 
رهنها إلا بالذكر؛ لأنه ليس بتابع» وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن 
الأرض»› ولا يدخل في البيع؛ لم فلا وكا تخل الغا والرسش 


.)4( 
في رهن الأرض والدار والقرية ٠‏ 


(۱) لفظ: (وهلذا) غير موجود فی (ج). 

(۲) «المبسوط» ۷٣۳/۲١‏ و«الهدايةه /٤‏ ۲. واتبيين الحقائق» 1۹/٦‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٥۹۲‏ و«تكملة البحر الرائق» .۲۷٦/۸‏ 

(۳) في (أ): (المبنى) بدلا من (البناء). 

(5) في (ج): (استغلالها) بدل (اشتغالها). 

)٥(‏ في (ج): زيادة (مواضعها) بعد (لأن). 

0) ما بين القوسين: غير موجودة في (ج). 

(۷) في (ب): (معًا) بدل (تبعًا). 

(۸) فی (ب)» (ج): (فکذا) بدل (وکذا). 

(4) اتحفة الفقهاء» ۹/۳ و«الهداية» /٤‏ ١۳١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۷٠-٦۹/٦١‏ 
و«امجمع الأنهر» ۲/ ٥۹۲‏ و«تكملة البحر الرائق» .۲۷١/۸‏ 


كتاب الرهن س س ت ) ۷ ( 


الرهن بالأمانات 
قال" : ( ولا بالأمانات ). 
الرهن بالأمانات كالودائع والمفارنات وهال الشركة وال رار 
لا يصح ؛ لأن القبض ذ في المرهون قبض مضمون» فلا بد من ضمان 
ثابت؛ ليكون القبض ا ويمكن أستيفاء الدين منه» وقبض 
الأمانة" غير ا فلا يصح الرهن ر 
ADEs‏ 
الرهن بالدركف“ 
قال" : ( والدرّك). 
يريد أن الرهن بالدرك باطلٌ؛ لأن الرهن للاستيفاءء ولا آستيفاء قبل 
الوجوب» وإضافة التمليك [ب/١١٠ب]‏ إلى زمان الأستقبال لا يجوزء والفرق 
(ج/1۳۳] بينه وبين الكفالة بالدرك حيث تجوز؛ لأن“ الكفالة لالتزام 


)١(‏ لفظة (قال): غير موجودة في (ج). 

(۲) في (ج): (ومال العواري) بدلا من (العواري). 

(۳) في (ج): (الأمانات) بدلا من (الأمانة). 

)٤(‏ عبارة (غير مضمون): غير موجودة في (ج). 

)٥(‏ «الكتاب» .٥٦/۲‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ٠٤١‏ و«الهداية» ٠١١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» 
۷/٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۹۳‏ 

0) الدّرك: هو رجوع المشتري بالثمن على البائع عند أستحقاق المبيع. والرهن بالدّرّك: 
أن يأخذ المشتري من البائع رهنّا بالثمن الذي أعطاه خوفا من أستحقاق المبيع. 
«بدائع الصنائع» ٦‏ ۳ ,/, و«العناية على الهداية» ۱۰/ ۹٦٥٠ء‏ و«التعریفات» ص۳۹٠‏ › 
وامجمع الأنهر» ۲/ ٥۹۳‏ و«بّذر المتقی في شرح الملتقیٰ» ۲/ 0۹۳. 

(۷) لفظ (قال): غير موجود في (ج). () لفظ (لأن): غير موجود في (ب). 


ڪڪ 


المطالبةء والتزامٌ الأفعال مضافا إلى المال يصح» كما في التزام الصوم 
والصلاة؛ ولذلك صحت الكفالة بما ذاب له على فلان ولم يصح الرهن 
به» ولو هلك -وقد قبضه قبل الوجوب- يهلك أمانة؛ لأنه وقع باطلا» 
بخلاف ما لو قبضه على دين موعود» وهو أن يقول: رهنتك ‏ هذا 
لتقرضني ألف درهم. فإنه إذا هلك يهلك بالمسميئ» إقامة للموعود مقام 
الموجود للحاجةء وتنزيآا للمقبوض بجهة الرهن الذي يصح -باعتبار 
وجود الدين- منزلة المقبوض على سوم الشراء. والمسألة من الزوائد. 


الرهن برأس مال السلمء وبثمن الصرف» وبالمسلم فيه 
قال : ( وأجزناه برس مال السلم وثمن الصرف والمسلم 


فيه ). 


الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه» جائ عندنا. 
وقال زفر ك#: لا يجوز . بناء على أن" ذلك أستبدالء فإنه إذا هلك 


)١(‏ في (ج): (وهبتك) بدلا من (رهنتك). 

(۲) «المبسوط» ۷۳/۲١‏ و«بدائع الصنائع» 1641-1٦‏ و«الهداية») ۱۳٤/٤‏ 
و«تبيين الحقائق» ۷١-۷١ /٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۹۳‏ 

(۳) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «الكتاب» ٥٦/۲‏ و«الهداية» ۱۳٤/٤‏ و«الاحتیار» 1۷/۲ و«كنز الدقائق مع 
شرحه تبيين الحقائق» /٦‏ ۷۲ و«شرح الوقاية» ۲٠١/۲‏ و«ملتقى الأٌبحر» ۲/ .0۹٥‏ 

)٥(‏ .«الهداية» /٤‏ ١١٠١ء‏ واتبيين الحقائق» /٦‏ ۷۲ و(مجمع الأنهر» ۲/ . واتكملة 
البحر الرائق» ۸/ ۲۷۹ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠٠١‏ 

0) لفظ (أن): غير موجود في (ج). 


سے کتاب ر (اہ)- 


ف ل يصح . (ولنا: ان المجانسة ثابتة من حيث المالية» والمضمون 
2 من الرهن مالیته › ۳ عينه » فیتحقق الستيفاء من حیث المال» 
)€3 
فصار کسائر الديون في جواز الرهن بها 


د رھت د وھ ووی 
هلاك الرهن الذي ڪان 
برأس مال السلم أو بثمن الصرف أو بالمسلم فيه 


قال : ( فإن هلك في المجلس؛ تم الصرف والسلم وصار 
مستوفيًاء وإن أفترقا قبل الهلاك؛ بطلاء وإن هلك 
وهو بالمسلم فيه؛ بطل السلم بهلاكه ). 


إذا كان الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف فهلك الرهن في مجلس 
يفترقا" إلا عن قبض حكمًا. وإذا أفترقا (قبل هلاك الرهن بطل الصرف 
والسلم؛ لفوات ما هو شرط العقد فيهماء وهو القبض)" قبل الأفتراق 
حقيقة وحكمًا. وإن كان الرهن بالمسلم فيه» وقد هلك في المجلس› 


(۱) في ار ا مات بدلا ن فاا 
(۲) في (ج): (في) بدل (من). 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (جا. 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(ه) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (يفرقا) بدلا من (يفترقا). 

(۷) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


بطل السلم (بهلاكه؛ معناه: أنه يصير مستوفيًا للمسلم فيه» وإذا آستوفی 
المسلم فيه" بطل السلم ضرورة". والمسألتان الأخيرتان من الزوائد. 


الرهن بالمبيع 
قال : ( ولا يصح بالمبیع“› فلو هلك فبغير شيء ). 
وهذا؛ لأنه غير مضمون بنفسه» وإذا لم يكن مضموتًاء فهلاكه 
لا (یکون معتبرًا؛ لأنه مقبوض بإذنه» وسبب الضمان مفقود فبقي 
أمانة”“» وقد سبق)" ما يدل عليه دلالة الألتزام" في قوله: (والأعيان 


ء۶ 


(1) ما بين القوسين غير موجودة في (ج). 

() «اههداية» ٠۳٤ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ 1۷. واتبيين الحقائق» /٦‏ ۲ وامجمع الأنهر» 
٩ ۲‏ . و«تكملةالبحرالرائق»۸/ ۲۸٠-۲۷۹‏ و«حاشية ابن عابدین٩٠/ .٤۹٥٩-٤۹٤‏ 

(۳) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

() المراد بالمبيع: أي المبيع الذي في يد البائع. «تحفة الفقهاء» ٤١/۳‏ و«بدائع 
الصنائع» ۳ و«ملتقی الاأبحر» ۲/ 0۹۳. 

)٥(‏ «تحفة الفقهاء» ١ /٣‏ وابدائع الصنائع» /١‏ ١١٤٠ء‏ و«الهداية» ٠١١ /٤‏ واتبيين 
الحقائق» /١‏ ١۷ء‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٠۹۳‏ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ۲۷۸. 

0) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(۷) دلالة الألتزام : هي أن يكون اللفظ له معنى» وذلك المعنى له لازم من الخارج» فعند 
فهم مدلول اللفظ من اللفظ» ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه مثاله : الإنسان 
فإنه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة» وعلى أحدهما بالتضمن» وعلى قابل 
العلم بالالتزام. «المستصفى» ١ /١‏ و«الإحكام» للآمدي ٠١/١‏ و«التعريفات» 
ص١٤٠‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ص*٤".‏ 


سے کتاب ر (')- 


رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد 

قال"“: ( ولا رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد). 

لأن حكم الرهن ثبوت يد الأستيفاء» وأنه غير ممكن من هؤلاءء 
]٠/1‏ أما الحر؛ فلعدم الماليةء وأما الباقون؛ فلقيام المانع"» على 
ما مر في البيع الفاسد. وهه الجملة من الزوائد. 

IRS SEX SKS 
رهن النقدين والمكيل والموزون‎ 
NF ۰ ۰ ٤ *. ۰» „ (۳( . 
قال" : ( ويجوز رهن النقدين والمكيل والموزون» فإن رهنتث‎ 
بجنسها كان هلاكها بمثلها وتسقط الحودة).‎ 

إنما رص الره( ۽ لان الأستيفاء يتحقق منها› فکانت محاد 
للرهن» وإنما تهلك بمثلها وإن آختلفت في الجودة؛ لأن الجودة ساقطة 
الأعتبار عند المقابلة بالجنس. وهلذا عند أبى حنيفة» فإن عنده يصير 
مستوفيًا باعتبار الوزن دون القيمة. وعندهما: يضمن القيمة من خلاف 
الجنس» ويكون زھا E Ea‏ 


(۱) لفظ (قال): غير موجود في (جا). 

(۲) «تحفة الفقهاء» ٠٤١ /۳١‏ و«بدائع الصنائع) ۳/٦‏ و«الهداية) ۰۱۳٣-۱۳۴٤ /٤‏ 
و«الاختیار» ۲/ ٠٦۳‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۹۳‏ 

(۳) لفظ (قال): غير موجود في (ج). ‏ () في (ب)» (ج): (صح) بدل (یصح). 

(ه) لفظ الرهن: غير موجود في (أ). 

)١‏ «الکتاب» ۷/۲ و«الهداية» /٤‏ ۷١۱۳ء‏ و«الاختيار» ۲/ ۷٦ء‏ واتبيين الحقائق) 
|٦‏ ۷۵-۷ وامجمع الأنهر» ۲/ .٥۹۷‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


ضمان رهن النقدين عند الهلاك 
قال : ( ولو رهن قلب فضة وزنه عشرة وقيمته ثمانية بعشرة 
قهلك؛ فهى بها وفالا: يضمن قيمعه ذا فكون 
رها مکانه ). 


إِذا رهن قلب فضة يساوي عشرة دراهم ووزنه عشرة دراهم» بدين 


عشرة دراهم» فهلك القلب؛ كان هلاكه بالدين إا أما عنده: 
فالاعتبار بالوزن ووزنه مساو. 


واا غتدهها: فال ةوه مارت للد 0 ول كات اه 
بالقيمة» وهي مساوية للدين '› و 


من الوزن صار مستوفيًا. عندهما أيضصًا: بقدره» والباقى أمانةً". أما إذا 
كانت القيمة قل » وهی مساألة الكتاب» فعند ا حنيفة ڪه ۰ يهلك 


وقالا : يضمن القيمة [ب/۱۸۲] فيكون رهلا عنه مكان القل". 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


(0) 
(0 


«المبسوط» ١١١-١١١ /۲١‏ و«الهداية» ۱۳۸-١۳۷ /٤‏ و«تبيين الحقائق» /٦‏ ١۷ء‏ 
و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ۲۸۳. ومراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» فقد سبق 
أن ذكر الخلاف في ضمان الرهن» وينظر ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة 
۲ قال: أتفاقًا ولم يقل : إجماعًا. 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» “١‏ و«الهداية» ۱۳۸-١۳۷/٤‏ و«تبيين الحقائق» ۷١ /١‏ 
و«تكملة البحر الرائق» ۸/ .۲۸٤‏ 

«المبسوط» /١‏ ۷١١1ء‏ و«الهداية» .٠۳۸/٤‏ و«تبيين الحقائق» / »۷١‏ و«تكملة 
البحر الرائق» ۸/ ۲۸۳. 

في (ج): (بالقيمة). 

ينظر المراجع السابقة. 


د ڪتاب ر ا ((ا/)- 


لهما: أنه لو أعتبرنا بالوزن كان ذلك إضرارًا بالمرتهنء ولو أعتبرنا 
القيمة كان ربا» فصرنا إلى التضمين من خلاف الجنس؛ ا 
القبض» ونجعل مکانه رهتًا" فیتملکه. 

وله: أن الجودة ساقطة الأعتبار في الأموال ال تاك وق 
حصل الأستيفاء؛ إذ أستيفاء الجيد بالرديء جائرّ» كما إذا تجوز بهء 
ولهلذا أحتج إلى نقضه»ء وقد تعذر النقض بإيجاب الضمان؛ لأن 
التضمين" يفتقر إلى مُطألّب» والإنسان““ لا يضمن لنفسه» فتعذر 
التضمين؛ لتعذر النقض» فتعين الأستيفاء وزتا؛ إذ المعتبر في حقيقة 
الغا هي الزر نوو ال ورل (رقمتة اة وقول 
(فیکون رهنًا مکانه ) من الزوائر“ 


OS RONI SOUS 


)١(‏ لفظ (رهتًا): غير موجود في (أ)» (ب). 

(۲) يقصد به الحديث الذي ذكره في باب الرباء وهو قوله َة : « جيدها ورديئها سواء . 
وقد سبق تخریجه. 

(۳) في (ج): (التضمن). 

)٤(‏ في (ج): (الإنسان) بدون الواو. 

(ه) «المبسوط» 1“ و«الهداية» /٤‏ 1۱۳۸ء و«تكملة البحر الرائتق» ۸/ .۲۸٤-۲۸۳‏ 

0) في (ج): (الزائد). 


تعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 
قال“ : ( ولو ساوت القيمة الوزن فانكسر فانتقصت قيمته› 
حير الراهن بین فکه بالدین أو جعله به» وضمناه 
قيمته ذهبًا"“ رهنّا مكانه» ويملك المکسور بالضمان). 
إذا رهن إبريق فضة قيمته عشر دراهم ووزنه كذلك» وانكسر عند 
المرتهن فنقصت قيمته» فعند محمد ه: مُخير إن شاء آفتكه ناقصًا بكل 
الدين» وإن شاء جعله بالدين"؛ أعتبارًا للانكسار بالهلاك فإنه لما 
تعذر الفكاك مجاتًا تنزل منزلة الهلاك» وفي الهلاك حقيقة هو مضمون 
بالدين بالإجماع“» فكذا فيما هو في معناه. 
ولهما : أنه لا يمكن" جبره على الفكاك؛ لأنه لا وجه إلى أن يذهب 
شيء من الدين؛ لأنه يصير قابضًا دينه بالجودة وحدها» ولا إلى أن يفتكه 
افا ان ا فن الفروه ر و ان ف اف و 
آن یضمنه قیمته من جنسه» أو خلاف جنس“ فيكون رهتًا عند المرتهن»› 
والمكسور للمرتهن بالضمان» والكسر لا ينزل منزلة الهلاك؛ لأنه إذا هلك 


(1) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ (ذهبًا): غير موجود في (ب). 

(۳) «المہبسوط» ۱١۱١/۲١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ١١٠١ء‏ و«الهداية» .۱۳۸/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۷١ /١‏ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ۲۸۳. 

() المراد إجماع الحنفية» ينظر المراجع السابقة. 

)٠(‏ في (ب): (يملك) بدلا من (یمکن). 

0) في (ج): (فتخير) بالتاء الفوقانية. 

(۷) ما بين القوسين : غير موجودة في (أ). 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 


سے ڪتاب ر (() 


صار مستوفيًا دينه من ماليته» وطريقه أن يضمن قيمته» ثم تقع المقاصة بين 
ال ااا انسر فجخل بالدين وهو قات ال نهلك خک 
الجاع »فان الع ارول : 
ASS E‏ 
صورة ثانية لتحيب الرهن من النقدين عند المرتهن 
قال : ( أو كانت ج/۲۳۲ القيمة أثني عشر» وانتقص بالكسر 
سدسًا"» فعلیه ضمان قیمته رهتا مکانه» ویضمنه قيمة 
خمسة أسداسه ذهبًا» ويجعله مع سدس القلب 
رهتّاء وقال: إن نقصه الكسر”“ سدسًا أو أقل؛ 
أجبر على الفكاك. أو زاد؛ أفتكه به» وجعله بالدّين ). 
إذا رهن قلب فضة وزنه عشرة» بعشرةٍ» وقيمته آثنا عشر» فانكسر 
فضت فته سدسا: 


قال ا ا . - 2 : .10 
قال أبو حنيفة و : يضمن قيمته ذهبًاء فيكون رهنّا مكانه" 


)١(‏ في (ب): (يملك). 

۳) حکم الجاهلية: يعني به: أشتراطهم على الراهن إن لم يقض الدين وقت كذاء 
فالرهن مملوك للمرتهن. 
«المبسوط» 1٦/۲١‏ و«البناية في شرح الهداية» /١١‏ ۳١٦ء‏ و«حاشية الشلبي على 
تبيين الحقائق» .1٥ /٦‏ 

(۳) «المبسوط» ١۲/١۱ء‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ١١٠١ء‏ و«الهداية» .٠١۸/٤‏ 

)٤(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). )0( في (ب) : (لو). 

(1) في (ج): (سدسها). (۷) في (ب): (رهتا). 

(۸) ساقطة من (ب). (4) ساقطة من (أ). 

)٠١(‏ «المبسوط» ١١/۱۸ء‏ واالهداية» ٤/۸١١-۱۳۹ء‏ و«المستجمع شرح المجمع) 


وقال أبو يوسف 45: يضمن قيمته خمسة اسداس القلب ذهبّاء 
ويجعل القيمة سدسي القلب رها . 

وقال محمد ك#: إن كان لا يزيد النقصان على درهمين -و " 
السدس- أجبر على فكاكه بكل الدين» وإن زاد النقصان على السدس؛ 
فهو مُخیّر إن شاء آفتکه بالدین وإن شاء جعله بے". 

له: أن المرهون باعتبار القيمة مشتمل (على مضمون هو أصل» 
وأمانة هي تبع» وباعتبار الوزن مشتمل)“ على القدر وهو أصلء وعلى 
الصياغة وهي تبع» فتصرف الأمانة إلى الصياغة والمضمون إلى القدر 
صرق للأصل إلى الأصل» والتبع إلى المتبع» /١١٠ب]‏ ثم الأستيفاء يقع 
بالمضمون لا بالأمانة» فتعين التبع مصرقًا للهلاك كالربح في المضاربة 
والانکسار وهلاك(“ بعض الأجزاء المتقومة والهلاك بالدينء فإذا لم 


ورقة .۲۹٤‏ وجاء في «بدائع الصنائع» 111/1 و(تبيين الحقاتق» ۷١ /٦‏ 
و«الفتاوى الهندية ٤۷١ /١‏ أن أبا حنيفة يقول في هذه المسألة : بأن الراهن إن شاء 
أفتك الرهن بالدين ء› وإن شاء ضمنه جميع القيمة» وكانت قيمته رهنّاء والقلب ملگا 
للمرتهن اه 

(۱) «المیسوط) ۱۱۸/۲١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ .۰ و«الهداية» ۱۳۹/٤‏ . وجاء في 
«تبيين الحقائق» ۷١ ٠۷١ /٦‏ ۷۷: أن أبا يوسف يقول في هه المسألة: أن الراهن 
إن شاء أفتكَ الرهن بالدينء وإن شاء ضمنه خمسة سداس القلب ذهبًا» ويجعل 
القيمة مع سدس القلب رهًا. اھ 

() في )0 (ج): (وهي). 

(۳) «المیسوط)۱۹/۲۱١۱»‏ و«بدائع الصنائع» ٠١١ /١‏ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ١٠۲۸ء‏ 
و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ۷١/٦‏ و«الفتاوى الهندية» .٤۷٤ /٥‏ 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (أ)» (ب): (هلاك) بدون الواو. 


سے ڪتاب ر -)'/(ygË‏ 


يزد عل درهمين لا يصرف شيء من الهلاك :إلى المضمون» فيفتكه جبرًا 
بالدین» وإذا زاد عل درهمين حصل استيفاء جزء من الدين معني › فإن 
شاء هذا“ الراهن أن يعتبر هذا الأستيفاء فيجعل المكسور بباقي الدين› 
وإن شاء أن يلغيه فيفتكه بجميع الدين؛ لأن يد المرتهن للاستيفاء» وهي 
مستحقة بالنقص بهذا العيب» وهو نقصان القيمة بالانكسار لما فيه من 
الإضرار بالراهن» فوجب تخييره. 

ولأبي يوسف- بناء على أصله: أن الصياغة والجودة كمال قائم» 
ثم" إن المضمون شائع في القدر والصياغة» فكأنه رهن أثني عشر 
درهمًا بعشرة» فكانت خمسة سداس [ب/۸۲١ب]‏ المرهون قدرًا وصياغة 
(مضمونة» وسدسه قدرًا وصياغة) أمانة» فكان الهلاك عليها بالقسط. 
ولأبي حنيفة طبه- بناء على أصله في أعتبار الضمان بالوزن: أن وزن 
القلت كله مرن وقد تحت ماهر لون فاه اة ب 
الأنكسار» وتعذر جعله بالدين مع بقاء العين؛ لكونه حكم الجاهلية» 
فصرنا إلى التضمين؛ لأن اليد يد ضمان بالدين» وجعلنا الضمان 
بخلاف الجنس رهتا» فكان القلبٌ رعاية لحقي الراهن والمرتهن» وإنما 
جعلناه من خلاف الجنس رعاية لحق الشرع“. 

صورة ثالثة لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 


قال : ( ولو کان ج/۲٣٣ب]‏ وزنه آثني عشر دينارًا وقيمته ثلاثة 


)١(‏ ساقطة من (أ)» (ب). (۲) ساقطة من (آ)» (ب). 
(۳) ساقطة من (جا). 

.1۳- 1 و«بدائع الصنائع»‎ ›۱١۱۹-۱۱۸/۲۱ «المبسوط»‎ )٤( 
ساقطة من (ج).‎ )٥( 


عشر بعشرة» فانكسر؛ فله فكه بالدين أو تضمينه خمسة 
أسداسه فضة› وجعلها مع سدسه رهتاء ويغرمه عشرة 
أجزاء من ثلاثة عشر» واعتبر النقصان»› فإن لم يزد 
على دینار أجبر على الفكاك. وإن زاد أفتكه أو جعل 


خمسة أسداسه فقط رهتًا ). 


قال أبو حنيفة له : إذا رهن قلب ذهب وزنه أثنا عشر دينارًا على 
عشرة دنانير وقيمته ثلاثة عشر دينارًاء فانكسر» يضمن المرتهن قيمة 
خمسة أسداسه فضة» فيكون مع سدس القلب رهتاء والمضمون من 
المكسور له بالضمان» وإن شاء الراهن أفتكه بجميع الدين؛ لأن 
المضمون ههنا خمسة أسداس الوزن فالصياغة ‏ تبع» فإذا أنتقص كان 
خمسة أسداس النقصان (في المضمون وسدسه في الأمانةء فوجب 
ضمان خمسة أسداس القلب المنكسرء وكان) رهنا في يده رعاية 
للجانبين» وقيمة كل القلب فضة مائةٌ وثلاثون» على أعتبار كل دينار 
بعشرة دراهم» فیکون ا وثمانية دراهم e‏ درهم» 
وهذا هو المضمون على المرتهن» فيجعله مع سدس القلب رهتاء 
فيفتكه الراهن بجميع الدين إن شاء» وإن شاء رضي بالنقصان في القدر 
المضمون» ويفتكه بالدين. 


(1) في () لفظة : (والصياغة). 

(۲) ساقطة من (ب). (۳) في (ج): (وثلاث). 

1/7 و«بدائع الصنائع»‎ ,١ /۲١ «منظومة النسفي» لوحة ۸۸/ أ» و«المبسوط»‎ )٤( 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/أ/ب» و«المستجمع شرح‎ 
.۲۹٩ المجمع» ورقة‎ 


سے ڪتاب AEROS‏ 


2 


وقال بو يوسف كله : يضمن المرتهن عشرة أجزاء من ثلاثة عشر 
جزءًا من قيمة القلب فضة» وهو مائة در" ٤‏ لأنه یعتبره كمال ي قائم» 
على ما مر في المسألة السابقة بقة. وقال محمد كله : إن کان نقصان لا يزيد 
على دينار يُجبر على الفكاك بجميع الدين» وإن زاد على دينار كان 
الراهن مخيرًا بي بين أن يجعله خمسة أسداس القلب بدينهء 
يسرد منه سدس القلب» وبين أن يفتك القلب بجميع الدين”" AT‏ 
e‏ 


اشتراط البائع رهتًا بعينه 
قال : ( ولو باعه عبدًا علیٰ أن يرهنه بالثمن شيئًا بعینه جاز» 
فلو أمتنع عن التسليم خيّرنا البائع بين ترك الرهن وبين 
الفسخ» إلا أن ينقد الثمن أو يجعل قيمته رهدًا ). 


إذا باعه شيئا» وشرط أن يرهنه المشتري بالثمن شيئًا بعينه؛ جاز البيع 
استخهانا ولا تجوز ف القاس وغل هذا :القاس :رالا ست فان 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ۸۸/ء و«المبسوط» ۲۱/ ١۱١١-٠۲١‏ وابدائع الصنائع» 
٦‏ . واتبيين الحقائق» /٦‏ ۷۷ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۳ا /ب. 

(۳) لفظ (له): غير موجود في (جا). 

)٤(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(ه) «الهداية» ٤/۱۳۹ء‏ و«تبيين الحقائق» ۷۷/٦‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ »۲٠۳‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٥۹4۷‏ و«تكملة البحر الرائق» .۲۸٦/۸‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


م 


إذا باعه على" أن يعطيه كفيلا معيتًا حاضرًا في المجلس» فقبل. وجه 
القياس: أنه شرط لا يقتضيه” العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين› 
فيفسد به البيع ؛ ولأنه صفقتان في صفقة» وهو منهي عنه”". 

وجه الأستحسان: أنه من حيث المعنى ملائم لمقتضى العقدء فإن 
الكفالة والرهن للاستيثاق» وأنه“ ملائم للوجوب» فإذا كان الكفيل 
حاضرًا في المجلس» والمرهون ]١۳/+[‏ معيتًا» أمكن أعتبار المعنى في 
الملائمة فصح» وإذا لم يكن حاضرًا ولا الرهن معيتاء لم يبق معناهما؛ 
للجهالة» فبقي الأعتبار لعينه» فيفسد» فلو أمتنع المشتري من تسليم 
الرهن إلى البائع» لم يجبر على التسلي. 

وقال زفر 5: يجبر على التسلي؛ لأنه مشروط في البيع» فصار 
من حقوقه» كالوكالة المشروطة في الرهن. ونحن نقول: الرهن تبرع من 
الراهن» أ/۷١٠1]‏ ولا جبر في التبرعات» ولكن البائع بالخيارء إن شاء 
رضي بترك الرهن» وإن شاء فسخ العقد ؛ لأنه فات الوصف المرغوب 
فيه» ولم يكن راضيًا إلا به» فإن نقد“ المشتري الثمن حال لم يتخير؛ 


(1) لفظ (على): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (مقتضيه). 

(۳) بقوله م : « لا تحل صفقتان في صفقة» وقد سبق تخريجه ص*٠.‏ 

) في (ج): (فإنه). 

)٥(‏ في (ج): (عن) بدل (من). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) «الهداية» ۱۳۹/٤‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ۷۷» وامجمع الأنهر» ۲/ ٥۹۸-0۹٩۷‏ 
و«اتكملة البحر الرائق» ۸/ ۲۸۷. 

(۸) لفظ : (العقد) غير موجود في (أ). 

(4) في (أ)» (ج): (دفع). 


سے ڪتاب ر (ا)- 


لحصول المقصود» وإن دفع قيمة الرهن رها لم يتخيّر أيصًا؛ لأن يد 
الامخغاء تخ غك المع وح ال 
IEKNIS IJ&KS IKK‏ 
الرهن محبوس بمجموع الدين وبكل جزء من أجزائه 
قال : [ب/1۱۸۳] ( ولو رهن عبدین بآلف» فقضىل حصة 
أحدهما» لم يقبضه حتى يودي الألف ). 

ومراده" بالحصة: ما يخصه» إذا قسم الدين على قيمتها. ووجه 
ذلك: آن الرهن محبوس بمجموع الدين» فيكون محبوسًا بكل جزء من 
أجزائه» حثا له“ على قضاء الدين» وصار”“ كالمبيع في يد البائع» 
فإنه محبوس بالثمن» وبكل جزء من أجزائه". 


IEF ZENS SRY 


فك الرهن عن أحد أفراد الرهن المسمى لكل فرد 
منه قسطا من الدين بعد قضاء ذلك القسط 


قال : ( ولو سمی لكل قسًا من المال»ء فأدىٰ قسطا؛ أجاز 


.٥۹۸-0۹۷ /۲ وامجمع الآنهر»‎ »۷۷ /١ و«تبيين الحقائق»‎ ء۱١١۹‎ /٤ «الهداية»‎ )١( 

(۲) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (ومراد). 

(5) لفظ (له): غير موجود في (ج). 

() في (ب)» (ج): (فصار). 

0) «الكتاب» ٥۸/۲‏ و«الهداية» ٠٤١ /٤‏ و«لاختيار» ۲/ ٠1۸‏ واتبيين الحقائق» /٦‏ 
۸ وامجمع الأنهر» .٥۹۸/۲‏ 


ب 


9ے 


قبض ما قابله ). 


رجل رهن مائة شاة بالف درهم» دين كل شاة بعشرة دراهم» وا 
ثم قضى عشرة دراهم» قال في «الزيادات»"“- وهو قول محمد: له أن 
ا وکذللی °“ ا ا وفي ظاهر 
الرواية- وهو قولهما: ليس له أن يفتك منها شيئًا حتى يؤدذي الدين 
له أن العقرو هيا مرف فرق التىةةة ولا ضرورة إلى 
القول باتحادهاء فإن أحد العقدين لا يصير مشروطا في العقد الآخر؛ 
لأنه لو قبل الرهن في أحدهما جاز. 

ولهما: أن العقد متحد» وإن فرق التسمية ما لم يعد لفظ“ الرهنء 


() «الزيادات»: لما فرغ محمد بن الحسن الشيباني -المتوفی ۱۸۹ه- من تأليف 
«الجامع الكبير» تذكر فروعًا لم يذكرها فيه» فصنف كتابًا آخر ذكر فيه تلك الفروع› 
وسماه (الزیادات». آنظر: «الفهرست» ص۲۸۸ و«کشف الظنون» ۰۹٦۲/۲‏ 
و«الفوائد البهية» ص"۱۹› و«النافع الكبير» ص۱۷ وامقدمة شرح زيادات 
الزيادات» لأبى الوفاء الأفغانى ص١-۸.‏ ونقل هذه المسألة عن الزيادات: 
«المبسوط» ۲١‏ 31 و«بدائم الصنائم» ۳/٦‏ و«الهداية» .٠٤١ /٤‏ 

9 في (ب): (کذا). 

(۳) لفظ (دراهم): غير موجود في ()» (ب). 

() «المبسوط» /۲١‏ ١٠٠١ء‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ١١٥٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ۲۳١/ب»‏ و«الفتاوى الهندية» .٤٥٦ /٠‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ب)» (ج): (المقصود). 

(۷) في (ب)» (ج): (تفرق). 

() في (ب): (لفظة). 


س تاب ر (")- 


والبيع"» فإن عنده أن تفريق التسمية في البيع تفريق" للعقد» وههنا 
العقد" متحد» وإن فرق التسمية. والفرق أن الرهن للاستيثاق› 
والاستيفاء المقصود من الرهن بلغ ا نك اتخاه العقد؛ لن کل 
جزء من أجزاء العقد يكون محبوسًا بكل الدين»ء فيكون أنبعاثه على 
قضاء الدين أبلغ وأوفر» بخلاف البيع؛ لأن ثبوت الملك للمشتري في 
البيع وللبائع في الثمن لا يختلف بالاتحادء والتفرق. 
د ھی د کرچہ ن وروی 
رهن العين الواحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما 
قال" : ( وتجوز رهنية عين عند رجلين بدين لكل منهماء فإذا 
قضىٰ أحدهما دینه کانت رهتًا عند الآخرء» ويضمن 
کل منهما حصته منهما ). 
وأما جواز الرهنية؛ فإنه أضيف إلى مجموع الدين في صفقة واحدة 
[+/۲۳۳ب] من غير شيوع »› وموجب ذلك صيرورته محتبسًا بكل الدين› 
وأنه لا يقبل التَجَرُو» وأما الضمان؛ فإنما كان بالحصة؛ لأن عند 
الهلاك يصير كل منهما مستوفيًا حصته» والاستيفاء يتجزأ. وأما العين 


(1) في (ج): (والدين) قبل قوله (البيع). 

(۲) في (ج): (تفرق). 

(۳) لفظ (العقد): غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (ب): أُوفر وأبلغ بتقديم وتأخير. 

»ب/١۲۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ »١٠٠١/١١ «المبسوط»‎ )٥( 
.٥۹۸/۲ وامجمع الأنهر»‎ 1۲٤/١١ و«البناية في شرح الهداية»‎ 

)١‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 


م 


تصير رهتًا عند الآخر إذا قضى الاّخر دينه؛ فلأن جميع العين المرهونة رهن 
fF e ۰١ OI o ê : ۰‏ 1 
في يد كل واحدِ منهما من غير تفريق ٠‏ وعلىٰ هذا جنس المبيع إذا دى 
ا ل و 


SIRT IRN SRS 
رهن رجلین عند رجل آخر بدین علیهما‎ 
قال : ( ولو رهنا عیتّا عند رجل بدین علیهما جاز).‎ 
وهذا؛ لأن قبض المرتهن حصل في كل الرهن من غير شيوع فصح›‎ 
فلا تهن أن توک حت يستوفي جمیہ الدين ؛ لأن الرهن رهن بکله»‎ 
€3) ۶ 
وبکل جزء من أجزائه.‎ 


IRIS IRI SRN 


(1) في (أ): (تفرق). 

(۲) لفظ (أحد): غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ۲/ 1۳ و«المبسوط) /۲١‏ ١١٠٠١-١٠٠٠ء‏ و«الهداية» /٤‏ ١٠٤٠ء‏ و«الاختيار» 
A/۲‏ و«تبيين الحقائق /١‏ ۷۹-۷۸ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
.o€-o/Y‏ 

»۷۹/١ واتبيين الحقائق»‎ .٠٤١-٠٤١ /٤ و«الهداية»‎ ء٠٠١١‎ /١١ «المبسوط»‎ )٤( 
-۲۸۹ /۸ و«تكملة البحر الرائق»‎ ۲٠٤ /۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأٌحکام»‎ 
.۰ 


سے ڪتاب ر -)(ygËG-‏ 


دعوى الرجل ارتهانه العين هو وفلانء 
وأقام البينةء فكذبه فلانء وجحد المدعى عليه الرهينة 
قال : ( ولو برهن عل آنه وفلاتًا آرتهنا هذا" فکذبه (فلان» 
وجحد المدعیٰ عليه يحكم برده عليه وجعله في يد 
المدعي مع عدل إلى أستيفاء حصته ). 
رجل يقيم البينة على أنه وفلانا ارتهنا هه العين من فلانء فكذب)" 
ذلك الرجل» وجحد المدعى عليه الرهينة. 
قال أبو يوسف كَل وهو رواية عن أبي حنيفة وه : لا يقضى بالرهن؛ 
بل يرد على المدعى عليه" ؛ لأن دعواه الرهن في حق فلان لا تصح؛ لأنه 
لا ولاية له عليه» فلو صحت أقتصرت على نفسه وهو لا يدعي الكل» فكان 
مشاعًا فلم يمكن“ الحكم بصحته» كما إذا كان المرتهن واحدًا والراهن“ 
آثنين» فقامت البينة على أحدهما وحلف الآخر. 
وقال محمد #: يقضى بالرهن للمدعي» ويوضع في يده مع يد 
عدلٍ» فإذا قضى المدعى عليه نصيب المدعي من الدين؛ أخذ الرهن› 
وإن هلك؛ هلك بنصيبه إن كان فيه وفاء"؛ لأن بينة المدعي أثبتت 
(الرهن في حقه وفي حق شریکه» وشریکه منکر» فصح إنکاره في حق 


(۱) في (ج): (هه). 
(۲) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 
(۳) «المبسوط» /۲١‏ ١١ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين) 


لابن ملك» لوحة ١١٠/ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۹٩‏ . 
)٤(‏ في (ب): (یثبت). )٥(‏ في (ج): (الرهن). 


(0) لفظ (وفاء): غير موجود في (). 


م 


نفسه لا فى حق المدعى؛ لأنه لا يقدر على إبطال حقه» فصحت دعواه 

TIE :‏ ن (01( 
الكل في حق نفسه» وإن لم تصح في حق المنكر»ء فثبت) الرهن في 
حق المدعي في الكل» فلا يكون مشاعًا» فصح الحك". 

O SOV NOE 
رجلان اقام ڪل واحد منهما‎ 
بينة أنه ارتهن هذه العين من فلان الميت‎ 

قال : ( ولو برهنا على آرتهانه والراهن ميت› يبطله. وجعلاه 

رجلان أقام كل“ واحد منهما البينة أنه أرتهن هذا الثوب من فلانء 
وفلان [ب/۳١۱ب]‏ مَيّت» قال أبو يوسف -وهو القياس: لا تقبل البينتان“؛ 
لأن الحبس للاستيفاء حكم أصل الرهن» فيكون القضاء به قضاء بالرهن» 
وهو باطلٌ؛ للشيوع» كما في حالة الحياة. وقالا -وهو الأستحسان- تقبل 

* ۰ ۹ 5 (VW ۰ ٠ 
ویکون رهتًا بینهماء يباع في دینهما"؛ لأن الشيوع مانع من إثبات يد‎ 


)١(‏ ما بين القوسين غير موجودة في (ج). 

(۲) «المبسوط» .٠۳۲-١۳١/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة -۲۹٩‏ 
۷ و«الفتاوى الهندية» .٤۹۳ /٥‏ 

(۳) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

() لفظ (كل): غير موجود في (ج). 

)٥(‏ «المبسوطا ۱۸/۲١‏ و«الهداية» ٠٤١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» ۰۸٠-۷۹ /٦‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١١٤١‏ | و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ۲۹۰. 

0) «المبسوط» ۱۲۸/۲١‏ و«الهداية» ١٤١/٤‏ و«تبيين الحقائق» »۷4/١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٥۹۹‏ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ۲۹۰. 


ڪر (۷)- 


الحبس لكل منهما في النصف الشائع حالة الحياةء فلا يصح. أما بعد 
الموت؛ فالمقصود آستيفاء الدين من ثمنه» والشيوع غير مانع من 
الأستيفاء» فصح فيما يرجع إلى الاستيفاء كما [١/۷١٠ب]‏ إذا آدعيا نكاح 
أمرأة وهي موجودة؛ لا تقبل» ولو أقامها بعد الموت قبلت» فإن 
المقصود بعد الموت المال وهو قابل للشركة» بخلاف حالة الحياة؛ 
لعدم قبول الشركة . 


STARN LURK SRT 


ارتهنا أرسًا من رجل وتصادقوا على دين لهما علیهء 
ثم قال أحدهما: لا دين لنا عليه 
قال" : ( ولو آرتهنا أرصًا بما تصادقوا عليه من الدين» فقال 
أحدهما: لا دين لنا عليه وأنكره الآخر؛ يحكم 
ببطلان الرهن. وأجازه فى حصة المنكر ). 
رجلان أرتهنا من رجل أرصّا» وتصادقوا -أعني: المرتهنين 
والراهن- على دين لهما عليه؛ لهذا ألف› ولذاك ألف» وقبضا الأرض»› 
ثم قال أحد المرتهنين : ليس لنا عليه دين » وهه الأرض في يدنا ل 


() 


.۸٠-۷۹ /٦ واتبيين الحقائق»‎ ٠٤١/٤ و«الهداية»‎ ۱۲۸/۲١ «المبسوط»‎ )١( 

(۲) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(۳) في (): (المرتهن). 

(6) التلجئة: الإكراه. 
«(مختار الصحاح» ص۹۲٥»‏ مادة لجا «لسان العرب» ۳/ »۳٤١‏ مادة لجا «المصباح 
المنير» ۲/ ٠٠١‏ مادة لجأً. 


مم 


وأنكر الآخر؛ بطل الرهن عند بي يوسف. [ج/٤۲۲]‏ 


القائل". وهذِه المسألة كالتى قبلها. 


(0 


رهن المستآمن من العين عند مسلم أو ذميء 
ثم عاد فسبي 
قال : ( ولو رهن مستأمن عند مسلم ثوبًا ثم عاد فسبی؛ 
يحكم بتملك“ المرهون بالدين» وقال: هو رهن يباع 
للوفاء» وما فضل للغانم ). 
إلى دار الحرب فاستولی المسلمون عليها وسبوه. 


«المبسوط» .1۳۲-١۳١/۲١‏ و«منظومة الخلافيات» ١۷/ب»‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك› لوحة iN‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۹۷ . 
ينظر المراجع السابقة. 

سي ؛ آي : آ يقال : سبی عدوه سبًا وسباءً: ارف 

«مختار الصحاح» ص٥۲۸‏ مادة سب «أنيس الفقهاء» ص۱۸۸ و«المعجم 
الوسيط» ٤٠١ /١‏ مادة سبى. 

في (ب): (تمليك). 

الغانم: هو من أصاب الخنيمة» يقال: غنمت الشيء» أغنمه غنمًا: أصبته غنيمة 
ومغنمًا» والغنيمة: ما أخذ من الكفار عنوة»› أو غلبة والحرب قائمة. 

«تحرير ألفاظ التنبيه» ص۷٠۴‏ و«المصباح المنير» .)٥١-٤٥٤/۲‏ مادة (غنم) 
«أنيس الفقهاء» ص۱۸ و«المعجم الوسيط» ٦٦٤/۲‏ مادة غنم . 


سد ڪکتاب ر ()- 


فال أو بوسفه 4# ضير الرهن ملكا للمرتهن بدي + السق 
أستاانة عله على استيا القاتمين على الراهن الذي عله" 
استيلاؤهم عليه استيلاءهم عل ما" رهنه بحكم التبعية» فکان““ أحق 
په E‏ المودع والمستعير؛ لآنهما أمینان لا استيلاء لهما. 

وقال محمد یا4 : هو رهن بحاله فيباع في وفاء الدين› فان فضل شيء 
كان للذي سباء"“؛ ولأن السبي كالموت» وبالموت لا يبطل الرهن» وعن 


ای دة راان : 


دوھک دوچ دوچی 


(1) «المبسوط» /۲١‏ ١١٠٠ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /١١٤‏ ١ء‏ و«الفتاوى الهندية» .٤١۸ /١‏ 

(۲) في (ب): (یلزم). 

(۳) لفظ (ما): غير موجود في (جا). 

)٤(‏ في (ج): (وکان). 

)٥(‏ لفظ (بخلاف): غير موجود في (جا). 

(0) «المبسوط» /۲١‏ ١١٠٠ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة ۲۹۷ و«الفتاوى الهندية» .٤۳۸ /٥‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


م 


الرهن يوضع على يد العدل" 


وضع الرهن عند عدل 
قال: (إذا أتفقا على وضع الرهن عند عدل؛ جاز وليس 
لأحدهما أخذه). 
لأن يده في العين يد المالك في الحفظ؛ إذ العين أمانةء وفي“ حق 
المالية يد المرتهن؛ لأن يده يد ضمان والمضمون هو الماليةء فينزل العدل 
منزلة الراهن والمرتهن جميعًا تحقيقًا لما قصداه من الرهن» وإنما يرجع 
العدل على الراهن إذا ستحق؛ لأنه نائب عنه في حفظ العين كالمودع» 
وإنما لم يكن للراهن ولا للمرتهن أخذ الرهن من يده؛ لتعلق حق 
الراهن في الحفظ أمانةء وتعلق حق المرتهن به أستيفاء» فلم يملك 
أحدهما إبطال حق الآخر”". 


IRN SRN 


1 
9 
9 


)١(‏ العدل: المراد بالعدل ههنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده. «العناية 
على الهداية» /٠١‏ ۷۳ء وانتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» /٠١‏ ٤۱۷٠ء‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) في (ج): (في) بدون الواو. 

(۳) «الكتاب» .٥*۷-٥٦/۲‏ و«تحفة الفقهاء» ۳۹/۳ و«بدائع الصنائع» /١‏ ١۷١٠ء‏ 
و«الهداية» ۱٤۲-۱٤١ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠۷١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 


س كتاب الرهن -)'(y(ygğË‏ 


(1) 
(Y) 


() 


(€) 


ضمان الرهن إذا هلك قي يد العدل 
قال" : ( فإن هلاك فمن المرتهن ). 
لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي مضمونة. 
توڪيل الراهن المرتهن 

أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل 
قال : ( وإذا وكل الراهن المرتهن» أو العدل» أو غيرهما بالبيع 

عند الحلول» جازت ). 
لأن العين ملكه» فيملك التوكيل في بيعه“. 


SS SO OOS i) 


أفظ (قال) : غير موجود في (ج). 

«الكتاب» ۲/ ٥۷‏ و«الهداية» /٤‏ ١۲٤٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ٠۷١‏ واتبيين الحقائق» 
CA* ۳٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ 1. 

عند الحلول: أي عند حلول الأجل لقضاء الدين. 


شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ۲۹۸. 


«الكتاب» ٥۸/۲‏ و«الهداية» /٤‏ ١۲٤٠ء‏ و«الاختيار» ۷1/۲١‏ واتبيين الحقائق) 
٦ءء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 


م 


شرط الوكڪالة قي عقد الرهن 
قال“ ( ولو شرطت في العقد لم ينعزل بعزله ولا ا 
ولا بموت المرتهن ). 


إذا شرطت الوكالة فى عقد الرهن» فليس للراهن أن يعزل الوكيل»› وإن 

عزله لم ینعزل؛ لأنها لما شرطت فيه صارت وصقًا له وحقًا من حقوقه؛ لأن 

التوكيل لزيادة التوثق» فيلزم بلزوم العقد؛ ولأنه تعلق به حق المرتهن» وفي 

العزل إبطاله". وإن مات الراهن لم ينعزل الوكيل“ بموته؛ لأن الرهن 

لا يبطل بموته» فكذلك ما لزم بلزومه؛ ولأنه لو بطل الرهن إنما يبطل 
e (0) „‏ ا ا 

و الورثة› وحق المرتهن مقدم على حقهم»› فانتفی سبب 

البطلان". وللوکیل أن [ب/٤۱۱۸]‏ یبیعه بغیر محضر منهم"» کما له بیعه 

في حياته بغير محضر منه"“ ٠‏ وكذلك لو مات المرتهن لم تبطل الوكالة؛ 

لان الرهن ل يہط| بموتهماء ولا بموت RSET‏ فيبقوا بأوصافه 

قوق وهه من الزوائد. 

(1) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ (ولا بموته): غير موجود في (أ)» (ج). 

(۳) «تحفة الفقهاء» ۳/ ٤٠١-۳۹‏ و«الهداية» /٤‏ ١۲٤٠ء‏ و«الاختيار» ٠۷١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» /٦‏ ۰۸۲-۱ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠١١٠-٠٠١‏ 

)٤(‏ في (ج): (التوكيل). 

)٥(‏ في (ج): (بحق). 

0) «تحفة الفقهاء» ۳/ ۳۹ و«الهداية» /٤‏ ١٤1٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١۷ء‏ و«تبيين الحقائق» 
٦‏ وامجمع الأنهر» .1١١/۲‏ 

)2 ائ بغير محضر من الورثة. «الهداية» ٠٤١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» /٦‏ ۲ وامجمع 
الأنهر» .1١١/۲‏ 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 0) ينظر المراجع السابقة. 


سے ڪتاب ر -)"'(y‏ 


بطلان الوڪالة بموت الوڪيل 

قال" : ( فإن مات الوکیل بطلت»› فیتراضیان على بيعه ). 

لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث» فلا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه في 
ذلك؛ لأن الموكل إنما رضي برأيه لا برأي غيره". وعن أبي يوسف كله : 
أنه لو أوصى ملك وصيه البيع لفارت اوت > ورای الال 
أعيان» فوصى ببيعها والجامع كون الوكالة لازمة هنا وفي المضاربة؛ لما 
صار المال أعياتًاء والفرق على الظاهر أن الوكالة هلهناء وإن كانت لازمة» 
لکنها عليه لا لهء وفي المضاربة حق المضارب› واللإرث يجري فيما له 
لا فيما عليه“. ثم لا يبيعه المرتهن إلا برضا الراهن؛ لأنه ملكه ولم 
(CV:‏ 4 0 8 ا 
من" الراهن»ء فلا يمكن من تسليمه بالبيع» وحق المرتهن قائم في 
اله الما من الزواند: 


E OO OS 


(1) لفظ (قال): غير موجود في (جا). 

(۲) في (ج): (فيتراضيا). 

(۳) «الهداية» ٠٤١ /٤‏ واتبيين الحقائق» “/ ۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ١١٠1ء‏ و«تكملة 
فتح القدیر» ۸/ ۲۹۳. 

.) في (ا): (هو)‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)٧‏ في (ب): (من). 

(۷) «الهداية» /٤‏ ۳١٤٠ء‏ و«تبيين الحقائق» /٦‏ ۸۲ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك› 
لوحة ٤۳٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» 1٠٠/۲‏ و«تكملة فتح القدیر» ۸/ ۲۹۳. 


ا 


موت الراهن 


قال : ( وإن مات الراهن؛ باع وصيه الرهن للوفاء؛ فإن لم يكن 
نصب له وصي ببیعه ). 


مقامه» فیتولیٰ ما یتولاه لو کان حيًا» فان لم یکن له وصي» نصب القاضي 
له وصيًاء وأمر ببيعه؛ لأن القاضي نصب ناظرًا لحقوق المسلمين عند 
۸/1 عجزهم عن النظر في حقوق آنفسهم» والنظر في نصب الوصي 
لأداء ما عليه من الدين لغيره» واستيفاء ما له على غيره» ففيه إحياء 


(DD « 


(۱) 
() 


(۳ 
(0) 


(VW 
(A) 


بيع الراهن بدون إذن المرتهن 


قال" : ( ولو باع الراهن بغير إذن المرتهن» يوقف“ على 
إجازته أو وفاء الدين E‏ 


إنما يوقف” البيع على إجازته؛ حقه" به“ وإِن كان الراهن 


في (ج): (نظرًا). 

«الكتاب» ۲/ ٥٠ء‏ و«الهداية» ٠١٤/٤‏ و«الاختيار» ۷١/۲‏ واتبيين الحقائق») 
4۳/٦‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠١‏ 

لفظ (قال): غير موجود في (ج). () في (أ): (توقف) بالتاء الفوقية. 
«الكتاب» ۲/ ٠‏ و«الهداية» /٤‏ ٥٠٤٠ء‏ و«الاختیار» 1۹/۲ و«كنز الدقائق مع 
شرحه تبيين الحقائق» ۸٤ /٦‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» .٠٠٦/۲‏ 
في (أ): (توقف) بالتاء الفوقية. ٠‏ (۷) في (ج): (حقوقه). 

لفظ (به): غير موجود في (ج). 


سد ڪتاب رن -)(yg‏ 


يتصرف في ملك نفسه» كمن أوصىٰ بجميع ماله» توقفت الوصية على 
إجازة الورثة فيما زاد على الثلث؛ لتعلق حقوقهم به" . فإن أجاز 
المرتهن البيع جاز؛ لأن التوقف بحقه» وقد رضي بسقوطه". وإذا نفذ 
لبيع بإجازة المرتهن» أنتقل حقه إلى البدل في الصحيح”"؛ لأن حقه 
الغرماء“» ينتقل حقهم إلى بدله؛ لرضاهم بالانتقال لا بالسقوط مطلقًاء 
وإن فسخه أنفسخ في رواية” ٠‏ حتى إذا أفتكه الراهن لم يكن للمشتري 
عليه سبيل؛ لتنرل المرتهن منزلة المالك. 

وفی الأصح لا نفس ؛ لاّنه حقه ف الحبس وهو قائم لا بطل 
بالبيع» فإن شاء المشتري صبر إلى وقت فكاكه» وإن شاء رفع الأمر إلى 
القاضى ليتولٰ فسخه؛ لفوات القدرة على التسليمء وولاية الفسخ إلى 
القاضي ل إلبه كما لو آبق غبد“ المشترى قبل قيضة فان المشترى 
يتخبّر» كذا هذاء وإن قضاه الراهن دينه» جاز البيع أيضًا؛ لوجود 
المقتضي › وهو تصرفه في ملك نفسه» وارتفاع المانع وهو تعلق حق 
المرتهن 0 


(۱) لفظ (به): غير موجود في (ج). () ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «الهداية» /٤‏ ٤١٠٠ء‏ و«الاختيار» /١‏ 1۹ واتبيين الحقائق» ۸٤ /١‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» .۲٠۹/۲‏ 

)٤(‏ لفظ (الغرماء): غير موجود فى (ج). 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. ٠‏ (0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) لفظ (في): غير موجود في (ج). 

(۸) لفظ (عبد): غير موجود في (ج). 

)٩(‏ «الهداية» /٤‏ ١٠٤٠ء‏ و«الاختيار» ٠1۹/۲‏ واتبيين الحقائق» ۸٤ /١‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب.‏ 


u © 


إعتاق الراهن العبد المرهون 
ا وان عه فة ويظالب لبن إن کان جال 
وإلا ادت 3 قیمته فحعلت رھتا مکانه» وإن کان 
معسرًا استسعى في قيمته للوفاء إذا أعتق الراهن 
المرهون). 
إذا أعتق الراهن المرهون. فللشافعي" في تنفيذه ثلاثة ة أقوال: أحد 


ينفذ مطلقًا. والثاني: لا ينفذ مطلقًا. والثالث» وهو“ الأظهر: إن كان 
موسرًا نفذ وإلا فلا ؛ لأن في تنفيذه مع إعسار المعتق إبطال حق 
المرتهن» فكان"“ شبيهًا بالبيع» بخلاف ما إذا كان موسرًاء لإمكان 
تضمينه ؛ فلا يبطل من المرتهن". ومذهبنا أنه ينفذ الإعتاق مطلق“) 
فإن كان الدين ]۲۳٠/+[‏ حالا طولب بأداء الدين» وإن كان مولا أخذت 
منه قيمة العبد فجعلت رهتا مكانه حتى يحل أجله. 


2 
() 
(۳ 
(€) 
(0) 


(» 
(V) 
(A) 


لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (ج): (أخذ). 

في (ج) : (هو) بدون الواو. 

«المهذب» ۳۱۹/١‏ و«التنبيه» ص*٠٠-١١٠ء‏ و«الوجيز» ١/٤٦1ء‏ واحلية 
العلماء» ٤٤۳ /٤‏ و«روضة الطالبين» ٥ /٤‏ وانهاية المحتاج» ۲ ۰ وامغنی 
المحتاج» ۳۰/۲ 

في (ج): (وکان). 

«المهذب» ۳٠۹/١‏ وانهاية المحتاج» ٠ /٤‏ وامغني المحتاج» ۲/°. 
«(مختصر الطحاوي» ص۰4۳ و«الکتاب» ۲/ ٠١‏ و«المبسوط» ٠۳١ /۲١‏ وارءعوس 
المسائل» ص٥٠*.‏ و«تحفة الفقهاء» ٤۷ /١‏ و«الهداية» .٠٤١/٤‏ و«الاختيار» 
4/۲. 


)۷'((yygg سڪبر‎ 


وإن كان المعتق معسرا [٤۱۸/ب]»‏ سعى العبد في قيمته» فقضىٰ به 
الدين؛ لأنه مخاطب أعتق ملك نفسه» فلا يتوقف على إذن المرتهن› 
كما لو أعتق العبد المشتري قبل قبضه»ء وقيام ملكه في رقبة العبد ظاهر 
وقيام حق المرتهن في المالية لا يقوم بزواله؛ فنفذ» ثم إذا زال ملكه 
بالعتق زالت يد المرتهن؛ لأنها بناء على ملك الرقبةء كإعتاق العبد 
المشترك» وهذا أولى؛ لقوة ملك الرقبة على ملك اليد فإذا لم يمنع 
الأعلى لم يمنع الأدنى بطريق الأولية. وإذا نفذ الإعتاق بطل الرهن؛ 
لفوات محل الرهن» وإنما يطالب بأداء الدين دون القيمة؛ لأن أداء 
القيمة توجب المقاصة بقدر الدين» فيخلو عن الفائدة. 

وأما إذا كان الدين مؤجلاء ففي أخذ القيمة وإقامتها مقام العبد المعتق 
حت يحل الدين فائدة» فيقتضيه بحقه عند الحلول إذا كان من جنس حقه» 
وإن كان في القيمة فضل رده" وأما إذا كان معسرًا أستسعى العبد في 
قيمته فقضىل بها الدين؛ لأنه لما تعذر الوصول إلى حقه من جهة 
الراهن؛ يعني : الرجوع على من أنتفع بعتقه وهو العبدء ثم العبد يرجع 
على المولىٰ بما دى إذا أيسر؛ لأنه قد قضى دينه وهو مضطر إليه من 
جهة الشرع فيرجع عليه. وهذا بخلاف”" العبد يسع في الإعتاق؛ لأنه 
يودي بالسعاية ضماتا عليه؛ لأنه يسعى لتحصيل العتق له“ عند أبي 
حنيفة وله » ولتكميله عندهما. وهذا يسع في ضمان على الراهن بعد 


(1) لفظ (العبد): غير موجود في (جا. 

(۲) لفظ (رده): غير موجود في (ج). 

(۳) في (أ): (خلاف) وفي (ج): (علیٰ خلاف). 
)٤(‏ في (ب): (به). 


تمام العتق» فصار كمعير الرهن'. 


استهلاك الراهن أو الأجنبي الرهن 
قال : ( ون أستهلكه الراهن أتحد الحكم”" أو أجنبي كان 
المرتهن خصمه »› يضمنه القيمة»› ويقيمها مقامه ). 
لأن المرتهن هو أحق بعين الرهن حال قيام الرهن» فكذا يكون أحق 
في استرداده من يد المستهلك»› ثم يقمه مقامه“؛ لما ذكرنا. 


جناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما 

قال : ( وجناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما هدر 
واعتبراهما على المرتهن ). 

قال أبو حنيفة هه : جناية الرهن على الراهن والمرتهن"“ وعلى 


.۸٦-۸٩ /٦ واتبيين الحقائق»‎ ٠۷١-٦1۹ /۲ و«الاختيار»‎ ء۱٤7٦‎ /٤ «الهداية»‎ )١( 

(۲) لفظ (قال): غير موجود فی (ج). 

)١(‏ أي: حكمه كالحكم المار في إعتاق الراهن العبد المرهون» إلا أنه لا سعاية هنا؛ 
لاستحالة وجوبها على الهالك. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/أء‏ 
و«امجمع الأنهر» ۲/ .٠٠٠‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٥۹‏ 

)٤(‏ «الكتاب» ٥۹/۲‏ و«الهداية» ٤/۷٤۸-۱٤1ء‏ و«الاختيار» ۷١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ۸۷/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ »۲١۷‏ وامجمع 
الأنهر» .1٠٠٥/۲‏ 

() لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(0) لفظ (المرتهن): غير موجود في (ب) وفي (ج): (وعلى المرتهن). 


س ڪتاب ر -)(y‏ 


TG LETE kb 
وقالا: هي معتبرة إذا وردت على المرتهن”". وإن“ أتفق الراهن‎ 
أو المرتهن على إبطال الرهن» ودفعه إلى المرتهن بالجناية» فلهما‎ 
ذلك» وإن شاء المرتهن لم يطالب بالجناية فيبقى رهنًا على حالهء وإن‎ 
شاء طالب الراهن بموجب الجناية ؛ فإن دفع الراهن العبد إليه بطل دينه»‎ 
وإن فداه بما يساوي دینه فکذا» وإلا بطل [/۸٥٠ب] من دینه بقدر الفداءء‎ 

ورجع بالفضل”. 

والمراد بالجناية في النفس الجناية التي توجب المال لهما. 
اا فاد فان جتان الرهر علي الراعن جتابة ملوك على 
المالك فلم يعتبر» ولهذا كان الكفن على الراهن إذا مات» بخلاف 
نالرت غل التضر تا هة لان الغاصت دا ادى الماد“ 
ثبت الملك له مستندًا حتى يكون الكفن عليه» فكان الجناية ثمت على 
غير المالك فاعتبرت. [+/٠٠۲ب]‏ 


(۱) في (ج): (لاعتبار). 

(۲) «المبسوط» ۱۷۸/۲١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ٠٠١ /٤‏ واتبيین 
الحقائق» /٦‏ ۹۱-۹۰» و«امجمع الأنهر» .1٠۸/۲‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

0©) في (أ)» (ج) لفظة: (فإن). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() «المبسوط» ۱۷۸/۲١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/٦‏ و«الهداية» ٠٠١ /٤‏ وامجمع 
الأنهر» .1٠٨۸/۲‏ 
شرح مجح البحرين» لابن ملك» لوحة ٥‏ 

(۸) لفظ (الضمان): غير موجود في (أ). 


م 


وأما الخلافية“ فقالا : جناية الرهن على المرتهن جناية على غير 
المالك» وفي الأعتبار فائدة تملك المرتهن إياه» فوجب أعتبارها. 

وله" : أن هذه جناية حصلت في ضمان المرتهن فكان على المرتهن 
تطهيرها» فلو أعتبرت لوجب ضمانها له» والتخليص عليه» فيخلو عن 
الفائدةء فلا تعتبر» كالجناية على الراهن» وعلى مال المرتهن إذا كانت 


(0) E. 
. قيمته والدین سواء‎ 


ضمان الراهن جنايته على الرهن 
قال" : ( وتضمن من الراهن عليه ). 
لأن جنایته عليه" یستلزم تفویت حق لازم محترم متعلق به 
للمرتهن» وتعلق مثله يجعل المالك كالأجنبي فيما يرجع إلى الضمان» 
كتعلق حق الورثة بما زاد على الثلث من مال المريض مرض الموت»› 


فإنه يمنع نفاذ تصرفه فيه بالوصية. 


)١(‏ وهي : مخالفة أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة رحمهم الله في جناية الرهن على 
المرتهن. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أ.‏ 

(۲) في (ج): (قالا). (۳) لفظ (وله): غير موجود في (ج). 

5) في (ج): (تخليتها) بدل (تطهيرها). 

(ه) «الهداية» ٠١١-٠١١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۹١ /١‏ و«امجمع الأنهر» .1٠۸/۲‏ 

0) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

(۷) لفظ (عليه): غير موجود في .)١(‏ 

(۸) لفظ (لازم): غير موجود في (ج). 

(4) «الكتاب» ٦١/۲‏ و«الهداية» ٠٠١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۹١ /٦‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» ۲٥۹-۲٥۸/۲‏ وامجمع الأنهر» .1٠۸/۲‏ 


سے ڪتاب ر (اا) 


ضمان المرتهن حنايته على الرهن 
قال : ( ومن المرتهن» ويسقط من دينه بقدرها ). 


لأن عين الرهن ملك الراهن» وقد تعدى عليه" المرتهن بالجناية 


عليه › فیکون موا عليه AE‏ 


العبد المرهون إذا قتل آخر خطاً 
قال“ : ( ولو قتل خطاً» وقيمته ضعف الدين »› [ب/١۸٠]‏ ففداه 
المرتهن» والراهن غائب فله الرجوع بالنصف ). 
إذا رهن عبدًا» قيمته ألفان بألف» وقبضه المرتهن فقتل رجلا خطأًء 


فإن أتفق الراهن والمرتهن على دفعه بالجناية يكون ذلك إبطالًا للرهنء 
ويسقط الدين بهلاكه في يد المرتهن» ولا ينفرد أحدهما بالدفع؛ لكونه 
مملوكا للراهن» ومشغولًا بحق المرتهن» وإن شاء أفدياه» وما يخص 
المضمون منه على المرتهن وما حصن الأمانة على الراهن» ثم يكون" 
الرهن› والدين بمالهما؛ لتطهيره عن الجناية بالقداء. 


0) 
() 
(۳) 


(€) 
)٥( 
(» 


لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

لفظ (عليه): غير موجود في (أ)» (ب). 

«الكتاب» ٦١/۲‏ و«الهداية» .٠٠١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» ۹١ /٦‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحكام» ۲/ 94-0۸« وامجمع الأنهر» .1٠۸/۲‏ 

لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (أ): (فالراهن). 

في (أ) : (یکرر). 


م 


فإن آنفرد أحدهما بالفداء فله ذلك» فإن كان هو الراهن رجع“ على 


المرتهن بالنصف» حاضرًا كان أو غاثبًا. وإن كان هو المرتهن لم يرجع على 
الراهن إن كان حاضرًا إجماعا”“)» وإن كان غائبًا قال أبو حنيفة طبه يرجع 
عليه بالنصف”" وقالا: لا يرجع عليه بشيء“؛ لأن حصة الرهن أمانة 


في يده ل بتؤى حقه بتواها» ولا یحییٰ بحیاتهاء فا متبرعًا فيه › 
فصار كما إذا كان الراهن حاضرًا. 


(0) 
(۲) 


(۳ 


(4) 
(0) 
(0 
42 


وله: أن المرتهن مضطر إلى أداء حصته الأمانة إحياء للمضمون؛ لأن 


في (ج): (فارجع) بدلا من (رجع). 

«(مختصر الطحاوي» ص٤۹‏ و«منظومة النسفى» لوحة ۲۸/ ب» و«الهداية» -٠١۴ /٤‏ 
.٩‏ واتبيين الحقائق» ٩۹۳-۹۲ /٦‏ لتحت شرح المجمع» ورقة ۲۹۹ 
و«تكملة البحر الرائق» ۸/ .۳٠١‏ ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يؤيد 
ذلك أن ابن ملك في «شرح مجمع البحرين لوحة /٠۲١‏ ب قال: لو كان حاضرًا - 
ا الراهن- وفدى المرتهن يبق رهنًا وكان متبرعًا لا يرجع أتفاقًا. 

وقال ابن قدامة في «المغني» ٤٨۹/٤‏ : فإن فداه بإذن الراهن رجع به عليه... وإن فداه 
متبرعًا لم يرجع بشيء» وإن نوى الرجوع فهل يرجع بذلك؟ على وجهین بناء علیٰ 
ما لو قضى دينه بغير إذنه... ومذهب الشافعي في ذكرنا في هذا الفصل» إلا أنه لا يرجع 
بما فداه به بغير إذنه قولًا واحدًا... وذهب أبو حنيفة إلى ضمان جناية الرهن على 
المرتهن» فإن فداه؛ لم يرجع بالفداءء وإن فداه الراهن أو بيع في الجناية ؛ سقط دين 
الرهن إن كان بقدر الفداء» وبناء على أصله في أن الرهن من ضمان المرتهن. اه 
«منظومة النسفي» ۲۸/ ب» و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۱١٤ /٤‏ واتبیین 
الحقائق» /٦‏ ۳ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲۹4 و«تكملة البحر الرائق» 
۳/۸ 

في (ج): (شيء). 

ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (وکان). 

في (أ): (وصار). 


س ڪتاب ر -)/(y‏ 


للمرتهن حبس الأمانة لاستيفاء حقه» بخلاف ما لو كان حاضرًا؛ لتمكنه من 
رفعه إلى القاضى» لإلزامه بأداء نصف الفداء؛ لعجزه عن دفع النصف الذي 
هو الأمانة لكونه فى يد المرتهنء بخلاف الراهن يفدي“ حصة المضمون؛ 
لأن القاضي لا يأمر المرتهن بشيء من الفداء بل" بالدفع» فكان الراهن 
مضطرًا فى فداء حصة المضمون› فلم کن E‏ 
E O ROO‏ 
رهن عبدًا يساوي ألف 
درهم بالف فقتله عبد قيمته مائة» فدفع به 
ئل : ( ولو کان مرهوتًا بألف» وقیمته أل فقتله آخر قیمته 
مادء فدفع به خير الراهن بین فکه بالألف وترکه 
بالدين» وأوجبا فکاکه با لألف ). 


۹ ۶ ۶ ك 
إذا رهن عبدًا يساوي ألف درهم بألف» فقلته عبد قيمته مائة» ذف 


العبد بالجناية» فإنه يقوم مقامه فى الرهينة» وعلى الراهن أن يفتكه بالألف»› 


۷ ٤ ۶ Da» ۶ 
ا‎ E وابي‎ ٤ KE علل ابي‎ 


)١(‏ في (ج): (يفد). (۲) لفظ (بل): غير موجود في (ج). 

(۳) «بدائع الصنائعم» ۷/٦‏ و«الهداية» /٤‏ ١٤٠٠ء‏ و«تبيين الحقائق» /٦‏ ۳ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب.‏ 

(5) لفظ (قال): غير موجود في (ج). )١(‏ لفظ (بألف): غير موجود في (آ). 

0) «منظومة النسفي» /٥۸‏ ب» و«الهداية» .٠١١ /٤‏ واتبيين الحقائق» /٦‏ ۰۹۲ وامجمع 
الأنهر» ٦٠۹/۲‏ واغنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» ۲ و«تكملة 
البحر الرائق» ۸/ .۳٠۹‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة نفسها. 


uuu © 


وقال محمد #: هو مخير» إن شاء أفتكه بالألف» وإن شاء جعله 
بالدین؛ لأن يد المرتهن يد استيفاء» وإذا تبدل الرهن 1+ج/١۲۳]‏ كان 
هالكا" من وجهء وقائمًا من وجه» فيتميز نظرًا إلى الجهتين. ولهما: 
أن الثاني قائم مقام الأول في كونه رهتاء وهو مساو له في کونه لحمًا 
ودمًا» فصار كأن الأول موجود» وقد أنتقصت قيمته بالسعر؛ إذ التفاوت 
بين العبدين بالقيمة وسببه السعر» ولو كان الأول قاثمّاء وقد أنتقصت 
قیمته یجبر علیٰ فکاکه بالألف کذا هذاء ولا يمکن أن يجعل كالقائم» 
وقد أنتقص في ذاته”"؛ لبقاء الدين كله عندهم جمي“. 


SILEX IMEX ISX 


)١(‏ «منظومة النسفي» ۸ ب» و«الهداية» ٠١١ /٤‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ۲ وامجمع 
الأنهر» 1٠۹/۲‏ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ ."٠۹‏ 

(۳) في (ج) لفظة: (هلاکها) بدلا من (هالگا). 

(۳) في (آ): (بادائه). 

() «الهداية» ٠١١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» /٦‏ ۹۲ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ .۳١۹‏ 


-)۷"(yyygË ڪب‎ 


ء 


او 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 
(6) 
(V 


وصه 


کتاب الحجر“ 


بيان الأسباب الموجبة للحجر وتصرفات المحجور عليهم 
قال : ( يُجيز تصرف الصبيٌ بإذن الولىّء ويصح من العبد بإذن 
المولء ولا يصح" من المجنون بحال). 
شات لخ اار2 الود 
أما الصغير“» فتصرفه وهو عاقل يصح عندنا إذا أذن له وليّه؛ أبوه» 


(2 


a 


الجر في اللغة: مطلق المنع» ومنه حجر الكعبة؛ لأنه يمنع من الدخول فيهاء 


و«السان العرب» ٥۷١ /١‏ مادة (حجر) و«المصباح المنير“ ١۱١١/١‏ مادة حجر» 
و«التعريفات» ص ١٠٠١ء‏ و«المعجم الوسيط» /١‏ ۷١۱٠ء‏ مادة حجر. 

والحجر شرعًا : المنع عن أشياء مخصوصة بأوصاف مخصوصة. «الاختیار» ۲/ ۹٤‏ 
وينظر : «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» ۹/ ٠٠٤‏ و«تكملة البحر الرائق) 
 ,۸‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٤١ /١‏ وقال العيني في «المستجمع شرح المجمع» 
ورقة :۳٠١‏ وجه المناسبة بين هذا الكتاب وبين الكتب المتقدمة -إنما أعني : كتاب 
البيوع» وكتاب الصرف» وكتاب الرهن- في بيان أحكام المتصرفين» وهذا في بيان 
أحكام المحجورين» والحجر: منع التصرف» فيكون ذكر هذا عقيب تلك مناسبا؛ 
حيث إن هذا حجر في تلك التصرفات. 

في (ج): (لا یجوز) بدل (لا يصح). 

«الکتاب» »٦۷-٦٦/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۳/ ۰۲۸۰ 
و«الاختيار» ۲/ ۹٤‏ واملتقى الأبحر مع شرحه مجمع الأنهر» ۲/ .٤١١‏ 

في (ج): (الصغر) بدلا من (الصغير). 

في (ج): (فصرفه) بدل (فتصرفه). 

«الكتاب» ٠٦٦/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۷ .۷٩‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸۰ واإیثار 


م 


وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لأنه محجور عن التصرف؛ لنقصان 
عقله» وعقله لا يكمل بالإذن؛ ولهذا لا تتوجه إليه التكاليف الشرعية 
بعد الإذن. 

ولنا : أنه قادر على التصرفات حقيقة» إلا أنها على ثلاثة أقسام: نافع 
محض؛ كقبول الهبة» والصدقة» فيملكه بغير إذن» وضار محض ؛ 
کالإعتاق» والطلاق» فلا یملکه بإذن» متردد [۱۹/1] بین" ما ینفعه 
ويضره“» والصبي أهل للنظرء والصيانة عن الضررء فيملكه إن علم 
وليه أنه يهتدي إلى قصد النافع له من التصرفات» وإن علم منه أنه(“ 
لا يهتدي إلى النافع إلا بإذن» لم يصح تصرفه بنفسه. وأما العبد؛ 
فالحجر عليه ليس لمعن" (في نفسه فإنه أهل» ولكن الحجر)* 
لمعن" راجع إلى حق المولئ؛ لثلا يتعطل منافع عبده عليه ولا يملك 


الإنصاف في آثار الخلاف» ص٦۳۸‏ و«الاختيار» ۹٤/۲‏ واتبيين الحقائق» 
09, وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۳۸-٤۳۷‏ 

›٤٥۸/١ و«الغاية القصوئ»‎ ٠١/٤ «الوجيز» ١/١1۳ء واحلية العلماء»‎ )١( 
واكفاية الأخيار في‎ ۳٤۷/۳ واروضة الطالبين»‎ ٠١١-٠٠١١ /۹ و«المجموع»‎ 
.۲۳۲ حل غاية الاختصار»‎ 

(۲) في (أ)» (ب): (فيملك) بدلا من (فیملکه). 

(۳) لفظ (بين): غير موجود في ()» (ج). 

(5) في (أ): (ولا يضره) بدلا من (ویضره). 

)٥(‏ فی (ج): (أن) بدل (أنه). 

»( «بدائع الصنائع» ۷۷ و«العتاية على الهداية» ۲٠١-۲٠٤/۹‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ٠١‏ وانتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» ۹/ .٠٠٠١‏ 

(۷) لفظ (لمعنی): غير موجود في (ب). 

(۸) ما بين القوسين غير موجود في (ب)» (ج). 

)٩(‏ لفظ (لمعنی): غير موجود في (ج). 


كتاب الحجر س ي ا ت C»‏ 


زب/١۸٠ب]‏ رقبته أو إكسابه""“ بتعلق الدين بهاء فإذا أذن له المولى في 
التصرف؛ فقد رضي بإبطال حقه بواسطة الإذن". وأما الجنون؛ فإنه 
مناف للأهلية» وجواز التصرف يستلزم وجود الأهلية» فوقع الفرق”". 
و 
بيان متى تجاز أو تفسخ التصرفات المقصودة 
من الصبي» أو العبد» أو المجنون 
قال“ : ( وإن قصد من هؤلاء بيعًا أو شراءً أجيز للمصلحة 


وإلا فسخ ). 
إنما ذكر القصد ليكون العاقد بالقصد عاقلا ؛ لما تعمده" من البيع 
والشراء» والعقد يستدعي صحة العبارة والقصد؛ لأنه ركنهء فإذا قصد ذلك 
وعقله أنعقد موقوفا على الإجازة. فإن وجد الولي في ذلك العقد مصلحة له 


اجار وا ف 


(۱) في (ب): (ولا إکسابه) بدلا من (أو إكسابه). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۲۸١‏ و«الاختيار» ۲/ ۹٤‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ١۹١1ء‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة »٠٠*‏ وامجمع الأنهر» ۷/۲ : 

(۳) «بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۳/ ۲۸۰ و«الاختيار» ۲/ ۰۹٤‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .٠٠١‏ 

)٤(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

() في (ب): (عامدًا) بدل (عاقلا). 

0) في (ج): (یتعمده) بدل (تعمده). 

(۷) «الكتاب» ٦۷/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸١‏ و«الاختيار» ۹٤/۲‏ و«كنز الدقائق مع 
شرحه تبيين الحقائق» /٥‏ ١1۱۹ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) «V€ /Y‏ 
و(مجمع الأنهر» .٤۳۸/۲‏ 


فالتوقف في العبد لحق”" المولى فيه" فيتخير المولى فيه. 
وأما الصبي والمجنون؛ فيوقف التصرف للنظر في حقهما» فيتحرى 
الول مصلحتهما". والمجنون قد يقصد للعقد وتعقله» وإن كان يجهل 
هة افلج رتخا على ال وذ ا وان کان 
اأص فاد الشراء عل اسن باشره ولك إا وجدنفاا كشء 
الفضولي» وههنا لم يجد الشراء نفاذًا؛ لعدم الأهلية» ولضرر المولي» 


الصبي المحجور عليه إذا باع بيعًا فأجازه 


ال :ول باع صب محجور ثم بلغ فأجازه أجزناه). 
بوا لر ا ا اچاق ی و 
إدا باح التصي ر عه سیا ی ر 


() في (ج): (بحق) بدلا من (لحق). 

(۲) لفظ (فیه): غير موجود فی (ج). 

(۳) «الهداية» ۳/ ۰۲۸۰ و«الاختيار» ۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤١١‏ 

() في (ج): لفظة (لجهة) بدلا من (جهة). 

() في (ج): (ترجیځًا) بدلا من (ترجيحها). 

© ف0 الفا )دل من افد 

)۷( «الهداية» ۳/ ۸١‏ واتبيين الحقاتق» 1۹۲/١‏ و«الجوهرة النیرة» ۳*۹/۱» 
و«تكملة البحر الرائق» ۸/ .۸٩‏ 

(۸) لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

)٩4(‏ في (آ): (ما صنع) بدل (ما صنعه). 


ڪب (ا) 


جاز» وقال" زفر: لا يجوز"؛ لأن العقد إن“ كان وقع فاسدًا 
فلا ينقلب بالإجازة جائرّاء وإن 1+/٠۳٠ب]‏ كان قد أنعقد موقوفًا على 
إجازة وليه؛ لم ينفذ بإجازته لنفسه. 

ولنا : أنه صار بحال يملك فيها إيجاد ذلك العقد لو لم يكن قد صدر 
هه ونمك تفده :فلك التفد صرووة أن هن ملك شن فد جلك 
كل واحد منهما. وأما أنعقاده موقوفًا على إجازة غيره؛ فإنما كان لقيامه 
مقامه لعجزه» فإذا قدر بنفسه» وأجاز»ء فلا تنافي بينهما معن" . 


إقرار الصبي والمجنونء 
وطلافهماء وعتاقهما» وضمان ما أتلفاه. 


قال : ( ولا يصح إقرار الصبيٰ› والمحنون› ولا يقع 
طلاقهما» ولا عتاقهما» ويلزمهما ضمان ما أتلفاه ). 
هذه الأسباب موجبة للحجر فى الأقوال دون الأفعال؛ لأن الأفعال 


)0( «منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /١١۸‏ 
ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .١١‏ 

(۲) في (ج): (قال) بدون الواو. (۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ في (ج): (إذا) بدلا من (إِن). )٥(‏ في (ج): (لمن) بدلا من (من). 

)١‏ في (ج): (فالتنافي) بدلا من (فلا تنافي). 

(۷) واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة ."١*١‏ 

(۸) لفظة (قال): غير موجودة فى (ج). 

(4) «الکتاب» ۲/ »٦۷‏ و«الهدايته ۳ ۰ و«الاختیار» ۲/ 4٩-۹٤‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۷٤-۲۷۳‏ وامجمع الأنهر» .٤۸/۲‏ 


محسوسة إذا وجدت لا يمكن جعلها معدومة في الحكم» إلا آن يكون فعلَد 
تعلق به حكم يندري بالشبهة؛ كالحدود» والقصاص؛ فيجعل عدم القصد 
فيه شبهة في حق الصبي» والمجنون»ء بخلاف الأقوال؛ لأن كونها 
موجودة مترتبًا عليها أحكامها الشرعية بالشرع دون الجنس» فاعتبر 
القصد شرا فيها؛ فعلى هذا لم يصح إقرار الصبي والمجنون» ولا يقع 
الطلاق منهما" ولا العتاق؛ لقوله بي: «كل طلاق واقع إلا طلاق 
الصبي والمعتوه)". وأما الإعتاق: فإنه مضرة محضة في حقهماء 


(۱) في (ب): (مرتا) بدل (مترتبا). 

(۲) لفظ (منهما): غير موجود في (أ). 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» 1١١/٤‏ : غريب بهذا اللفظ. وقال ابن حجر في 
«الدراية» 1۹/۲ : لم أجده. وأخرج الترمذي في «سننه» ۰٤۹1/۳‏ ورقم (۱۱۹۱)ء 
كتاب الطلاق» باب ما جاء في طلاق المعتوه» عن أبي هريرة طبه قال : قال رسول 
الله ية : «كل طلاق جائزء إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله ). .هى وقال 
الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إل من حديث عطاء بن عجلان» 
وهو ضعيف» ذاهب الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي 
ية وغيرهم : أن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله لا يجوز» إلا أن يكون معتوهًا 
يفيق لأحيان فيطلق فى حالة إفاقته. وعن عائشة وا قالت: سمعت رسول الله كلا 
يقول: « لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ». أخرجه أحمد ف «المسند» ۲۷١/١‏ 
وأبو داود في «سننه» .۲٥۹-۲۰۸/۲‏ (۴۱۹۳)» كتاب الطلاق» باب في الطلاق 
على غلط» وابن ماجه في «سننه» ۱/ .)۲۰٤۲٦( ۰٦٦۰‏ كتاب: الطلاق» باب طلاق 
المكره والناسي» والحاكم في «المستدرك» ۲/ 1۱۹۸ء كتاب الطلاق» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. ولم يوافقه الذهبي» وقال: محمد بن 
عبيد لم يحتج به مسلم. وقال أبو حاتم : ضعيف. والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
۷ كتاب : الخلع والطلاق» باب :ما جاء في طلاق المكره» قال عبد الحق 
في «الأحكام الوسطىئ» :۲٠٠/۳‏ في إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح» 
وهو ضعيف» وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ۳/ :)۱١۹۸( ۲٠١‏ في إسناده 


س كتاب الحجر س س )~( 


والتوقف لترجح المصلحة فيما فيه مصلحة؛ (فلهذا لم يصح)» ولا وقوف 
للصبي على المصلحة في باب الطلاق؛ لعدم شهوته في الحال» ولا وقوف 
للوليّ على عدم حصول" التوقف" بعد البلوغ؛ ليسارع إلى إمضائه 
فلذلك لا يتوقف على إجازته» ولا ينفذ بما شرته“. وأما إذا أتلف 
الصبيْ والمجنون شيئًا ٠‏ لزمهما ضمانه؛ لأن المال المتلف معصوم 
بنفسه» وكون الإتلاف موجبًا غير متوقف على قصد التلف. ألا ترئ أن 
النائم إذا أنقلب على أمرئ فقتله» لم يكن هدرًا. وكذا الحائط إذا 
مال بعد الإشهادء فوقع» فقتل المار" تحته“. 


5× ھ23 وچک چک 


محمد بن عبيد بن أبي صالح» وقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال الألباني في «إرواء 
الغليل» ٠٤١-١١١/١‏ : فالحديث بمجموع هه الطرق عن صفية حسن» إن شاء الله 
تعالٰ» وقال ابن حجر في «الدراية» 1۹/۲: روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس 
موقوقًا : لا يجوز طلاق الصبي. وأخرج عن علي بإسناد صحيح : كل طلاق جائز 
إلا طلاق المعتوه. 

() ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

(۲) لفظ (حصول): غير موجود في (أ). 

(۳) في (ب)» (ج): (التواقف) بدلا من (التوقف). 

(5) «الهداية» ۳/ “٠١‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ١٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ .۲۷٤-۲۷۳‏ 

() لفظ (شيئًا): غير موجود في (ج). 

0) في (ب)» (ج): (آخر) بدلا من (امرئ). 

(۷) في (ج): (فوقع على المار فقتل تحته) بدلا من (فقتل المار تحته). 

(۸) «الهداية» ۳/ .۲۸١‏ و«الاختيار» ۲/ ۹٠٥‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ١٠ء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٦۷‏ 


وقوع طلا العبد 
قال : ( ویقع طلاق العبد). 


لقوله 4ة : « لا يملك العبد ولا المكاتب شيا إلا الطلاق »”“؛ ولأن 


العبد آهل لذلك؛ لعلمه لمصلحته فى الطلاق» وليس فيه إبطال ملك 
الزل ولا تفوت الفخة عله دة 


(1) 


(۲) 


قال الزيلعي في «نصب الراية) :٠٠١ /٤‏ غريب. وقال ابن حجر فى «الدراية» 
۳۲ : : لم أجده اه. ٠‏ 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» ۱/ ۰٦۷۲‏ (۲۰۸۱)» كتاب الطلاق» باب طلاق العبدء 
عن ابن عباس قال : أتى النبي اة رجل فقال: يا رسول الله» إن سيدي زوجني أمته› 
وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله بيه المنبرء فقال: «يأيها 
الناس» ما بال أحدكم يزوج عبده آمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ 
بالساق ». وإسناد هذا الحديث ضعيف» فيه ابن لهيعة. 

«نصب الراية» ٠٦٥/٤‏ و«تلخیص الحبیر» ۲۱۹/۳ و«الدراية» ۱۹۹/۲ء 
و«امصباح الزجاجة» ٠١١ /١‏ و«التعليق المغني» ۷/٤‏ وأخرجه الدارقطني في 
«سننه) )۱١۳( »)۱۰۲( »)۱١۱( ۰۳۸ »۳۷ /٤‏ من وجه اخر»ء في کتاب الطلاق. 
وإسناد الأحاديث التي ذكرها الدارقطني ضعيفة» وأخرجه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» ۷/ ۳٠١‏ كتاب الخلع والطلاق»› ات 0 ا فيه 
ضعف. وقال أبو الطيب في «التعليق المغني» /٤‏ ۳۷: قال ابن القيم : إن حديث ابن 
عباس» وإن کان في إسناده ما فیه» فالقرآن یعضده» وعلیه عمل الناس. وأراد بقوله 
القرآن فده نحو قوله تغالن :ج إ5 تكد المزمت ثد طلفصوه . وقوه تال : 
إا طلقَتَمُ الا . اه وقال الألباني في «إرواء الغليل» ۷/ ٠٠١‏ : وبالجملة فقد 
رجح عندي أن الحديث بهذِه المتابعة 2 والله أعلم. 

«الكتاب» 1۸/۲ و«الهداية» ۲۸۱/۳ و«الاختيار» ۲/ ۹٠‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» ٤۳۸/۲‏ . 


- 0:: 


إنفاذ إفرار العبد على نفسه» ويلزمه المال بعد الحرية»› 


والحد والقصاص ف الحال 


قال : ( وینفذ' إقراره عل نفسه دون مولاه. ویلزمه المال“ 
بعد العتق» والحد» والقصاص في الحال)". 

أما نفاذ إقرار العبد في حق نفسه؛ فلقيام أهليته» وما عدم نفاذه في 
حق مولاه؛ فلأن ذلك يتضمن إتلاف ماله» إما لتعلق الدين برقبتهء 
أو بکسبه» وكلاهما للمولی فلم يستحق بإقراره. 

وتعين اللزوم بعد الحرية» كالفقير المديون» بخلاف العبد المأذون له؛ 
ا [ب/٠۱۸]‏ عليه من جهته» وإنما يلزمه المال بعد العتق؛ لقيام 
الأهليةء وارتفاع المانع» ولا يلزمه في الحال؛ لقيام المانع. 

وإنما يلزمه الحد" والقصاص بالإقرار في الحال؛ لأنه إنما" لم ينفذ 
إقراره للتهمة اللاحقة به في حق المولى»ء وههنا لا تهمة في الإقرار بما 
يوجب العقوبة على نفسه» فينفذ إقراره به كالحر؛ ولأنه مبقى على أصل 
[//ب] الحرية [ج/۲۳۷] في الدماء» حتى لا يصح إقرار المولى على 


() في (): (فينفذ) بدلا من (وينفد). 

(۲) لفظ (المال): غير موجود في (أ). 

(۳) «الکتاب» ۲/ 1۸-1۷. و«الهداية» ۳/ ۲۸۱ و«الاختیار» ۲/ ۹٠١‏ و«كنز الدقاتق مع 
شرحه تبیین الحقائق» /٥‏ ۰۱۹۲ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۳۸‏ 

() «بدائع الصنائع» ۲۲۳/۷ و«الهداية» ۲۸١/۳‏ واتبيين الحقائق» ۱۹۲/٥‏ 
و«الجوهرة النيرة“ ٠۴٠١ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .۲۷٤‏ 

)٥(‏ في (ب): (الحدود) بدل (الحد). 

0) في (ج): (لما) بدل (إنما). 


العبد فيه" وقال زفر کله: لا يصح زاره الد والقضاض ۳ 
لتضمنه إتلاف حق المولى فى ماليتهء إلا أن ذلك منتقض بما إذا أقر 
ا و مق لات مال الول : 


» 


(01) 
(۲) 


() 


(€) 
(0) 
C0 
(V۷) 


(A) 
(4) 


الحجر على الفاسق المصلح لماله 
قال : ( ولا نحجر على الفاسق المصلح لماله مطلقًا ). 


يعنى بالإطلاق: طارئًا كان الفسق أو أصلًا". وقال الشافعى كلث: 


یحجر“ عليه" زجرٌا' له عن الفسق وعقوبة له علیه» کیلا یلزمه ؛ 


في (ب): (به). 

«بدائع الصنائع» ۳/۷ و«الهداية» ۲۸۱/۳ و«الاختیار» ۲/ ۰۹٥‏ واتبیین 
الحقائق» /١‏ 1۱۹۲ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲۷٤/۲‏ وامجمع 
الأنهر» .٤۸/۲‏ 

«مختصر أختلاف العلماء» ۲۹۳/۳ و«المبسوط» 4۷/۹ وابدائع الصنائع» 
۷ ۵ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» /٥‏ ۱۹۲ . 

في (ب): (الزنا)» في (ج): (بالزيادة) بدل (الردة). 

في (): (يقتل). 

«حاشية الشلبی على تبيين الحقائق» .٠۹۲ /٩‏ 

امختصر الطحاوي» ص4۷ و«الكتاب» ۷٥/۲‏ و«المبسوط» /۲٤١‏ ۷١١٠ء‏ 
و«الهداية» ۳/ »۲۸٤‏ و«الاختیار» ۰۹۸/۲ واتبیین الحقائق» .٠۹۸ /٩‏ 

فی (ج): (محجور). 

«الأ ۳/ ۲ و«التنبیه» ص۰۱۰۳ و«المهذب» ۰۳۳۸/۱ و«الوجیز) ۰۱۷٦/۱‏ 
و«احلية العلماء» ٤/٤۳ه٠.‏ واروضة الطالبين» ٤/١۱۸ء‏ وانهاية المحتاج» 
"1/٤‏ . 


)٠١(‏ في (ج): (جزاء) بدل (زجرًا). 


سه كتاب الحجر س ت )~( 


أعتبارًا بالسفيه؛ ولهذا منع من الشهادة» والولاية؛ للزجر"" ولنا: أنه 
مصلح لماله» فيكون الرشد مأنوسًا فيه» فيدفع ماله إليه؛ لقوله تعالى : 
3% ف ءاسم م 0 مم رشا دعا ف آمو 4% [الساء:1]. 
الحجر على الحر البالغ العاقل؛ للسفه والتبذير 
قال : ( والحر البالغ العاقل" لا يحجر عليه للسفه والتبذير› 
وتصرفه جائز» وإن خلا عن مصلحة» وقالا: يحجر 
عليه» ويتوقف تصرفه على إجازة الحاكم» وينفذ 


عتقه» ون سغى العبد» ويحوز نكاحه» وتسمية 
المهر» ويبطل الفضل عن مهر المثل ). 


قال أبو حنيفة ولب : لا حجر على الحر البالغ العاقل إذا كان سفيهًا 
ا ف ما E E‏ 


۶ . )6( 
وقال آبو يوسف OY‏ وا الله : يحجر عليه ويمنع من 


(۱) تنظر أدلة الشافعية بالتفصيل في : «الام» ۲۱۹-۲۱۸/۳ و«المهذب» ۳۳۸/۱- 
۹ وانهاية المحتاج» "۲-1/٤‏ . 

(۲) في (أ)» (ج): (العاقل البالغ) بتقديم وتأخير. 

(۳) «مختصر الطحاوي» ص4۷» و«مختصر أختلاف العلماء» .٠٠١ /١‏ و«المبسوط» 
٤‏ وابدائع الصنائع» ۷ . و«الهداية» ۳/ .۲۸١‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ ,؛, و«حاشية ابن عابدين» .٠٤١ /١‏ 

(5) «مختصر الطحاوي» ۹۸-۹۷ و«المبسوط» /۲٤‏ ١۷١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۹٦۱٠ء‏ 
و«اههداية» ۳/ ۲۸١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ١۹ء‏ و«تكملة البحر الرائق) ۸/ .١١-۹١‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 


التصرف في ماله حتى ولو باع بعد الحجر» لا ينفذ بيعه» ويتوقف على 
إجازة الحاكم» فإن رأى في ذلك مصلحة أجازه؛ لأنه يبذر ماله ويتلفه 
لا على نهج تصرف العقلاء» فينظر له بالحجر عليه كالصبي» على أن 
الصبي فيه أحتمال التبذير» وفي” السفيه التبذير حقيقة؛ ولهذا يمنع 
ماله عنه» لكن المنع لا يفيد بدون الحجر» فإنه يتصرف بلسانه» ويتلف 


ما منع ا بیده. 


وله: آنه حر بالغ عاقل" مخاطب» فلا یحجر علیه» کالرشید. 
وهذا؛ لأن الحجر سلب الولاية عن نفسه» وفي ذلك إهدار آدميته» 
وإلحاقه بالبهائم» وأنه ضرر عال» فلا يتحمل للتبذير الذي هو ضرر 
دان؛ إذ“ الأعلى لا يتحمل الأدنئ. قال صاحب «الهداية»: حتى 
لو كان في الحجر دفع ضرر عام» كالحجر على المتطبب الجاهل» 
والمفتي الماجن". والمكاري المفلس“ جاز فیما یروی عنه» فانه دفع 
للضرر الأعلى بالاأدنى. 


(۱) في (ج): (في) بدون الواو. 

)۲( في (ج): (عنده). 

(۳) في (أ)» (ج): (عاقل بالغ) بتقديم وتأخير. 

)٤(‏ في (ج): (الرشد). 

)٥(‏ لفظ (إذ): غير موجود في (ج). 

0( المفتي الماجن : هو الذي يعلم الناس الحيل» وقيل : الذي يفتي عن جهل. «فتاوی 
قاضیخان» ۳/ 1۳٤‏ و«التعريفات» ص۲۷۸. و«الفتاوى الهندية» .٥٤ /٠‏ 

(۷) المكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابةء ويأخذ الكرّاءء فإذا جاء أوان السفر ظهر 
أن لا دابة له. وقيل : المكاري المفلس هو الذي يتقبل الكراء» ويؤاجر الإبل وليس له 
إبل» ولا ظهر يحمل علیه» ولا مال يشتري به الدواب. 
«التعريفات» ص۲۸ و«الفتاوئ الهندية» .٥٤ /٠١‏ 


کد كتاب الحجر س ت (CD‏ 


وأما الأعتبار بمنع المال فلا يصح؛ لأن الحجر أبلغ منه في العقوبةء 
ولا بالصبي؛ لعجزه عن النظر لنفسهء وإفادة منع المال عنه ظاهرة؛ لأن 
التبذير في الهبات» والصدقات» وذلك باليد*'. وأما نفاذ عتقه عندهما؛ 
فالأصل”" فيه: أن كل تصرف يؤثر فيه الهزل يؤثر الحجر فيه" وما 
لا فلا. وهذا؛ لأن السفيه في معنى الهازل من حيث إن الهازل يخرج 
كلامه لا على نهج كلام العقلاء؛ لنقصان في عقله» فكذا السفيه”. 

والعتق لا يؤثر فيه الهزل» فيصح من السفيهء وإنما تجب السعاية على 
العبد؛ لأن الحجر كان لمعنى النظر في حقه» وذلك برد العتق» إلا أنه بعد 
نفاذه لا کن رده فیرد برد قیمته» كما في الجج ر على الا وعن 
مخ 0 :لا تي الاد وه اا اا ف ل ال ل 
العتق» فلو وجبت ههنا لوجب حقا له. وأما جواز نكاحه؛ فلأنه تصرف 
لا يؤثر فيه الهزل» وهو من حوائجه الأصليةء وجواز التسمية؛ لأن 
المهر من ضرورات النكاح» إلا أنه يبطل ما زاد على مهر المثل؛ لأنه 
لا ضرورة فيه» وإنما التزامه بالتسمية» ولا نظر له فيه ولا مصلحة» 
فیبطا ”. 


() «الهداية» ۳/ ۲۸۱. 

) في (ج): لفظة (فالأفضل) بدلا من (فالأصل). 

(۳) لفظ (فيه): غير موجود في (ا)» (ج). 

(5) «الهداية» ۳/ ۲۸۲. 

۱۹۷/۲٤ و«المبسوط»‎ ۷٠-٦4۹ /۲ «مختصر الطحاوي» ص4۷ و«الکتاب»‎ )٥( 
.٠۹٦/٩ و«الهداية» ۳/ ۲۸۲. واتبيين الحقائق»‎ 

-۲۸۲ /۳ و«الهداية»‎ ء١۱١۷‎ /۲١ و«المبسوط»‎ ۲۲٠/١ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
.۱۹٦/٩ واتبیین الحقائق)»‎ ۳ 

(۷) «مختصر الطحاوي» ص4۷ وامختصر آختلاف العلماء» .۲۲۳/١‏ و«الكتاب» 


م 


إخراج ما وجب على المحجور عليه من ماله 
قال : ( وتخرج زکاته» وینفق على أولاده» وزوجته› وذوي 
أرحامه» ولا يمنع من فرض الحج»› ومن عمرة 
واحدة» وينفق عليه ف الطريق ثقة › وتنفذ وصایاه ت 
القَرّ ب من الثلث ) [ب/٦۱۸ب]‏ 


أما الزكاة؛ فلأنها فرض» وكذلك النفقة على هلؤلاء واجبة حقًا لهم 
والسفه غير مانع من إحياء حقوق الناس» إلا أن القاضي يدفع الزكاة 
إليه”"؛ ليصرفها في مصارفها؛ لأن الزكاة عبادة من ضروراتها النيةء 
ويبعث معه أميتّا خوفا من صرفها إلى غير مصرفهاء ويسلم“ النفقة إلى 
أمين ينفقها ؛ لأنها ليست بعبادة» فلا حاجة إلى دفعها إليه. 

أما الحج الفرض؛ فلأنه فرض العمر» ويسلم القاضي النفقة إلى مين 
ينفقها عليه في طريق الحج؛ خوقًا من الإتلاف في غير ذلك» ولا يمنع من 
عمرة واحدة؛ لاختلاف العلماء في وجوبها. وذكر العمرة من الزوائد. 


.٠۹٩ /٥ واروس المسائل» ص٤٠"» و«اطمداية» ۳/ ۲۸۳ و«تبيین الحقائق»‎ «° /Y 

(۱) القَرّب: : جمع و وهي اشع لما يتقرب به إلى الله تعالى. «الجوهرة النيرة» /١‏ 
٥‏ و«التعريفات» ص۲۲۳ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ۱۹۸/١‏ 
وامجمع الأنهر» €4/۲. 

(۲) «الکتاب» ۲/ ۰ و«بدائع الصنائع» ۷ . و«الهداية» ۳/ ۰۲۸٤-۲۸۳‏ واتبیین 
الحقائق» /٥‏ ۹۷٠-1۹۸ء‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٤٤١-٤٤١‏ . 

(۳) لفظ (إليه): غير موجود في (ج). 

(6) في ()» (ب): (وتصرف) بدل (ويسلم). 

۰۱۹۸-۱۹۷ /٩ «بدائع الصنائع» ۷/ ۷. و«الهداية» ۳/ ۲۸۳ واتبیین الحقائق»‎ )٠( 
.٤٤١-٤٤١ /۲ و«امجمع الأنهر»‎ .۴٠١-۴٠٤١ /١ و«الجوهرة النيرة»‎ 


ڪب ا( 


ولا يمنع من القران"؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهماء 
فلا يمنع من الجمع بينهما. وأما نفاد وصاياه في القرب من الثلث؛ فلأن 
حالة الوصية في مرض الموت حالة نقطاع عن المال. وفي تنفيذ وصيته 
نظر له؛ لأنها تعقب ثوابًا في الآخرة وثناء في الدنياء فتنفذ". 


OS SOROS US E) 
رفع الحجر عن الصغير‎ 
إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة وإن لم يرشد‎ 


قال: ( والبالغ غير رشيد يسلم إليه ماله لخمس وعشرين سنة 


وان لم يۇنس" رشده“ وقالا: یمنع أبدًا حت يؤنس 
8 ۾ )٥( ٠»‏ 
رشده» ولا يصح تصرفه فيه ) 

لهما : أن علة المنع هي السفه فيبقى ما بقي السفه» كالصبا”. 


E‏ المنع لعلة التأديب» ا انه لا یتأآدب عند ]٠٦۰/[‏ هذا 


السن غالبًاء فلا يفيد المنع فيلزم الدفع“ 


(1) 


(( 
(۳) 
(€) 
(0) 


CW 
(۷) 


القران بكسر القاف هو : الجمع بين الحج والعمرة بإحرام واحد في سفر واحد في 


أشهر الحج. «التعريقات» ص۲۲۳ و«انیيس الفقهاء» ص١٤۱‏ › و«التوقيف على 
مهمات التعاریف» ص0۷۸. 

«الهداية» ۳/ ۲۸٤‏ و«تبيين الحقائق» »۱۹۸-١۱۹۷ /٥‏ وامجمع الأنهر» .٤٤١/۲‏ 
في (ب) : (يؤنس منه) بزيادة (منه). 


«مختصر الطحاوي» ص۹۷ و«الكتاب» 1۹-٦۸/۲١‏ و«المبسوط» ٠١١/۲٤١‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲۸۲ و«الاختیار» ۲/ .٩۷-۹٩‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» ٤۲/١٦۱ء‏ ۲٦1۱ء‏ ۳١ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸۲ و«الاختیار» ۲/ .٩۷‏ 


م 


علامات البلوغ قي الغلام والجارية 
قال: (ويبلغ الغلام باحتلام" وإحبال» وإنزالء وإلاً 
فهو بتمام ثماني عشر سنة. والجارية بحيض»› 
واحتلام» وبحبل»› ولا فهو بتمام سبعة عشر» 
وقدراه: بخمسة عشر فيهما» وهو رواية )". 
أما العلامات للغلام» والجارية؛ فإن البلوغ بالإنزال حقيقة» والحبل 
واللإحبال يستلزمان الإنزال. 
وكذا الحيض في أوان الحبل» وأدنى المدة في الغلام أثنتا عشرة سنة» 
وفي الجارية تسع سنين. 
وجه قولهما في السنين العادة”" الفاشية : أن البلوغ لا يتأخر عن 
هه المدة. ونسبة قولهما إلى الإمام i‏ 
ووجه الرواية" الأخرئ: قوله تعالى : ل ع َّدَر م 
وقد احتلف السلف في ذلك وأدنى ما قيل فيه : قول ابن عباس وا 


)١(‏ في (ج): لفظة (باحتمال) بدلا من (باحتلام). 

(۲) «الکتاب» ۷١/۲‏ و«بدائع الصنائع» ۱۷1/۷ء واالهداية» ۲۸٤/۳‏ واتبيين 
الحقائق» .۲٠۳ /٩‏ 

(۳) في (ج): (العادية) بدل (العادة). 

() في (ب)» (ج): (الناشئة) بدل (الفاشية). 

() في (ج): (الزوائد) بدلا من (الرواية). 

0) سورة الأنعام: ٠١١‏ والإسراء: .٠٤‏ 

(۷) قال الزيلعي في «نصب الراية» :1١١/٤‏ غريب. ونقل عن البغوي أنه قال عن ابن 
ا : کی ل سدم 4 : نهاية قوته» وغاية شبابه» واستوائه» وهو ما بين ثماني 


س كتاب الحجر 7(7( 


فبني الحكم عليه ؛ للتيقن به" . ولما كان نشأً الإناث وبلوغهن أسرع؛ نقص 
عن ذلك لسنة» وروي عن أبي حنيفة و 
لا خلاف» فإن المراد أن يستكمل الثمانية عشر» [ج/۳۸] ويدخل في 
التاسعة عه © . وقيل : بل فيه ختلاف الرواية» ففي ب بعض النسخ حتى 
يستكمل تسعة عشر؛ ولأجل هذا الأختلاف زاد في المتن لفظ (تمام) 
ا 
دعوى المراهق”“ البلوغ 

قال : ( وإذا أدعى المراهق منهما البلوغ صدّق ). 

لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله ظاهرًا"» فإذا أخبر به» ولم يكذبه 
الظاهر قبل قوله» كما يقبل قولها في الحيض. 


عشرة سنة إلى أربعين. وقال ابن حجر في «الدراية» ۱۹۹/۲ : لم أجده» نعم في 
«تفسير البغوي» بغير إسناد أن ابن عباس قال: الأشد: نهاية قوته» وغاية شبابه» 
وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى أربعين. 

.۲٠۳ /٠ واتبيين الحقائق»‎ .۲۸٤ /۳ «الهداية»‎ )۱( 

(۲) «المداية» ۳/ ۲۸٤‏ و«تبيين الحقائق» ۲٠۳ /١‏ و«المستجمع شرح اجمع» ورقة .۳٠۴۳‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(€) «المستجمع شرح المجمع» ورقة .٠۳‏ 

() المراهق: هو من قارب البلوغ ولم يبلغ. 
«المصباح المنير» ٠۲٤١ /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١۲١/ب»‏ 
و«(مجمع الأنهر» ۲/ ٠٤٤٤‏ و«تكملة البحر الرائق) 4 . 

)٧‏ في ت (فظاهرًا) بدل (ظاهرًا). 

(۷) «الكتاب» ۷۲/۲ و«بدائع الصنائع» ۷/١1۷ء‏ و«الهداية» ۲۸٠١/٣‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠۳/٥‏ و«مجمع الأنهر» ٠٤٤٤/۲‏ و«تكملة البحر الرائق» .٠٦/۸‏ 


م 


الحجر على المديون» ولزوم إقراره 
قال : ( والمديون لا يحجر عليه بل يحبس أبدًا ليوفي» ويقضٰ 
عنه لتجانس دينه» ونقده» ويباع أحد النقدين بالآخر 
أستحساتًا وقالا: يحجر” عليه لطلب الغرماء» فيمنع 
من التصرف› ويباع ماله لامتناعه» ويقسم بالحصص»› 
وإن أقر» وهو محجور لزمه بعد قضاء الدين ). 


قال أبو حنيفة و لا يحجر على المديون» وإذا طلب غرماؤه الحجر 


عليه لم يحجر القاضي عليه» ولكن يحبسه أبدًا حتى يوفي دنه" ؛ لأن في 
الحجر إهدار آدميته وأهليته» وأنه ضررٌ عال» فلا يحتمل الضرر الداني» 
وتصرف الحاكم في ماله نوع حجر» فلا يتصرف فيه" » وإنما يحبس 
للإيفاء“ إحياء لحق” الغرماء» ودفعا لظلم المطل عنهم. 


(1) 
(۲) 


( 


(0) 


(0 


(Vv) 


(A) 


Nb‏ وهو قول الشافع ^ یاه : إذا طلب الغرماء الحجر عليه 


في (ب): (لا يحجر) بدلا من (يحجر). 

«مختصر الطحاوي» ص٥۹‏ و«الکتاب» ۷۲/۲ وارءوس المسائل» ص١١۳٠‏ 
و«المبسوط» /۲٤١‏ ۳١٠١ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .۲٤١‏ 

لفظ : (فيه) غير موجود في (ج). (5) في (ج): (لاصنهاء) بدلا من (للاويفاء). 
في (ج): (بحق) بدلا من (الحق). 

«المبسوط» 1١۳/۲١‏ و«الهداية» ۳/ ٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲٤١‏ و«اللباب 
في شرح الکتاب» ۲/ ۷۲. 

«الکتاب» ۲/ ۷۲ و«المبسوط» /۲٤١‏ ۳١٠١ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۸٠‏ و«(مجمع الأنهر» 
۲ و«تكملة البحر الرائق) ۸/ .٩٤‏ 

«الأم» ۲/۳ واالتنبيه» ص۱١٠‏ و(المهذب» ۳۲۸-۳۲۷/۱ و«النکت» 
 ›) ۲‏ و«الوجیز» ۱۷1-۱۷١ /١‏ واحلية العلماء» ۰2۸٩۹ ء٤4۸۸ 2۸۷/٤‏ 
و«اروضة الطالبين» .٠١۷ /٤‏ 


ڪن اه( 


خجر القاضى عليه» ومنعه من التصرف› والبيع بأقل من ٿمن المثل› 
والإقرار» كيلا يضر بالغرماء؛ لأن في الحجر عليه نظرًا للغرماء» ويبيع 
ماله إن أمتنع المفلس عن بيعه. 

وقسم الثمن بين الغرماء بالحصص؛ لأن البيع مستحق عليه للإيفاءء 
ألا تری أنه [ب/۸۷]) یحبس عليه»ء فإِذا أمتنع عن البيع المستحق ناب 
القاضى ع كا ف الجب والحة". 

وله: أن المستحق إنما هر قضاء الكيرن» ولیس البيع متعیتًا لذلك› 
فلقضاء الدين طرق أخرئ» والحبس للقضاء بما“ يختار من الطرق»› 
دون البيع وحده» آلا 5 أنه لو کان للبيع و الحبس عن الفائدة؛ 
بالمديون بتعذیبه وحبسه» فعلم أن الخ ا لقضاء الدين» دون 
البيع وح خلا الخ وال فان الط فيا م 


)١(‏ لفظ (عنه): غير موجود في (ج). 

(۲) الج : القطع» والمراد به هنا: من قطع ذكره كله أو بعضه» وبقي له ما لا يطأً به. 
«تحرير ألفاظ التنبيه» ص٦٥۲‏ وامغني المحتاج» ۲٠۲/۳‏ و«المقنع» ٠١/۳‏ 
و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» .٠۳٤ /٦‏ 

(۳) العلهٌ: بالضم العجز عن الجماع» فهو من عُنّ إذا حبس في العنة» وهي حظيرة الإبل 
من الشجر ليقيها من البرد والريح» والعثين بكسر العين والنون المشددة: العاجز عن 
الوطء» وربما أشتهاه» ولا يمكنه» مشتق من عَنّ الشيء: إذا آعترض. «تحرير ألفاظ 
التنبيه» ص ۲٠٦-۲٠١‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص۳۱۹ و«التعریفات» 
۳ و«أنیس الفقهاء» ص٩٥۹١۱-١١٠.‏ 

() في (ب): (مما) بدل (بما). )٥(‏ في (ج): (بخلاف) بدل (لخلا). 

0) «الهداية» »۲۸٦/۳‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ١۲٤۲ء‏ و«تكملة البحر الرائق» »۹٤/۸‏ 
و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ ۷۲. 


و 

وإذا قر المفلس المحجور لزمه ما أقرً به بعد قضاء الدين؛ لأنه في 
الحال محجور عليه ممنوع عن التصرف لحق الغرماءء فلا ينفذ إقراره 
عليهم» كالمريض مع الغرماء» فيلزمه في حق نفسه»ء فإذا زال المانع» 
OY‏ 

وإنما يقضي القاضي عنه إذا تجانس دينه ونقده» كما إذا كانت له دراهم 
ودينه دراهم؛ لأن الغريم إذا رأ جنس حقه له" أن يأخذه بغير إذن 
القاضي» فبالأولى أن يجوز للقاضي دفعه إليه. وأما إذا كان دينه دنانير 
وله دراهم» أو بالعكس» جاز بيع أحدهما بالآخر؛ لقضاء الدين 
ستحساتا عند أبي حنيفة”". والقياس أنه لا يجوز كما في 
العروض؛ ولهذا لم يكن لصاحب الحق أن يأخذه جبرًا. 

وجه الأستحسان: أنهما متحدان في المالية والثمنية» مختلفان في 
الصورة» فيجوز للقاضي ولاية التصرف نظرًا إلى الأتحادء ويسلب عن 
صاخحب” الحق ولاية الأخحذ؛ نظرًا إلى الآختلاف عملا بالشبهين 
بخلاف العروض؛ لأن الأعراض تتعلق [ج/۲۳۸ب] بصورها وأعيانها» وفي 
النقود لماليتهاء فافترق”. 


E SO PO 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) لفظ (له): غير موجود فی (أ)» (ج). 

(۳) «الهداية» ۳/ ۲۸۵ ا النيرة» ص١٠۴‏ واتبيين الحقائق» ۱۹۹/۰ 
و«تكملة البحر الرائق» ۸/ .١٤‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

() في (): (دين) وفي (ب): (ذي) بدل (صاحب). 

0) ينظر المراجع السابقة. 


(yy ڪن‎ 


الإنفاق على المفلس» ومن عليه نففقته من ماله 
قال : ( وینفق على المفلس»› وأولاده. وزوجته»› وذدوي 
آرحامه ). 
لأن حاجة الأصلية مقدمة على حقوق الغرماءء والنفقة على هؤلاء 
واجبة» فلا يبطلها الحجر”". 


حبس المفلس 
قال : ( ويحبس لطلب الغرماء"» وإنكاره المال فيما التزمه 
بعقد» أو لزمه بذل مال» وفي غيرهما بالبينة حتى 
يظهر إفلاسه ببينةء أو بمضي شهرين أو ثلاثة› 
أو ما يراه الحاكم في الصحيح ). 
المفلس إذا طلب غرماؤه حبسه» ولم يعرف له" مال» وهو يقول: 
لا مال لي؛ حبسه الحاكم في کل دين لزمه عن مال حصل في يده؛ کثمن 
المييع» وبدل القرض» وفي كل دين التزمه بعقد؛ كالمهرء والكفالة. 
أما الحبس؛ فلظهور [ا/١٠٠ب]‏ مطله» وهلذا الدين لازم له بدلا عن 
(1) «بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۲۸٦/۳‏ واتبيين الحقائق» ۱۹۷/١‏ 


ولامجمع الأنهر» ۲/ ۲٤١‏ و«تكملة فتح القدير» ۸/ .٠۳‏ 

(۲) في (ب» ج): (الغريم). (۳) لفظ (له): غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «الكتاب» ۷۳/۲ ۷٤‏ و«الهداية» ۲۸٦/۳‏ و«الاختيار» ۹۸/۲ واتبیین 
الحقائق» ۱۹۹4/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/أ.‏ 

() المطل : المدافعة عن أداء الحق بوعد الوفاء مرة بعد أخرئ» يقال: مطله يمطله 


مال قد" حصل فی یده؛ فیثبت غناه به" . وما التزامه بعقد» فإقدامه 


على التزامه باختياره دليل على يساره؛ إذ الظاهر أنه لا يلتزم إلا ما يقدر 
عل آدائه؛ فثبت غناه“ أيضًا. 


وأما في غير ذلك كعوض المغصوب» وأرش الجناية ؛ فلا يحبسهء إذا 
قال: إني فقير» حتى يقيم الغريم البينة على أن له مالا فيحبسه بعد ذلك ؛ 
لعدم دلالة اليسارء فيكون القول قول من عليه الدين» وعلى المدعي 
إثبات اليسار؛ فإذا حبسه زماتًا لو كان له مال لظهر”“ ثم لم يظهر 
خلي سبیله» ولابد أن تكون مدة يمكن ذلك فيها؛ فقد روي من شهر 
إلى ثلاثة إلى أربعة إلى ستةء والصحيح أن التقدير في ذلك مفوض إلى 


۶ 


رأي" القاضى؛ لاختلاف أحوال الناس“. وهذا من الزوائد. 


وكذلك المسألة الأولى» وكذلك إذا قامت بينة أنه لا مال له؛ لأنه إذا 
بخ رطالا لافار اعارة ٠‏ استق .اة ال مر 


مطلاء وهو مشتق من مطلت الحديد؛ إذا ضربتها ومددتها لتطول» وكل ممدود 
ممطول. «اتحرير ألفاظ التنبيه» ص۱١٠۰‏ و«المطلع عل أبواب المقنع» ص۰۳۲۹ 
و«المصباح المنير» ۲/ ۷٥‏ مادة مطل. 

)١(‏ لفظ (قد): غير موجود في (آ)» (ج). 


0 (أ): (ثبت). (۳) لفظ (به) :ليس في (أ)» (ج). 
(6) لفظ (غناه): ليس في (ج). )٠(‏ لفظ (الدين): ليس في (أ)» (ب). 
0) في (ج): (أظهره). (۷) لفظ (رآئ): ليس في (ج). 


(۸) «الهداية» ۳/ ٠٠٤‏ و«شرح الوقاية» ۲/ ٠٠‏ و«تبيين الحقائق» ۱۸١/٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /١١۷‏ ١ء‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١‏ 


)١(‏ لفظ (إعساره): غير موجود في (ج)» وفي (): (بإاعساره). 


ڪن ا( 


ولو قامت البينة على الإفلاس قبل الحبس يقبل في رواية”"» ولا يقبل في 
أخرى. وعلى هذه الرواية عامة المشايخ". 
IRN IKRKI SRN‏ 
ما يحق للغرماء فعله في المفلس وماله 
قال : ( وللغرماء ملازمته من غير أن يمنعوه من“ التصرف 
والشفر : واقتساه" فاضل کسبه بالحصص ”"» 
ومنعا منه إلى بينة يساره). 
والأصل في ذلك أن القضاء بالإفلاس عندهما يصح» فيثبت إعساره» 
ee‏ .0( 
وعنده: لا يتحقق القضاء ا لن مال الله [ب/۱۸۷ب] غاد 
ورايح» ولا وقوف للشهود على المال إلا ظاهرًاء فكان"“ صالحًا 
للدفع» لا لإبطال الحق في الملازمة» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 


.أ/١١۷ و«شرح ابن ملك» لوحة‎ ء٠1۸١‎ /٤ واتبيين الحقائق»‎ .٠٠١ /۳ «الهداية»‎ )١( 

(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) ينظر المراجع السابقة. 

0) في (آ)» (ب): (عن). 

() «مختصر الطحاوي» ص4۷ و«المبسوط) /۲٤١‏ ٤١٠١ء‏ و«الهداية» ۰۲۸١/۳‏ واتبيين 
الحقائق) ٠٠١ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١١/أ.‏ 

0) في (ج): (وأقسام). (۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) ينظر المراجع السابقة. )٩‏ في (أ)» (ب): (الميسرة). 

٠٠١ /٠ واتبيين الحقائق»‎ 1۸١/۲ واشرح الوقاية»‎ ۰۲۸۷-٦ /٣ «الهداية»‎ )٠١( 
.أ|/١١۷ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ 

(۱۱) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 


م 


الاج الو د ولان :راد خاد ارم واكان 
التقاضي" وإنما يقتسمون فضل كسبه بالحصص؛ لاستواء حقوقهم في 
القوة» والمراد بالبينة: بينة اليسار؛ لأنها تترجح على بينة الإعسار» 
لأنها أكثر إثباتًا: 

ففي قوله: (من غير أن يمنعوه من السفر» والتصرف ). 

دلیل عل آنه لا يدور" معه حیث ما دار» ولا يحبسه علیٰ موضع › 
وإذا دخل داره لحاجة لا يتبعه» بل يجلس على باب داره إلى أن يخرج ؛ 
لأن الإنسان لابد له من خلوة“» ولو كان الدين لرجل على أمرأة 
لا يلازمها؛ لتضمن ذلك الخلوة بالأجنبية 1+ج/۳۹٠]‏ ولكن يبعث أمرأًة 
أمينة تلازمها“. والله أعلم بالصواب". 


IRNKNIIEKKNI IKEN 


(۱) رواه الدارقطني في «سننه» /٤‏ ۲۳۲ (۹۷) كتاب : الأقضية والأحكام » عن مكحول 
قال : فقال رسول الله كيه : «إن لصاحب الحق اليد واللسان» .هذا الحديث: 
مرسل. «نصب الراية» ›۱١١/٤‏ و«الدراية» ۲/ 1۹۹4ء و«التعليق المغني» ۲/ ۲۳۲. 
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال : أتى النبي بيه رجل يتقاضاه فأغلظ لهء 
فهم به أصحابه» فقال: « دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقا لا) .«صحيح البخاري» ۳/ 
٥۵‏ کكتاب الاستقراض» باب : لصاحب الحق مقال» و(صحیح مسلم» ۳/ ١۲۲٠ء‏ 
»)۱١١١(‏ كتاب المساقاة» باب: من آستلف شيًا فقضی خيرًا منه. 

(۲) «الهداية» ۲۸١/۳‏ واتبيين الحقائق» ۲٠١ /٠‏ واكشف الحقائق» ۲/ .1٠‏ 

(۳) في (ج): (یدور) بدلا من (لا يدور). 

(5) «الهداية» ۳/ ۲۸۷ واتبيين الحقائق» ٠۲١۱-١ /٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١١٠/أ»‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳١ء‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠٠‏ 

)٥(‏ المراجع السابقة.. 

() لفظ (والله أعلم بالصواب): غير موجود في (ب)» (ج). 


س ڪتاب المأذون ("yy‏ 
کا ا الجأذون“ 


تعریف المأذون لخة» واصطلاحا 


الإذن في الشرع : فك الحجرء وإطلاق التصرف""» وفيه ما في اللغة 
من معنى الإعلا"» كأنه أعلمه فك الحجر عنه“» وأعلم التجار“ 
بذلك“ ليعاملوه. والفائدة في الإذن أهتداء العبد» والصبي إلى إصدار 
التصرفات» واكتساب الأموالء قال الله تعالى: ا بلا أل ب ؛ 
أي : آختبروهم بما تدفعونه إليهم من المال؛ ليتصرفوا فيه؛ فتنظروا في 
تصرف 


)١(‏ وجه المناسبة من إيراد كتاب المأذون بعد كتاب الحجر: أن الإذن يقتضي سبق 
الحجر» فلما ترتب وجودًا ترتب ذكرًا. «العناية على الهداية» ۹/ ۲۸١‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ٠۳٠١‏ وامجمع الأنهر» ٤٤٥/۲‏ . 

(۲) «طلبة الطلبة» ص۳۲۹ و«العناية على الهداية» /٩‏ ۲۸۲-۲۸۱ و«أنيس الفقهاء» 
ص۷٦١»‏ وانتائجح الأفكار في کشف الرموز والأسرار» ۲۸۱/۹ و«الفتاوی 
الهندية» 1٤ /١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٠١٤/١‏ 

(۳) الإذن؛ لغة: الإعلام» وإسماع الإذن: الكلامء قال تعالى: ۾ اذا يحَرَب مَنَ َه 
سول » سورة البقرة: ۲۷۹؛ أي: كونوا على علمء وقد قريء: (فَادَنوأ برب 
مَنَ اللّهِ)؛ معناه: أي: أعلموا كل من لم يترك الربا بحرب من الله ورسوله. «مختار 
الصحاح» ص١١ء‏ مادة: أذن» و«لسان العرب» ۳۹/١‏ مادة: أذن» و«المصباح 
المنير» /١‏ ٠٠ء‏ مادة: أذنء و«المعجم الوسيط» ١١/١‏ مادة أذن . 

)٤(‏ لفظ (عنه): غير موجود في (ج). () في (ج): (أن) بعد (أعلم). 

)١(‏ لفظ (بذلك): غير موجود في (ب)ء (جا). 

(۷) سورة النساء: 1. 

(۸) «أحكام القرآن» لابن العربي ۳۱۹/١‏ و«تفسير ابن كثير» ٤٥١ /١‏ و«الدر المنثور 
في التفسير بالمأآثور» ۲/ .٤٤٥‏ 


م 


وعلی جوازه فی العبد انعفد الإجماع. 
ومن أخلاقه ا : کان يجيب دعوة الك ومعلوم أن المحجور عليه 


لا يجاب دعوته» فتعین المادون " 


(1) 


(۲) 


() 
(£) 
(6) 


إذن المولى لعبده إذتًا عامًا 
قال“ : ( إذا أذن له المولى إِذنًا عامّا جاز تصرفه مطلقًا )“. 


(مختصر الطحاوي» ص۱۹٤»‏ و«مختصر أختلاف العلماء» ۲٠٠ /١‏ و«الكتاب» 
YT /Y‏ و«المبسوط» ۴/۲١‏ و«الهداية» ٠۳/٤‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ٥٤٠٤ء‏ 
و«المدونة» ۲٤١ /٥‏ و«التفريع» 00/۲« و«الكافي» لابن عبد البر»ء »٤۳/۲‏ 
و«النکت» للشيرازي ۷/۳ و«الوجیز» ۱١۱١/۱‏ و«فتح العزیز» ۹/ ٠٠٠١‏ و«فتح 
الوهاب» /١‏ ٥٩1۸ء‏ و«مغني المحتاج» ۲/ ,٠‏ و«المغني» ۰۸٤ /٩‏ و«مطالب أولي 
النهیٰ» ۳/ ٠٤٠١‏ و«كشاف القناع» ۳/ .٤0۷‏ 

أخرجه الترمذي في «سننه» ۳/ ۳۳۷ »)۱١۱۷(‏ كتاب الجنائز» باب آخر من أبواب 
الجنائز» وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مسلم عن أنس» ومسلم الأعور 
يضعف» وهو مسلم بن کیسان تكلم فیه. وأخرجه ابن ماجه في «سننه» ۲/ ۰۷۷۰ 
7)؛)) كتاب التجارات» باب ما للعبد أن يعطي ويتصدق. قلت : حتى في إسناد 
ابن ماجه مسلمٌ بن كَيْسّان الضصَبّي» المُلائي البراد الأعور. قال عنه الذهبي في «ميزان 
الأعتدال» ٤/١١٠-۷١٠ء :)۸٠١١(‏ قال الفلآس: متروك الحديث. وقال أحمد: 
لا يكتب حديثه. وقال يحيى : ليس بثقة. وقال البخاري : يتكلمون فيه. وقال النسائي 
وغيره: متروك. اه. وقال عنه ابن حجر في «التقریب» ص*۳۰٥» :)٦٦٤١(‏ ضعيف 
«المبسوط» ۳/۲١‏ و«الاختیار» ۲/ .٠٠١‏ 

لفظ (قال) : غير موجود في (جا). 

«الكتاب مع اللباب» ۲۲۳/۲ و«المبسوط» ٦/٠١‏ واتحفة الفقهاء» ۲۸٦/۳‏ 
و«الهداية» ۳/٤‏ و«الاختيار» .٠٠١*/۲‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠٠/٠‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۷١/۲‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٤٤٥‏ 


س كتاب المأذون 


معنى العموم في الإذن أن يقول له: أذنت لك" في التجارة. ولا يقيد 
الإذن بشيء»ء وإنما جاز تصرفه مطلقًا؛ أي: في جميع أنواع التجارات؛ 
لأن اسم الإذن صادق على فك الحجر وإثبات التصرف» وذلك واقع 
على جنس التصرف» ولا وجود للجنس إلا في الأنواع فثبت له التصرف 
في جميعها ضرورة بثبوت الإذن له في مطلق التجارة". 


SS OOD OOS Sb) 
إثبات الإذن بالدلالة‎ 
.) قال" : ( وأثبتناه بالدلالة كالصريح‎ 


الإثبات بالدلالة: أن يرائ“ المولى عبده يبيع ويشتري»› 
کت عن اهي » فذلك إذن منه دلالة» ويلحق بالصريح عندنا› 
قال رف ولاف رحا ا ل بن مكو ا 


(۱) في (ج): (له) بدل (لك). 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ (قال): غير موجود في (جا). 

() في ()» (ب): (یراه) بدل (یرای). 

(ه) لفظ (عبده): غير موجود في (آ)» (ب). 

۲) في (ج): (فسکت) بدل (فیسکت). 

(۷) «المبسوط» ٠/١‏ واتحفة الفقهاء» ۲۸٦/۳‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ 14۲ 
و«الاختيار» ۲/ ٠٠١‏ واتبيين الحقائق» ٠۲٠٤ /١‏ و«امجمع الأنهر» .٤٤٦/۲‏ 

(۸) «منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«بدائع الصنائع» 0/۷ والاختیار» ۲/ 
١‏ واتبيين الحقائق» ٠۲٠٤/١‏ وامجمع الأنهر» ٤٤٦/١‏ . 

)٩(‏ «النکت» ۳/ ۷۷۲ و«الوجيز» /١‏ ١١٠٠ء‏ وافتح العزيز» ۹/ ١٠٠٠ء‏ وافتح الوهاب» 


® 


لاحتمال الشكوت الرضا والسخط: فلا بت الان بالقك: و“ 
کالمرتهن يرى الراهن يبيع المرهون فيسكت»› وکالعبد يراه المولیٰ يتزوج 
يشت اوضاو کالوکل ٠“‏ 

ولنا : أن الحتمالء وإن كان قائمّاء إلا أن العرف العام المستمر 
بين الناس رجح جانب الرضاء لتنزيلهم ذلك منزلة الصريح» فلو لم 
يجعل رضا لأفضى ذلك إلى الإضرار بهم» ودفعه واجب» ولأن المعتاد 
نهي الموالي”" عبيدهم" عن التصرف الغير المرضي» فالسكوت 
عن النهي دلالة الرضا دفعًا للغرور» وصار" كما لو أذن ظاهر أو حجر 
عليه سرا لم يبطل الإذن الظاهرء وكسكوت الشفيع بعد تأكد حقه 
إذا رأى المشتري يبيع الدار المشفوعة أن شفعته تبطل؛ لترجح الرضا 


(AJ s4 
. عرفا‎ 


SENS RNS SRN? 


1۸0/1“ وامغني المحتاج» ۲ ٠.‏ وانهاية المحتاج» €/ VV‏ 

)١(‏ في (ج): زيادة (سكوت) بعد (السكوت). 

(۳) في (ج): (ولا) بدل (فلا). 

(۳) في (ب)» (ج): (فصار) بدل (وصار). 

ء٠٠١١‎ /۹ تنظر أدلة الشافعية بالتفصيل في : «النکت» ۷۷۳/۳ و«فتح العزیز»‎ )٤( 
.٠٠١ /۲ و«مغني المحتاج»‎ 

() في (آ)ء (ج): (المولى) بدل (الموالي). 

) في (ج): (عبیده) بدلا من (عبیدهم). 

(۷) في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

)۸( «بدائع الصنائع» ۷/ ۰۱۹۳-۲ و«الاختیار» ۲/ ٠٠١‏ و«تبیین الحقائق» -۲١ ٤/٥‏ 


0 


سے ڪتاب المأذون ل(" 


إذن المولى لعبده إذتًا خاصًا 
قي نوع من التجارة» أو قي وقت محدد 
قال: ( ولو سمى له نوعًا أو مدة أطلقناه في الكل ). 
إذا أذن المولى لعبده إذتا خاصًا في نوع من التجارة» فقال: أذنت لك 
أن تتجر في کذا» أو إلى وقت كذا؛ يصير مأذوتًا له في جميع التجارات»› 


.™ (r 


ا وفي جميع الأوقات". وقال ق والشافعي : يتقید بما قید به 


المولى؛ لأن الإذن توكيل وإنابة من المولى يستفيد به الولايةء ولهذا يملك 
الحجر عليه»› والحكم يثبت للمولى دون العبده فیختص بما خصه به 
کالمشارت* 


لنا: أن الإذن إسقاط الحق وفك الحجرء فيظهر مالكية العبد» 
والاسقاط لا يتوقف» ولا يتخصص. وهذذا؛ لأن الأصل أن ما شرع 
بعوض یقابله [ب/۱۸۸] ما شرع بغیر عوض؛ کالبیع فانه تمليك بېدل تقابله 


«14۲ /Y و«بدائع الصنائع»‎ ۲۸٦/۳ واتحفة الفقهاء»‎ ۲۲٤/۲ «الكتاب»‎ )١( 
وامجمع‎ ٠١ ١/١ و«الاختيار»‎ .٠٠٠/١ و«تبيين الحقائق»‎ ٤/٤ و«الهداية»‎ 
.٠١١ /١ و«حاشية ابن عابدين»‎ ٤٤٦/۲ الأنهر»‎ 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة /٠٠١‏ ب و«بدائع الصنائع» ۷ ۲ والهداية» ۰٤/٤‏ 
وتبيين الحقائق» ٠٠٠/١‏ و«الاختيار» ١/١١٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/٦٤٤ء‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .٠٠١١ /٦‏ 

(۳) «النکت» ۳/ ۰۷۷۷ ا ١‏ وافتح العزیز» ۱۲۱/۹٠-۱۲۲ء‏ وافتح 
الوهاب» ١‏ ۸. وامغنى المحتاج» ۰۹۹/۲ وانهاية المحتاح» .١۷٤١ /٤‏ 

C ج‎ 

٠٠٠/٠١ واتبيين الحقائق»‎ ٤/٤ «بدائع الصنائع» 4/۷ و«الهداية»‎ )٤( 
وامغنى المحتاج» ۲ وانهاية‎ ۷۷۸/۳١ و«النكت»‎ .٠١١/۲ و«الاختيار»‎ 
.1۷€/ ٤ المحتاج»‎ 


م 


الهبةء فإنها تمليك بغير بدل» وكالإجارة؛ فإنها تج/٠٣٠ب)‏ تمليك المنافع 
(بعوض» يقابلها الإعارة؛ فإنها تمليك المنافع) بغير عوض»› 
فكذلك” فك" الحجرء فإنه شرع ببدل في المكاتب» فيقابله المأذون 
له» وهو فك الحجر بغير عوض» ومتى فك الحجر ظهرت مالكية 
التصرف بأصل الخلقة» باعتبار العقل» والنطقء الذين هما ملاك 
التكليف بخلاف الوكالة والمضاربة؛ لأنها ليست بفك الحجرء 
وإنما هي إنابة فتحتمل التخصيص؛ لبقاء الإنابة فيما وراء ما قيد به 
عل العدم. 

وما الملك؛ فيقول إنه ثابت للعبد؛ ولهذا يجوز ضرفه إلى قضاء 
ديه برتقت وها اس انه يلف المول فة فرق أخر وهي إن 
الإذن يثبت بقوله: أذنت لك في التجارة» ولا يصح التوكيل به؛ لأنه 
مجهول» والإذن رفع الحجر» وأنه إسقاط» والجهالة لا تبطله» 
ولا يرجع بالعهدة عليه في تصرفاته» ورجع على الوكيل". 


SIREN IENS ZENS 


(1) ما بين القوسين : غير موجود في (ج). 

(۲) في ()» (ج): (وكذلك) بدل (فكذلك). 

(۳) لفظ (فك): غير موجود في (ا). 

)٤(‏ في (ج): (عن) بدل (علئ). 

)٠(‏ لفظ (إنه): غير موجود في (ج). 

0) لفظ (على): غير موجود في (آ). 

(۷) «بدائع الصنائع» ۱۹۲/۷ء و«الهداية» ٠٤/٤‏ واتبيين الحقائق» ٠٠٤/٠‏ 
و«الاختيار» ٠١١/۲‏ و«مجمع الأنهر» .٤٤١/۲‏ 


سے كتاب المأذون 


الإذن للحعبد ف شراء شىء بعينه 


۰ 


مما لا يقصد به التجارة عادة لا يعتبر إذتًا له بالتجارة 


قال" : ( لا بشراء ثياب الكسوة» وطعام الأكل ). 
إذا" أذن له أن يشتري ثوبًا للكسوةء أو طعامًا للأكل»ء لا يكون ذلك 


إذنّاء وكان القياس يقتضي أن يكون إذتًا؛ لما مرء إلا أن الأستحسان يأب 
ذلك؛ لأن هلذا الأمر من باب الأستخدام» فلو جعل إذنًا لانسد باب 
استخدام المولى عبده خوقًا و أن دصر ادوا له في سائر التجارات› 
فقلنا إذا أمره بتصرف يريد به الربح والنماء صار مأذونًا له" مطلقًا ؛ 
لأن الربح والنماء لا يحصل بعقد واحد» وإنما يحصل بعقود متكررة» 
بخلاف الستخدام فاإنه مر بعقد واحل عرفا فلا ا ا 
والمشالة من الزوائد. 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
0 


SENS SENS SRS 


لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (ج): (إذ) بدلا من (إذا). 

لفظ (له): غير موجود في ()» (ج). 

لفظ (به): غير موجود في (ب). 

«الکتاب» ۲/ ۲۲٤١‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۸٦-۲۸٠‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ 141- 
۲“ و«الهداية» ٠٤/٤‏ و«الاختيار» ۲/١١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ٠٠٠١/٠‏ 
و«مجمع الأنهر» ۲/-۷. 


و ڪڪ 


بيع المأذون وشراؤه بغخبن يسير 

قال : ( ویجوز بیعه وشراؤه بغبن یسیر وکذا بالفاحش ). 

إذا باع المأذون» أو آشتری شيئًا بغبن يسير» فالعقدٌ جائڙ بالاتفاق؛ 
لر الاجر ار غو الخن الير وام مال الفاح جور اا 
عاي O‏ 4 

وقالا: لإا تخ لأن المقصود من الإذن حصول النماء بالتجارة» 
فلا ينتظم النقصان مطلقًا ؛ لكن دخول اليسير ضروري ؛ لعدم إمكان التحرز 
(عنه بخلاف الغبن الفاحش» وصار“ كتصرف الأب» والوصي 
والقاضي) في مال الصبي. له: أن المأذون التحق بالحر بفك الحجر 
عنه فهو يتصرف لنفسه» فیصح عقده کیفما وقع» بخلاف ما اشتهدا به ؛ 
لأن التصرف ثمت للصغير» وهو مقيد بالنظر له . 


ERN ORNS RNS 


144 /V واتحفة الفقهاء» ۲۸۸/۳ و«بدائع الصنائع»‎ ء٠٥١١‎ /٠١ «المبسوط»‎ )١( 
.۲٠٠/٠ واتبيين الحقائق»‎ ٤-۳ /٤ و«الهداية»‎ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) ينظر المراجع السابقة 

() في (أ): (فصار) بدل (وصار). 

)٥(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

0) «المبسوط» ٠٥۷-٠١٦ /۲١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۱۹9-4 و«الهداية» /٩‏ 
١‏ واتبيين الحقائق» ۲٠٦/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤٤۸-٤٤۷‏ 


سے ڪتاب المأذون "(yy‏ 


رد المأذون المبيع» وإفالته البيع 
قال : ( ولو أبتاع بالخيار فوهب له الثمن؛ فله الردء أو آشترئ 
عبدًا بألف فازدادت قيمته لسمنه؛ فله الإقالة فيه ). 


اتان المعاتان ماد عل اى من العلل 


إقالة المأذون بعد هبة البائع الثمن له 
قال . ( ویحیز ها“ لو کان ر بعد هبة الثمن ). 


ماذون مدیون آشنری مناعا بثمن › فلم ينقد الثمن › حت وهبه له البائع» 


ثم تقايلا فيه. قال أبو يوسف كه : تجوز الإقالة وقالا: لا يجوز" ؛ 


(1) 


(Y) 
() 


(0 


صورة المسألة الأولى: لو أشترى المأذون عبدًا على أنه بالخيار ثلاثًاء فوهب له 
بأئعه ثمنه› ثم رده بحكم الخيار؛ صح عند أبي حنيفة كاه ولم يصح عند أبي 
بوسف وحخمد رحمهها اه وورة المالة الفانة لو اشترئ المادون عيدا بالف 
ثم سمن عنده» فازدادت قيمته» ثم أقال البيع ؛ جاز عند أبي حنيفة كلف خلافا لأبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله. «المبسوط» /۲١‏ ١١٠-۷١٠-٤١٠ء‏ و«منظومة النسفي» 
لوحة ١/أ»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۲۷١/ب»‏ و«المستجمع 


شرح المجمع» ورقة .*٦‏ 

لفظ (قال): غير موجود في (ج). 

في (ج): (ویجیز) بدل (ويجیزها). 
قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ۱۲۸/ب» :/١١۹‏ أعلم أن الفائدة 
في التقييد بكونه مديونًا غير ظاهر؛ لأن الإقالة تصح من المأذون مديونا كان أو 
غيره» ذكره في «المحيط»؛ ولهذا لم یذکر هذا القيد في «المنظومة»» و«شرحها» أه. 
«المبسوط» ١۲/٦٦٠ء‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۳/أ» واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك» لوحة ۲۷١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ١١‏ . 

ينظر المراجع السابقة. 


مم 


وهذا بناء على أختلافهم في الإقالة» فعند أبي يوسف كله : الإقالة بيع 
جديد بالثمن الأول إذا سكتا عن ذكر الثمن"؛ فعلى هذا يجب 
للعبد على البائع مثل الثمن» فيدفع العبد إلى الغرماء فلا يتضررون 
بالإقالة"؛ لانتقال حقهم من المتاع إلى ثمنه. وعندهما: الإقالة 
فسخ" ولو صحت هزه الإقالة لم يجب للعبد شيء على البائ 

لآنه لم يقبض شيًا [ج/١٤۲]‏ بحكم البيع“ ليجب عليه رده عند الفسخ» 
فيقبض المتاع من العبد مجانا» فيتضرر به الخرماء؛ لفوات حقهم من 
المتاع» ا إلى دلوت ا ر ل ولك 
الترغات کا 


O SO TS 


() «بدائع الصنائع» ۳۷-٥‏ و«الهداية» ۳/ .٥٥‏ و«الاختیار» ۰۱۲-۱۱١/۲‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ۷۳-۷۲. 

(۲) في (ج): (بلانتقال) بدل: (بالإقالة). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ٠۳۲‏ و«بدائع الصنائع» ٠٠*٦ /١‏ و«الهداية» ۳/ ٠٥١-٠٤‏ و«الاختيار» 
۲“ واتبيين الحقائق» ۷١ /٤‏ و«البحر الرائق» ١١١-١١١/١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ V1‏ 

)٤(‏ عبارة (على البائع): غير موجودة في (أ). 

)٠(‏ في (ج): (المبيع) بدلا من (البيع). 

(7) فى (ب): (الحجر) بدلا من (الحر). 

)۷( «المبسوط» 9,؛/؛ ‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۲۷١/ب»‏ 


و«المستجمع» ورقة ۳۹ 


سڪ "(yy‏ 
توكيل» وإبضاع» ومضاربةء 
وإعارة» ورهن» واسترهانء وتأجيرء ومزارعة المأذون 
i‏ وھ ( 1 
قال : ( ویوکل› وی ¢ ویضارب› ویعیر › ویرهن › 
)¥( 
ویسترهن › ويۇ جر › ویستاجر› ویزارع ) 
للمأذون له أن يشتري» ويبيع ؛ لأنهما أصل التجارة. ويوكل في ذلك؛ 
لأنه قد لا يمكنه المباشرة بنفسه. ويبضع› ويضارب؛ لأنهما من 
التجارة. ويعير؛ لأن الإعارة من توابع التجارة. وكذلك الرهن› 
[ب/ 1۸۸ب[ الاھ a‏ من توابع البيع. وكذلك الإجارة» 
الاو والسلم؛ لأن ذلك من صنيع التجار. ويزارع؛ لأن 
ذلك مما يقصد به الربح. 


١ 


وهاذه”"“ كلها زوائد ما عدا الرهن»ء والاسترهان. 


لنفسي. والإبضاع: دفع المال لمن يتجر به» والربح كله للمالك» والعامل وكيل 

متبرع. «تحرير ألفاظ التنبيه» ص١٠٠۲‏ و«المطلع على أبواب المقنع» ص١٠۲›‏ 

و«المصباح المنير» ۰0١/١‏ مادة بضع. 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۸۹-۲۸۸ و«الهداية» /٤‏ ٤ء‏ و«الاختيار» /١‏ ٠١١٠ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠۷-۲٠٠/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۷۷» 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٤٤١‏ 

(۳) في (ج): (والارتهان) بدلا من (الاسترهان). 

)٤(‏ لفظ (والاستئجار): غير موجود في (آ)» (ب). 

(ه) ينظر المراجع السابقة. 1 

0) في (): (هذا)» في (ج): (الآن) بدلا من (وهزه). 


م 


إجارة المأذون نفسه 

قال" : ( ونجیز إجارته نفسه )". 

وقال الشافعي كله: ٤ EE‏ لأن ذلك تصرف في نفسهء 
فلا ينتظمه“ الإذن؛ لأن المولى لم يأذن له إلا في التصرف في غير 
نفسه؛ ولهذا لا يملك بیع نفسه“. 

ولا : أن ذلك من صنيع التجار» فينتظمه الإذن» وليس تصرفًا في نفسه 
بل في منافع نفسه» وهي غيره؛ ولهذا لا يملك بيع نفسه؛ لأن ذلك يبطل 
الإذن أصاد". 


E O SS 


(۱) في (): (قوله) بدل (قال). 

(۲) «تحفة الفقهاء؛ ۲۸۸/۳ و«الهداية» ٠٤ /٤‏ واتبيين الحقائق» ١ ۷/١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٤٤۷‏ و«الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» .١١١ /١‏ 

(۳) «النكت» ۷۸١ /۳١‏ و«الوجيز» ٠١١/١‏ و«فتح العزيز» .۱۲١/۹‏ وافتح الوهاب» 
«1۸٥/1‏ و«امغني المحتاج» ۲/ ,.٠١‏ وانهاية المحتاج) ٤‏ / 1۷0. 

(6) ينتظمه: النظم ضم شيء إلى آخر» ويقال: أنتظمه بالرمح : آختله» والمراد هنا: أن 
تأجير المآذون نفسه لا يدخل تحت الإذن ولا يتضمنه. 
«مختار الصحاح» ص۷٦1‏ مادة نظم » و«القاموس المحيط» ص ۸٤١٠ء‏ مادة نظم» 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ۳ , مادة نظم. 

.٠۷١١ /٤ وانهاية المحتاح»‎ .٠١ /۲ «فتح العزيز» ۹/ ١ء وامغني المحتاج»‎ )٥( 

0) «الهداية» ٤/٤‏ و«تبيين الحقائق» ۲٠۷/١‏ و« مجمع الأنهر» 6/۲ 


س ڪتاب المأذون 


إقرار المأذون 

قال : ( ود يقر بالدين »› والغصب› والوديعة )'. 

لأن الإقرار من توابع التجارة» فلو لم يصح؛ لامتنع [1/١١٠ب]‏ الناس من 
معاملته» وسواء کان مدیوتاء أو لم یکن» بعد أن یکون في صحته» حتیٰ إذا 
أقرّ في المرض يقدم دين الصحة» كما في الحرء بخلاف الإقرار بما يجب 
مالفال لاست التجارة واه كالمخجرر ٠‏ يه ورالوديعة شن 

إقرار المأذون المديون لأصولهء وفروعه» وزوجته 

قال : ( والمديون لا يصح إقراره لأصولهء› وفروعه»› وزوجته ). 

المأذون المديون لا يصح إقراره للوالدين» والمولودين» والزوجة» 
e‏ ط. وقالا : د والاختلاف ق هذه الا 
نظير الأختلاف في بيع الوكيل من هؤلاء» وسيأتيك إن شاء الله العزيز". 


عند أبي حنيفة 


)١(‏ «المبسوط» ۷١/٠١‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ۲۹١‏ و«الاختيار» ۲/ ١١٠٠ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠۷ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٤٤۷‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠١١/١‏ 

۳) في (أ)» (ج): (کأنه) بدل (فإنه). 

() فی (ج): (محجور) بدل (کالمحجور). 

)€ الاج السابقة. 

)٠(‏ «المبسوط» ۸/٠١‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۷/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحکام» ۲/ ۲۷۷ و«امجمع الأنهر» ۲/ ٤٤۷‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠١١ /١‏ 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) شريك العنان: هو من يشترك مع غيره بماليهما ليعملا فيه بأبدانهماء والربح بينهما 


e O 
زواج المأذون» والمضارب» وشريك العنان» وتزويجهم‎ 
قال: ( ولا يتزوج» ولا يزوج مماليكه» ويجيزله»‎ 
وللمضارب» وشريك العنان» تزويج الأمة).‎ 
ليس للمأذون له أن يتزوج؛ لأنه ليس من التجارة في شيء» ولا يزوج‎ 
5 (۲ 
وقال أبو يوسف كله : يجوز أن يزوج الأمة؛ لأنه نوع تجارة؛ لأنه‎ 
تحصيل المال بمنافعهاء فأشبه الإجارة.‎ 
ولهما : أنه مأذون في التجارة» وهذا ليس منه» وهذا لا يملك تزويج‎ 
العبد“» وعلى هذا“ الخلاف الصبي المأذونء والمضارب» وشريك‎ 
العنان“» الا ا‎ 


۶ 2 2 ء 
| حدا من ممالیکه مطلقا عند أابی ا ومحمد 


دون الكفالة. «الهداية» ۳/ ۷ و«المخني» ٥‏ و«الإنصاف» ۰٤٨۸/٩‏ واشرح 
منتهی الإرادات» ۲/ ۳۲۰ واکشاف القناع» 4۷/۳. 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۹١‏ و«الهداية» ٠ /٤‏ و«الاختيار» ۲/١١٠-١٠٠ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠۷/١‏ و«شرح الوقاية» ۲/ ۱۸4 و«امجمع الأنهر» .٤٤۸/۲‏ 


(۲) ينظر المراجع السابقة. ٠‏ (۴) ينظر المراجع السابقة. 

(6) ينظر المراجع السابقة. () في (ج): (ولهذا) بدل (وعلیٰ هذا). 

0) «الهداية» ٥/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۷/١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
۷ 


(۷) «الهداية» /٤‏ ه. قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة :/٠١۸‏ تزويج أمة 
الصغير جائز للأب والوصى أتفاقًا ؛ لأن تصرفهما غير مقيد بالتجارة بل مقيد با لأحظ 
للصغير؛ كذا في عامة ا ا 0 «الهداية» تزويح الأب والوصي 
على هذا الخلاف. والله أعلم. اه. وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق» :۲٠۷ /١‏ 
وجعل صاحب «الهداية» الأب والوصي على هذا الخلاف وهو سهو؛ فإنه ذكر 
المسألة بنفسه في كتاب المكاتب مثل ما ذكرناء ولم يذكر فيهما خلافًا بل جعلهما 
كالمكاتب» وكذا في عامة كتب أصحابنا. 


س كتاب المأذون ل(" 


كتابة المأذون» وعتقه على مال 
قال : ( ولا یکاتب» ولا یعتق على مال ). 
أما الأول؛ فلأن الكتابة ليست بنتجارة؛ لأن التجارة مبادلة المال 
بالمال للاسترباح» والبذل فى الكتابة مقابل بفك الحجرء ولیس بمال»› 
SLD Ss SAY U E VSR AO‏ 


نائبًا عنه» ويرجع الحقوق فيه إلى المولئ؛ لأن الوكيل في الكتابة سفير 
ومعبر. وأما الثاني؛ فلأنه لا يملك الكتابة؛ فالإعتاق أوله. 


OS OVS O 
إقراض المأذون» وهبته» وضيافة معامليه‎ 


قال : ( ولا يقرض» ولا يهب مطلقًاء ويهدي اليسير من 
الطعام» ويضيف معامله )". 
أما القرض : [ج/١٠٤۲ب]‏ فهو تبرع محض» فلا ينتظمه اللإذن. وأما الهبة؛ 
فلا يملكها مطلقًا ؛ يعني : بعوض ولا بغير عوض؛ لأنها تبرع بصريحه في 
الأبتداء والانتهاءء أو تبرع في الأبتداء في العوض» فلا ينتظمه الإذن 
بالتجارة. 


(1) «الکتاب مع اللباب» ۲/ ۲۲٤١‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۲۸۸ و«الهداية) ٠٥ /٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠۰۸-۲۰۷ /٥‏ و«شرح الوقاية» ۲/ ٠۸۹‏ » ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۱۲۸/|» و«اكشف الحقائق» ۱۸۹/۲ . 

(۲) «الكتاب» ۲۲٤/۲‏ واتحفة الفقهاء» ۲۸۸/۳ و«الهداية» ٠/٤‏ و«الاختيار» 
۲ واتبیین الحقائق» ۲٠۸/١‏ ولاشرح الوقاية» ۱۸۹/۲ و«حاشية ابن 
عابدین» /٦‏ 1۲. 


کے 


وأما إهداء اليسير من الطعام» والضيافة؛ فلأن ذلك من ضرورات 
I E a‏ 
أن يضف من مال المولى» ولا أن يهدى متهء أنه لا إذن له أضلا 
وعن أبي يوسف يله : أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه 
فدعا برفيق له إليه؛ جاز» بخلاف قوت شهر؛ لأنهم إذا أكلوه قبل 
الشر قر الو 5 الوا ول باش هلي المراة ان صف 
باليسير من منزل الزوج» كالرغيف ونحوه؛ لجريان العادة بذلك". 


E SE ME 


المأذون المستغرق بالدين 


قال : ( ویباع کسبه فی الدين› ونامر س رقبته فيه › إلا أن 
يفديه المولىء ويقسم بين الغرماء بالحصص ). 
المأذون له إا كان مغر فا بالديون مدا تاسفقاء الدين من كة 


بالإجماع“؛ إيفاء لحق الغرماءء وإبقاء لمقصود المولئ. فإذا لم يكن له 


(۱) لفظ (له): غير موجود في (جا). 

(۲) «الهداية» ٥ /٤‏ و«تبيين الحقائق» ۲٠۸/١‏ و«مجمع الأنهر» ٠٤٤۹/۲‏ و«حاشية 
ابن عابدین» .۱١۲ /١‏ 

(۳) «المبسوط» .۲۸/۲١‏ و«الهداية» ٠٥ /٤‏ و«تبيين الحقائق» .۲٠۸/١‏ و«اشرح الوقاية) 
۲ء وامجمع الاأنهر» .٤٤۹/۲‏ 

(6) لفظ: (قال) غير موجود فى (ج). 

»۲١٠۹ /٩ واتبیين الحقائق»‎ ٦/٤ و«الهداية»‎ ١ /١ «مختصر أختلاف العلماء»‎ )٥( 
ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع‎ .۳٠۸ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 
: قال أصحابنا‎ :۲۳١ /٩ الحنفية. فقد قال الجصاص في «مختصر آختلاف العلماء»‎ 
المأذون» وكسبه في ديون الغرماء... وقال مالك: ليس للخرماء من خراج العبد‎ 


سد كتاب المأذون 


کسب تعلقت الدیون برقبته» فیباع فیها عندنا'. 

وقال زف" والشافعي" رحمهما الله : لا یباع فيها؛ لأن الغرض من 
الإذن تحصيل مال ليس بحاصل» لا تفويت مال حاصل» وذلك بأن يتعلق 
الدين بالكسب دون الرقبة» ليكون الفاضل عن الدين له» بخلاف دين 
الستهلاك؛ لأنه جنايةء واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالإذن“. 


شيء» ولا من الذي يبق في يد العبد بعد الخراج» وإنما يكون ذلك لهم في مال 
العبد. اه وجاء في «المدونة») ۷/٤‏ : قال مالك : ليس لهم من خراج العبد شيء. 
وقال ابن القاسم : ولا من الذي يبق في يد العبد بعد خراجه قليل ولا کثیر. وقال 
مالك: وإنما يكون ذلك في ماله إن وهب للعبد» أو تصدق عليه. اه. وقال الغزالي 
فى «الوجيز» ٠١١ /١‏ : أما قضاء ديونه: فمن مال التجارة لاأ من رقبته» وفي تعلقه 
ا من الحتطاب وغيره وجهان. وقال المرداوي في لإنصاف» "٤۸/9‏ : 
عموم كلام المصنف» وكثير من الأصحاب يقتضي جريان الخلاف» وإن كان في يده 
مال» وهو صحيح» وقطع به المصنف والشارح وغيرهماء وجعل ابن حمدان في 
رعايته محل الخلاف فيما إذا عجز ما في يده عن الدين. اه ویراجع تفصیل هه 
المسألة في : «المدونة» /٤‏ 1۱۲۷ء و«التفريع» ۲/ ٠٠٠‏ و«المعونة» ۲/ ۸۸٠٠ء‏ 
و«الكافى» لابن عبد البر »٤۲۲-٤۲١١/۲‏ و«الوجيز» /١‏ ١١٠٠ء‏ واروضة الطالبين» 
/ 0۷ و«الإنصاف» ›۳٤۸ /٩‏ ولاشرح منتهی الإرادات» ۲/ ۲۹۸. 

۲۹۰ /۳ و«تحفة الفقهاء»‎ ٤۸/٠١ و«المبسوط»‎ ۰۲۳١ /١ «ختصر أختلاف العلماء»‎ )١( 
و«إيثار الإنصاف ني آثار الخلاف اص‎ ٦/٤ و«بدائع الصنائع» ۷ و«اطمداية»‎ 
.٤٤۹ /۲ و«مجمع الأنہر»‎ ۰۲۰۹/٥ و«الاختیار» ۲/ ۰۱۰۲ و«تبیین الحقائق»‎ 

(۲) «بدائع الصنائع» ۳/۷ و«الهداية» ٠٦/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۹/١‏ و«شرح 
الوقاية» ۱۸۹/۲ و«مجمع الأنهر» ٤٤۹/۲‏ واكشف الحقائق» ۲/ 1۸۹. 

(۳) «النکت» ۷۸۸/۳ و«الوجیز» /١‏ ۲١١٠ء‏ وافتح العزيز» ۱۳۸/۹ وافتح الوهاب» 
»۱۸١- ١‏ و«مغني المحتاج» ٠١١/۲‏ وانهاية المحتاج» .۸١ /٤‏ 

() «الهداية» ٦/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۹/٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ٩6٤٤ء‏ و«النكت» 
۳ وافتح العزيز» ۱۳۸/۹ وافتح الوهاب» ۱۸١-۱۸٥/١‏ وامغني 
المحتاج» .٠١١/۲‏ 


و ب 

ولنا: أن ما وجب" في ذمته ظاهرٌ في حق المولئ؛ لأنه وجب بسبب 
(ب/1۱۸۹] التجارة» والإذن ظاهر في حق التجارة» والأصل أن كل دين يظهر 
وجوبه في حق المولى فهو يتعلق بالرقبة أستيفاء؛ لأنه لابد من محل يستوفي 
منه» وأقرب المحال إليه نفسه» ولهلذا يطالب به للحال» فصار كدين 
الأستهلاك» والجامع دفع الضرر عن الناس» والمراد بالدين المذكور في 
الكتاب : دين وجب بالتجارة» أو ما في معناه: كالبيع» والشراءء والإجارة» 
6 لاان ومان الوت والودائع» والأمانات المجحودة 
وا و برط الراة ‏ من العت ر بعد استةافهاة لان الان وان 
وجب بالفعل» ولكن مستنده البيع السابق؛ إذ لولاه لوجب الح . 


IRN IRN TENS 


إعتاق المولى عبده المأذون المديون 
قال : ( وإن أعتقه نفذه وضمن لهم قيمته› فان فضل شيء 
طولب به بعد العتق فيهما ). 
المولى إذا أعتق عبده المأذون له المديون نفذ عتقه؛ لقيام ملكه فيهء 
والعتق إذا صادف الملك نفذ» لكنه بالعتق أتلف ما تعلق به حق الغرماء 
ا و اما و تة فف وا فض مع فة الضمان 


)١(‏ في (ج): (وجبت) بدلا من (وجب). 

(۲) في (أ): (المغصوب) بدل (الغصوب). 

(۳) في (أ): (للمشتراة) بدل (المشتراة). 

() «بدائع الصنائع» .۲٠٤-۲٠۳/۷‏ و«الهداية» ٦/٤‏ واتبيين الحقائق» »۲٠۹/۰‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٤٤۹‏ 

)٥(‏ في (ج): (فیضمن به) بدل (فیضمنه). 


سد ڪتاب المأذون ر(" 


أو بعد“ أقتسام الثمن شيء من الدين» يطالب به العبد بعد العتق فيهماء 
يعني : في فضل العتق» والبيع وهذا؛ لأن الدين ثابت في الذمة» والرقبة لم 
تف بالدین کله» فیطالب به بعد العتق»› ولا يباع [+/ 11۲[ ابا دفعًا للضرر 
عن المشتري. وفي فضل العتق لم يتلف المولى على الغرماء إلا بقدر 
ا اتل انا افق باق الین على الجبد کا كان ل الي 
فیطالب به ]۲٤۱/+[‏ بعد ال 
بيع» أو موت المأذون المملوك لشخصين» 
وهو مديون لأحدهماء ولأجنبي 
قال : ( ولو کان له مولیان فأدانه أحدهما مائة› وأجنبی مثلها › 
فبيع بمائة» أو مات وتركها"» فالثلث للمدين»› وقالا: 
الربع› والباقی للأجنبى ). 
عبد له موليان أذنا له بالتجارة» فأدانه أحدهما مائة دينار» وأدانه أجنبي 
مائة أخرئ» ثم بيع بمائة› أو مات فترك مائة. قال أبو حنيفة طله : يقسم 
أثلاتًاء ثلث للمولى الذي أدانه» وثلثان للأجنبي”“. وقالا: له الربعء 


(1) في (ج): (أو أبعد) بدل (أو بعد). 

(۲) «الكتاب» ۲۲۷/۲ و«تحفة الفقهاء» ۳/ .۲۹١‏ و«الهداية» 4/٤‏ و«الاختيار» 
۰/۲ واتبيين الحقائق» ۲۱١-۲۱١ /٩‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٤٥١‏ 

(۳) في (ج): (فترکها) بدل (وترکها). 


)٤(‏ «المبسوط» .٦۳-٠٦۲ /٠١‏ وامنظومة النسفي» ١/ب»‏ و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك» لوحة ۲۸٠/ب»‏ وتكملة البحر الرائق» .٠٠۸/۸‏ 


ر ا 

لهما: أن المنازعة واقعة في العين» وأنه لا يعول» فيقسم على 
أعتبار المنازعةء والمولى" الذي أدانه لا شيء له في نصيب نفسه» 
فيسلم للأجنبي» ونصيب المولى الآخر بينهماء لاستوائهماء فصار له 
الربع» وللأجنبي ثلاثة الأرباعء. 

وله: أن الحق كان في الذمةء وانتقل إلى العين فأمكن القسمة بطريق 
العول؛ فمولى العبد بطل من دينه““ خمسون»ء وحق الأجنبي كامل في 
المئةء فصار كر مات» وترك ألمًا» ولرجل عليه أل والآخر ألفانء 
فان الالت هما مقرمة ألا دا هن 


E SD PS 


)١(‏ يعول: العَوّل: لغة: يطلق على عدة معاني منها : الأرتفاع» والزيادة» والميل»› 
والجور. «مختار الصحاح» ص ٤1۳-٤٦۲‏ مادة عول» و«لسان العرب» ۲/ ۹۳١‏ 
مادة عول» و«المصباح المنير» ٤۳۸/١‏ مادة عال» و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ص .٠"*‏ 
والعول أصطلاحًا : زيادة السهام على الفريضة» فتعول المسألة إلى سهام الفريضة»› 
فيدخل النقص عليهم بقدر حصصهم. «طلبة الطلبة» ص١٤٠‏ و«تحرير ألفاظ التنبيه» 
ص۷٤۲٠‏ و«التعريفات» ص٠*۲.‏ و«أنيس الفقهاء» ص٠*.‏ و«التوقيف على 
مهمات التعاريف» ص .٥۳*‏ 

(۳) في (أ)» (ج): (فالمولی) بدل (والمولئ). 

(۳) «المبسوط» ٠٦۳/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۲۸٠/ب.‏ 

)٤(‏ في (ب): (من حقه) بدلا من (من دینه). 

(ه) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب المأذون ("(- 


أو تصدق به على المأذون» وق ولد المأذون لها 


قال“ : ( وجعلنا الغرماء أحق من المولى بالولدء والموهوب 
له). 


المأذون إذا وهب i‏ شىء أو تصدف به عليه › والماذون لھا إذا“ 
ولدت ولدًا؛ فالغرماء أحق بذلك کله من المولیٰ عندناء فيباع جميعه في 
الدين ‏ : وقال زر 24# لمو أحى .به 2 لان ما لخفها من الفن 
بسبب التجارة لا يقضیٰ إل من مال التجارة» ولیس هذا من مال 
التجارة» فصار کالمولود قبل الدين. 

ولنا : أن ديونها إنما تقضى من كسبها؛ لأنها أحق به من غيرها؛ أي : 
أن صرفها إلى دفع حاجتها أولى»ء وهي محتاجة إلى تفريغ ذمتها من الدين› 
فتعين صرف ذلك إليه» وإنما قلنا: إنه كسبها؛ لأنها"““ ملكت الموهوب 
بالقبول والقبض» والولد حادث بعد ثبوت حق الغرماء في بيع الأم» 

(WV . : ES 

وهي صفة شرعية؛ فيسري إلى الولد على ما عرف . 

)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج) وفي (أ): (قوله). 

() لفظ (له): غير موجود في (ج). () لفظ (إذا): غير موجود في (ب). 

)٤(‏ «مختصر أختلاف العلماء» /١‏ ٤۲ء‏ و«المبسوط» ۸4۹-٠١-٠٤ /٠١‏ وامنظومة 
النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«بدائع الصنائعم» ۲٠۳/۷‏ و«الاختيار» .٠٠۳١/۲‏ 
وتبيين الحقائق» »٠٠١ /١‏ وامجمع الأنهر» .٤٥١/۲‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ج) لفظة: (لأنهما) بدلا من (لأنها). 

(۷) «المبسوط» ٠٠-٠٤/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۲۸١/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ."٠۹‏ 


س 


بيع المأذون المديون بدين معجل» ومؤجل 
قال : ( ولو بیع RT‏ ألف معحلة» وأخرى مؤجلة 


بألفين» فقضى المعحل» أمرنا بتأخير المؤجل إلى 
وقته» لا بتعحیله ). 


إذا كان على المأذون له آلف حالّة» وألف مؤجلة إلى سنة فبيع 
بألفين» فإنه يقضى الألف المعجلة إجماعًا“ .وأما المؤجلة؛ فعندنا 
يدفع تلك الألف إلى المولىء فإذا حل الأجل فعليه قضاء دين ذلك 


0 
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الغريم من این شا وقال رفر اة ٠‏ يدفعها معجلا ٤ E‏ لانه 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج) وفي (): (قوله). 

(۲) في (آ): (وله) بدل (وعليه). 

(۳) في (ج): (ولا بتعجيله) بزيادة الواو. 

(6) «مختصر أختلاف العلماء» ٠۴١ /١‏ و«المبسوط» ٠٤١/٠١‏ وابدائع الصنائع» 
۷ ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية؛ لأن المالكية والشافعية يرون 
أن دين المأذون لا يتعلق برقبته بل في ذمته» وكذا الحنابلة يرون أن دين المأذون 
لا يتعلق برقبته» إلا أن الصحيح من مذهبه تعلقه بذمة المولى» لا بذمة المأذون. 
ينظر «المدونة» ٤/١۲٠-۷١۱ء‏ واالتفريع» »٠٠٠١/۲‏ و«المعونة» ١/۱۱۸۸١ء‏ 
و«الكافی» لابن عبد البر ٤۲۲-٤١١/۲‏ و«الوجيز» /١‏ ١١٠٠ء‏ واروضة الطالبين» 
r‏ ۷۱ و«الإنصاف» ۳٤۷ /٩‏ واشرح منتهی الإرادات» ۲/ ۲۹۸. 

(ه) «مختصر أختلاف العلماء» ۲٠-۲١١ /١‏ و«المبسوط» /٠١‏ ١١٤٠ء‏ وامنظومة 
النسفي» لوحة ١۳/أء‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠٤/۷‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۱۲۸/ب» ۱۲۹/. 

0) لفظ (أيضًا): غير موجود في (). 

(۷) «مختصر أختلاف العلماء» ۲۳٠/١‏ و«المبسوط) /٠١‏ ١١٤٠ء‏ وامنظومة النسفي» 
لوحة ١۳/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/٠١۹‏ 


س ڪتاب المأذون (yy‏ 


ار ها ا اال الد من الم إلى ال فار ا اها ال 
التركة. 

ولنا : أن للمولى حقًا في الأجل منتفعًا به» فلا يبطل بدون رضاه» 
والدين باق في الذمة. ولهذا لو هلك الثمن قبل صرفه إلى الدين كان 
الكل في ذمة العبد. 


امتلاك المولى كسب مأذونه المستغرق بالدين 


قال : ( وإعتاق المولى عبد مأذونه المستغرق بالدين 
لا يصح» وقوله له: هذا ابني» وهو ممکن مجهول 
غير ملحق» وضمان قتله إياه ضمان جناية» وقالا: 
ضمان إتلاف ). 
هذه المسائل الثلاث فروع أصل مختلف فيه" بين أبي حنيفة وصاحبيه 
ور. فعنده أن المأذون إذا كان مستغرقًا بالدين“ لا يملك المولى 
إکسابه خلافا لھما“ فإذا ج/۲۱ب] أعتق عبده فهو من" کسبهء 


(1) «المبسوط» ٠٤١/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۲۹/. 

(۲) في (): (قوله) بدل (قال). 

(۳) لفظ (فيه): غير موجود في (أ)» (ج). 

)٤(‏ فی (أ)» (ج): (بالدیون) بدل (بالدین). 

(0( «الكتاب» ۲۲۷-۲ و«المبسوط» .۱٤۷/١‏ و«تحفة الفقهاء» ۲۹۱/۳ 
و«الهداية» ۸/٤‏ و«تبيين الحقائق» »۲٠۳ /١‏ و«مجمع الأنهر» .٤٥١/۲‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) لفظ (من): غير موجود في (ب). 


م 
فلا يصح؛ لأنه لا يملكه"» وكذلك لو قال له: هذا ابني» ومثله یولد 
لمثله» وهو مجهول النسب؛ لا يلتحق به نسبه» ولا يعتق. وعندهما: 
يعتق عليه» ويجب قيمته للغرماء". 

ولو قتله» فضمانه ضمان جناية"؛ لا 
في ثلاث سنين» وقالا: هو ملكه»ء وقد أتلفه على الغرماء» فيكون 
E O AE O e‏ 
الإكساب» وملك الرقبة باق لم يحتل بالدين» فصار كما لو لم تكن 
الديون مستخرقة. 

وله: أن ملك الرقبة سبب لملك الإكساب”» لكن بشرط فراغها عن 
الحاجة» ولم يوجد هذا الشرط فلا يكون إكسابه ملكا له؛ لاشتغالها"“ 
بحاجته» بخلاف ما لو" لم يستغرق الديون؛ لأن القياس أن لا يملك 
أيضصًاء إلا أن الأستحسان يقتضي ثبوت الملك مع عدم الأستغراق» نظرًا 
لان لن لوا مه غالا فر جما انا م برت 


. ۰ E, e 
نه اجنبی عنه» فعليه قیمته‎ 


)١(‏ «المبسوط» ٠٤۷/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١/أء‏ و«الهداية» ۸/٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠۳/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /۱١۹‏ اء وامجمع 
الأنهر» .٤٥١/۲‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «منظومة النسفى» لوحة »/۳١‏ ب» و«الاختيار» ۲/ ٠٠١‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ 
ET c1۳‏ البحرين» لابن ملك» لوحة ۱۲۹/أء و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .۳٠١-۳١٠۹‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (الأسباب) بدل (الإكساب). 

)١‏ في (ج): (لاشتغاله) بدل (لاشتغالها). 

(۷) لفظ (لو): غير موجود في (ب). 


سد كتاب المأذون د(" 


بين القليل والكثير الأستغراق» كما قلنا فى التركة المستغرقة بالدين لا يثبت 
ملك الورثة فيهاء ويشبت فى غير المستخرقة. وقيد الإمكان» والجهالة من 
VS OOS SO E)‏ 
بيع العبد المأذون من المولى 

قال : ( وإذا باع من المولى بمثل القيمة› أو أكثر› جاز). 

الأصل فى هذا أن المولى لا يثبت له على عبده دين بحال؛ لأن 
العبد وما في يده ملك المولى»› فما يستوفيه هو مال نقفسه»› ولذلك 
لا يثبت للعبد على مولاه دين ؛ لأن ما يستوفيه العبد من المولى لا يخرج 
عن ملك المولی» فإذا" کان على العبد دين فإنه یثبت له على مولاه دين 
فى هذه الخال لان 5 ٠با‏ المولن ية الأ جتن مت فى المال الذي 
في يده حتی لا يجوز تصرفه فيه» ویرده عليه إذا أخذ منه» ومتیٰ کان 
كالأجنبي؛ از آن با خد مه ببندل) إل انه متهم في حقه» فاعتبر أن 
يكون ذلك البدل مثل القيمة و آكدر“. 


وقوله: (أو أكثر ) من الزوائد. 


)١(‏ «المبسوط» 1٤۷/١‏ و«الهداية» ۸/٤‏ و«الاختيار» ۳/۲١٠-٤٠٠.ء‏ واتبيين 
الحقائق» /١‏ ١۳٠۲ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۹١٠/أ.‏ 

) في (أ)» (ج): (فإن) بدل (فإذا). (۳) لفظ (منه): غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «المبسوط» ١١۳١/۲١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ 1۹٥‏ و«الهداية» ۰.۸/٤‏ و«الاختیار» 
۰/۲ واتبیین الحقائق» ۲۱٤-۲۱۳/١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٤٥١-٤١١‏ 

(ه) في (أ)» (ج): (زائد) بدل (من الزوائد). 


بيع المولى من عبده المأذون 
قال : ( أو باعه المولى بالمثل › أو اقل › جاز). 
لارتفاع التهمة”". 


بطلان الثمن بتسليم المولى المبيع لعبده المأذون 
قال : ( فإن سلمه إليه بطل الثمن ). 


لأن حقه في العين بطل بسبب التسليم إلى عبده» ولا يثبت الثمن؛ 
لاشتلرامه ثروت الدين لا عة ق ال : 


حبس المولى المبيع لاستيفاء الثمن 
قال : ( وإن حبسه لاستیفائه جاز ). 


وجاز أن يثبت للمولى حق فى الدين إذا كان ذلك الدين متعلقًا بالعيء. 


)١(‏ لفظ (قال): غير موجود في (ج)» وفي (): (قوله). 

(۲) «الکتاب مع اللباب» ۲۲۷/۲» و«بدائع الصنائعم» ۷/ ١1۹4ء‏ و«الهداية» ۹/٤‏ 
و«الاختیار» ۲/ ۰.٠٠٤‏ واتبيين الحقائق» ۵/ ۲٠٠١-۲٠۴۲‏ ولامجمع الأنهر» ۲/ .٤٥١‏ 

(۳) في (ج): (ذمته) بدل (الذمة). 

() «الكتاب مع اللباب» ۲۲۷/۲ و«الهداية» ۹/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٤١٠٠ء‏ واتبيين 
الحقائق» ٠١ /٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .٤٥١‏ 

)٥(‏ «الکتاب» ۲/ ۲۲۷. و«الهداية» /٤‏ ۹ واتبيين الحقائق» ٥ |٠‏ و«الدرر الحكام 
شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۷۹ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٠٤٥١‏ و«الدر المختار مع حاشية 


س كتاب المأذون 


بيع وشراء المولى من عبده المأذون بغبن يسير 
قال : ( وبیعه من مأذونه» وابتیاعه بغبن يسیر (فاسد» وخیراه 
بين الفسخ أو رفع الغبن ). 
إذا باع الل من ال ادون ل شابن س فال فاد 
منداآي ها لر ". 
وكذ ا5ا اشر مه كا بال ن القمة قلا © 
وقالا: يقال للمولى في البيع : إما أن يحط الزيادة على القيمة» أو 
يفسخ؛ وفي الشراء: إما أن يكمل الثمن إلى قدر القيمةء أو يف" ؛ 
لأن فساد البيع لحق الغرماء» والضرر يندفع عنهم بما قلناه. 
له" : أنه متهم في حقهء فلا يجوز بيع الغبن اليسير والمحاباة اليسيرة؛ 
[ج/١٠1۲]‏ لتعلق حق الغرماء بمالية إكساب المديون دفعًا للضرر عنهم بخلاف 
البيع منه بالمثل أو أقلء والشراء بالمثل أو أكثر؛ لارتفاع التهمة". 


ابن عابدین» ۲/ .۱٥۹‏ 

(۱) لفظ (من): غير موجود في (ب). 

(۲) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(۳) «المبسوط» ۷١/۲١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ 14٩‏ و«الهداية» /٤‏ ۰۹-۸ واتبیین 
الحقائق» ۲٠١/١‏ وامجمع الأنهر» ٤٥١/۲‏ واغنية ذوي الأحكام في بغية درر 
الإحکام» ۲۷۹/۲. 

(5) لفظ (بقليل): غير موجود في (جا). 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. 0) في (ج): (في) بدون الواو. 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) في (ج): (له) بدون الواو. 

(4) «بدائع الصنائع» ۷ ٥۹ء‏ و«الهداية» ۹-۸/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠٤/١‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٤0١‏ 


r 


اشتراط علم أكثر أهل السوق بالحجر على المأذون 
قال: ( ويشترط في الحجر عليه ظهوره لأهل سوقه )'. 
لآنهم إذا لم يعلموا الحجر عليه يعاملونه" بناءً على آستصحاب 
[ب/1۱۹۰] حال الإذن» فلو ثبت الحجرء لحقهم الضرر؛ لعدم تعلق 
حقوقهم بكسبه ورقبته حينئذ ٠"‏ فيتأخر إلى ما بعد العتق» وقد لا يعتق 
فيلحق الضرر» إما بالتأخيرء أو بالعده. 


ما يشترط ق الإخبار بالحجر 
قال : ( ولو أخبر به» فعدالة المخبر أو العدد شرط. وأثبتاه 
بواحد مطلقًا ). 
قال أبو حنيفة ولي : لا يثبت حجر العبد المأذون له إذا حجر عليه 
مولاه بالخبرء إلا إذا أخبره به رجلان مستوران لا يعرفهما القاضي»› 


(1) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ۲۹/ب: أي: لأكثر؛ لأن إعلام 
الكل متعذر» فأقيم الأكثر مقام الكل. 

(۲) في (): (تعاملوا به) بدل (یعاملونه). 

(۳) لفظ (حينئذ): غير موجود في (ج). 

() «الكتاب» ۲۲٠/۲‏ و«المبسوط» ۲۷-۲٠/۲١‏ و«بدائع الصنائع» »۲٠٦/۷‏ 
و«الاختیار» ۲/ ٠١١-٠١١‏ و«تبيين الحقائق» »۴٠١ /١‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٤٥١‏ 
ملحوظة : قال الشلبي في «حاشيته على تبيين الحقائق» ۲٠١ /٠‏ : قوله: (وإن لم يعلم 
به أحد من أهل سوقه) هذا في الحجر القصدي» أما إذا ثبت الحجر ضمتًا فلا يشترط 
علم أهل سوقه» كما في عزل الوكيل حكمًا إذا باع المأذون» أو وهبه من رجل» 
فقبضه الموهوب له ينحجر حكمًا» ولا يشترط علم أحد. 

(ه) لفظ: (قال) غير موجود في (ج). 


س كتاب المأذون y(اہ)-‏ 


أو واد ظاهر العدالة. وقالا : یہت الحجر باخبار واحد مسلم عدلا کان 
أو غير عدل" ويأتي الكلام في ذلك في : (عزل الوكيل). 


ثبوت الحجر على العبد المأذون بموت وليه» 
وجنونه» ولحاقه بدر الحرب 
قال : ( ويثبت بموت مولاه» وجنونه» ولحاقه بدار الحرب 
مرتدًا ). 

لأنه لما مات زال الملك عنه إلى الورثةء (والإذن عقد غير لازم)"› 
فيزول بزوال الملك؛ لأن ما لا يلزم من التصرفات يعتبر لدوامه الأهلية كما 
يعتبر لابتدائه» وفي الجنون تزول الأهلية» واللحاق بدار الحرب موت 
حکمیٌ» ألا تری أنه يقسم و 


دوچ ووچ دوهی 


(1) «المبسوط» ۴٠/٠١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١/ب»‏ وابدائع الصنائع» 
“٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۲۹/ب»‏ و«حاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق» .۲۱۱/١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) ما بین القوسین : غير موجود فی (جا). 

)٤(‏ «الکتاب» ۲۲١/۲‏ و«المبسوط) ۳٤-٥‏ و«الهداية» ۷/٤‏ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» /١‏ ١١۲۴ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤٥١‏ 


م 


ثبوت الحجر بإباق العبد المأذون 
قال : ( ونشبته ° بإباقه ). 


نالخدي ي واو و اعدا كارن اد 
محجورًا عليه“ . وقال الشافعي كله: يبق" مأذوئا؛ لأن الإباق 
لا ینافی آبتداء الإذن» فلا ینافی بقاءء» فصار كما لو غصبه غاصت. 

ولنا : أن الإباق حجر بطريق الدلالة؛ لأن الرضا بالإذن إنما كان من 
حيث التمكن من قضاء الدين من كسبه» وهذا بخلاف أبتداء الإذن فى 
الآبق؛ لأن الصريح يبطل الدلالة“» وفي «شرح القدوري» للأقطم" : 
الرواية» وبخلاف الغصب؛ لأن أنتزاعه من يد الغاصب متيسرٌ. 


0 (ب): (أو نثیته) بدل (نشبته). 

(۳) في (ج): (الاختلاف) بدل (الخلاف). 

۷/6 

(5) لفظ : (المأذون) غير موجود فى (ب)» (ج). 

۲۹۲ /۳ و«تحفة الفقهاء»‎ .۳٤-۳ ٥ و«المبسوط»‎ ۲۲٣-۲۲۵ /۲ «الکتاب»‎ )٥( 
.٤٥١ /۲ و«مجمع الأنهر»‎ »۷ /٤ و«الهداية»‎ ۲٠۷ /۷ و«بدائع الصنائع»‎ 

(0) لفظ (یبقیٰ): غير موجود فی (آ). 

(۷) «النکت» ۳/ ۷۸٦-۷۸٩‏ و«الوجین ۱ وافتح العزیز» ۹/ ٠٠٠١-۱۲٤‏ 
و«فتح الوهاب» 1۸١ /١‏ و«مغني المحتاج» ۲/ ٠٠١‏ وانهاية المحتاج» .٠۷۷ /٤‏ 

(۸) «المبسوط» ۳٤-۴ /۲١‏ و«بدائع الصنائع» ۷ ۷. و«الهداية» /٤‏ ۷» و(مجمع 
الأنهر» .٤٥١/۲‏ 

)٩(‏ الأقطع هو: أحمد بن محمد بن محمد أبو نصر الأقطع» أحد علماء الحنفية» تفقه 
على أبي الحسين القدوري» وبرع في الفقه وأتقن الحساب. من مصنفاته : «شرح 
مختصر القدوري»» وهو الذي ذكر المؤلف وهو في مجلدين» وتوفي الأقطع سنة 


سے كتاب المأذون (ny‏ 


ثبوت الحجر على المأذون لها إذا ولدت من مولاها 
قال : ( وأثبتناه بولادتها منه ). 
المأذون لها في التجارة إذا ولدت من مولاهاء فادعاه» ثبت نسبه 


وا رک ر ا ا ول و 0 کر ل 
حجرًا؛ أعتبارًا للبقاء بالابتداءء فإنه يصح أن يأذن لأم ولده» والبقاء 
آسهل. 

ولنا: انها صارت رصفة 5 تعلق الدين برقبتها› ولا یمکن استیفاؤه 
مها قبطل الأذن كما لر أعتقها أو مانت ولان الا سلاد ديل 
تحصينها» ومنعها من الخروج للاكتساب عادة.» وهو دلالة الحجرء 
بخلاف أبتدائه؛ لأن الدلالة تبطل بالصري ۷ . 


٤ه.‏ «الجواهر المضية» ١/۱۹ء‏ وتاج التراجم» ص٦۲٠‏ و«الطبقات السنية» 
۷/۲ واكشف الظنون» ۲/١۳٦۱ء‏ و«الفوائد البهية» ص١٤٠‏ و«الأعلام» 
۱ 
ملحوظة : يوجد مخطوطة «شرح مختصر القدوري» نسخة في المكتبة الأزهرية تحت 
الرقم ۰۹۸ ۲۹۹۸. ينظر فهارس مخطوطات المكتبة الأزهرية .٠۸٦/۲‏ 

(۱) في (ج): (وأثبتاه) بدل (وأثبتناه). () لفظ (منه): غير موجود في (أ). 

(۳) «الکتاب» ۲۲۷/۲ و«المبسوط» ۴٦/۲١‏ واتحفة الفقهاء» ۲۹۱/۳ و«بدائع 
الصنائع» ۲٠٠-۷‏ و«الهداية» /٤‏ ۷» و«تبيين الحقائق» ۲١١ /٥‏ وامجمع 
الأنهر» .٤٥١/۲‏ 

() «المبسوط» ."/٠١‏ و«منظومة النسفى» لوحة ١٠٠/ب»‏ و«الهداية» /٤‏ ۷» واتبيين 
الحقائق» ۲١١ /٥‏ و«الجوهرة النيرة» ۱ وامجمع الأنهر» .٤٥١/۲‏ 

)٥(‏ في (ج): (فیبطل) بدل (فبطل). 0) في (أ): (لا تبطل) بزيادة (لا). 

(۷) في (ج): (بالتصریح) بدل (بالصریح). 

(۸) «المبسوط» ٠۳٦/٠١‏ و«الهداية» ۷/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠١ /١‏ و«الجوهرة 
النيرة» »٤۷٦/١‏ و«امجمع الأنهر» .٤٥١/۲‏ 


م 


إقرار المأذون بالمال الذي تي يده» بعد الحجر عليه 


قال : ( وإقراره بمال في يده بعد الحجر صحيح ). 

إذا أَقَرٌ أن المال الذي في يده» وديعةء أو مغخصوب» أو أقر بدين 
ليقضي منه؛ فالإقرار صحيح عند أبي حنيفة وه . وقالا: لا بص ؛ 
لأن المصحح إن كان هو الإذن فقد زال بالحجر» وإِن کان /۲٤۲‏ ب (ج) 
هو اليد فقد بطلت به؛ لأن اليد المحجور عليها لا أعتبار لهاء فصار كما 
لو أخذ المولی كسبه من يده قبل إقراره» وكما لو ثبت حجره في ضمن بيعه 
من غيره. ولهذا لا يصح (إقراره في حق الرقبة. 

وله : أن المصحح هو اليد؛ ولهذا لا يصح)”" إقراره فيما أخذه مولاه 
منه قبل الإقرار» واليد قائمة» والحجر إنما يبطل اليد إذا كان فارعا من 
حاجته» وإقراره دليل وجود الحاجة» بخلاف المأخوذ منه قبل الإقرار؛ 
لثبوت يد المولى عليه حقيقة وحكماء فيمتنع بطلانها بإقراره» وكذا 
ملکه ثابت في رقبته» فلا یبطل بإقراره من غير“ رضاه» بخلاف البيع ؛ 
لأن العين تتبدل حكمًا بتبدل الملك" فلا يبق ما" يثبت بحكم 


(۱) «الکتاب» ۲۲۹/۲ و«المبسوط» ٤ /۲١‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ۲۹۲. و«بدائع 
الصنائع» ۷/ ۲١۷‏ و«الهداية» /٤‏ ۷» و«تبيين الحقائق» .۲٠١ /١‏ و«الجوهرة النيرة) 
0/1. 

(۲) «المبسوط» ۰۸٤/۲١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/۷ و«الهداية» ۷/٤‏ واتبیین 
الحقائق» ۲١١ /١‏ و«الجوهرة النيرة» .٤۷٥ /١‏ 

(۳) ما بين القوسين: غير موجود في (ب). 

() في (أ): (بغير) بدل (من غير). 

)٠(‏ في (ج): (الحكم) بدل (الملك). 

0) عبارة (يبقى ما): غير موجودة في (ج). 


ڪس (ه)- 
الملك ألا ترئ أنه لا يون خصمًا فيما باشره قبل البيع'. 
E SOUS OOS‏ 
المأذون إذا حجر عليه وي يده ألف 
ثم أذن له ثانيًا فأقر بالف 
قال: ( ولو حجر وفی يده ألفٌ»› ثم آذن له ثا "» فأقر بالف 
لزمته فی الإذن الأول» 1 فهو مقض ۳# بھلهء 
وقالا: هي للمولیٰ› ویفدیه» أو يبیعه ). 
المولى إذا حجر على عبده المآذون وفي يده حال الحجر ألف» ثم أذن 
له ثانيًا فاقَرّ“ حالة الإذن بألف لزمته ديا فى الإذن السابق. قال أبو حنيفة 
وه : يصدق في إقراره» ويقضى الدين بهاذه الألف. وقالا : يدفع المال 
إلى المولى»ء وهو بالخيار إن شاء فداه وإن شاء باعه في الدين. 
لهما: أن المصحح لإقراره" قد زال بالحجر»ء فلم يصح إقراره في 
ذلك المالء إلا أنه قد أقر حالة الإذن» فوجب في رقبته فيباع فيه» 


)١(‏ «المبسوط» .۸٥-٤ /۲١‏ و«بدائع الصنائع» ۷ ۷ و«الهداية» /٤‏ ۰۸-۷ واتبیین 
الحقائق» .۴١۲ /٥‏ 

(۲) لفظ (ثانيًا): غير موجود في (أ)» (ب). 

(۳) في (ج): (مقتضئ) بدل (مقضي). 

(5) فى (ج): (فأذن) بدل (فأَقَرّ). 

)0( «المبسوط» ٥ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة /١‏ أ» و«اشرح مجمع البحرين؟ لابن 
ملك لوحة /٠١١‏ | و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۴١١‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (إقراره) بدل (لإقراره). 


م 


أو يفديه”" المولى إن شاء. وله: أن المصحح للإقرار هو بقاء اليد 
ENA‏ المولى لو لم يحجر عليه نخ أا الالف 
والإذن باق» فإقراره فيها صحيح» واليد ههنا باقية بعد الحجر حقيقة» 
E AEE LES US TY,‏ 
المطلقء وهو بقاء اليد؛ لأنا نقول: أثر الحجر في المنع عن أخذ شيء 
يعقد لم يجز البيع ؛ لاأنه ممنوع عن أآخذ البدل» وليس في الإقرار أخذ 
شيء تناوله الحجر» فيص . 


إقرار المأذون بافتضاض حرة أو أمة 
قال: ( ولو أقر بافتضاض” حرة» أو أمة» بأصبعه»ء يلزمه 
للحال ). 


المأذون له إذا أقر أنه قد أفتض هذه الحرة» أو الأمة البالغةء أو الصبية 


ا فخ قال ا ر 0 و ل 


() لفظ (يفديه): غير موجود في (ج). 

(۲) في (ج): (وقالا) بدل (ولا). (۳) لفظ (فيه): غير موجود في (أ). 

(6) «المبسوط) ۸١-۸٤/۲١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠١١‏ 

() الأفتضاض: يقال: فضضت الختم فصًا: كسرته» وفض بكارتها إذا أزالها 
أو خرقهاء ويقال: فضضت اللؤلؤة: إذا خرقتها. «مختار الصحاح» ص٥٠٥-٦٠٠»‏ 
مادة: فضض» والسان العرب» ١/٤٠٠١١-١٠٠١ء‏ مادة: فضض و«المصباح 
المنير» ۲/ ١٥۷٤ء‏ مادة: فضضت› و«المعجم الوسيط» ۲/ 1۹۲ مادة: فض. 

0) فی (أ): (به) بدل (بذلك). 

2 «المبسوط» ۷١-969‏ و«منظومة النسفي» لوحة /٤۷‏ أ ولاشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١٠/ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲٠۲/۲۱۱‏ 


س كتاب المأذون ۷( 


وقال أبو حنيفة ومحمد وا: لا يؤاخذ به للحال. 

له: أنه إقرار بضمان المالء ألا ترى أنه يؤمر فيه بالدفع» أو الفداءء 
وإقرار المأذون له بضمان الأموال صحيح. 

ولهما: أنه» وإن کان ضمان مال» لکنه لم يجب عوضًا عن مال» 
والمأذون له لا يملك مثل ذلك؛ لأنه ليس بتجارة» ولا ملحق بهاء 
ف واا إل بعد ال 

ولو أقر أنه تزوجهاء ثم أفتضها بالوطء؛ فعند أبي حنيفة لبه : لا يلزم 
شيءُ الا 

وقال أبو يوسف كله: إن كانت حرة فكذلك؛ لأن النكاح ليس 
بتجارة» فيتأخر ما يلزمه بسببه» والحرةٌ لما تزوجت به رضيت بالتأخير» 
بخلاف الأفتضاض بالإصبع؛ لأنه في معن ضمان المالء ولا يقع 
الرضا بتأخيره» وإن كانت أمة» فإن أنكر مولاها إنكاحها إياه؛ ضمن 
الغاذون لجال لکوه ضمان مال» ]۲٤۳/+[‏ وإن أقر بتزويجها منه» 
ومولى المأذون ينكر» لم يلزمه شيء بالافتضاض بل بالنكاح» وذلك 
يتأخر إذا لم يقع بإذن مولاه“. 


SS SO 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲( «المبسوط» ۷1/0 واشرح مجع البحرين» لابن ملك› لوحة ° ci‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۲١١‏ 

.۷٦/۲١ «المبسوط»‎ )۳( 


® 


إقرار المكاتب بافتضاض حرة أو أمة 
قال : ( أو أقر به“ المکكاتب» فعجز فَرد» فالضمان" متأخرء 
ويلزمه للحال» ووافق إن قضى به قبل العجز). 

قال أبو حنيفة ولي : المكاتب إذا أقر أنه أفتض حرةً أو أمةء بالغة 
أو صغيرة» بأصبعه» ثم عجز عن أداء”" بدل الكتابةء فرد في الرق؛ 
لا يؤاخذ به للحالء بل يتأخر إلى ما بعد العتق. 

وال ی وی 0 ا 

وقال محمد #: إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه» لزمه 
للحال» وإن لم يقض تأخر إلى ما بعد العتق). 

له: أن بقضاء القاضي تقرر ديتًا في ذمته» فوجب للحال» وقبل 
القضاءء لم يتقرر دينا في ذمته» فسقط في الحال في حق المولىء 
ويلزمه بعد العتق. 


۹ ۰ ر ل 4 ۰ ۷ ۸ 5 ۰ » 
ولابی يوسف که : آنه دين ظھ  ٠‏ و فی ذمته باقراره حال 


(۱) لفظ (به): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (فلا ضمان) بدل (فالضمان). 

(۳) لفظ (أداء): غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» ۸١/۲١١-۳٦٠ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۸۷/أ» واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١٠/آء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .١٠١‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)١(‏ ينظر المراجع السابقةء وما بين القوسين: غير موجود في (ج). 

(۷) في (أ): (يظهر) بدل (ظهر). 

(۸) في (ج): (في وجوبه) بزيادة (في). 


سے كتاب المأذون 


نفاذه» فيعتبر كغيره من الديون» وصار"" كما لو أقر به بالدخول في 
النكاح» فإنه يلزمه للحالء وبعد العجز؛ لكونه إقرار بالمال» فكذا 
هلذاء ولأبي حنيفة وليه : أنه إقرار" بجناية» فصار كالإقرار بقطع اليد 
وفقء”" العين“» وذلك ليس من التجارة في شيء» فلا يلزم المولى» 
وإن كان المكاتب مطالبًا به قبل العجز؛ لأنه كان لا يتضرر به المولى؛ 
لأنه ل۹“ يلزمه في ذمته» ویؤدیه من كسبه. وأما بعد العجز E‏ في 
الرق يتضرر به المولئ؛ لأنه صار حق المولئ؛ فلم يصح ما صدر فيه 
من الإقرار في حقه» وصار"" كالعبد المحجور إذا أقر بالقتل العمد“» 
وللقتيل وليان» صح» وقتل به» فإن عفى أحذّهما سقط القصاص “» 
واتقلب تمصب الآخر هال لا بظالت به إلا بعد عفقهة لأن القصاض 


)١(‏ في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(۲) في (أ): (أقر). 

(۳) في (ج): (وبفقاً). 

٥٨۸ص فقء العين: كسرهاء أو قلعهاء أو بخقهاء أو شقها. «مختار الصحاح»‎ )٤( 
مادة: فقأت. و«القاموس المحيط)‎ ٤۷4/۲ مادة: فقأ» و«المصباح المنير»‎ 
مادة: فقاً.‎ > ٤٦ص‎ 

(ه) لفظ: (لا) غير موجود في (آ). 

0) في (): (وبالرد). 

(۷) في (ج): (فصار). 

(۸) القتل العمد: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا » فيقتله بما يغلب على الظن موته به. 
«لإقناع» لابن المنذر ٠٥۳/١‏ و«الغاية القصوىئ» ۲ . وافتح الوهاب» 
۲ و«المقنع» ۳/ ۳۳۰ و«المحرر» .٠١١/۲‏ 

(4) القصاص: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل» والمراد به هنا: القتل بإزاء القتل. «طلبة 
الطلبة» ص۳۳۱ و«تحریر ألفاظ التنبیه» ص۲۹۳ و«التعریفات» ص٣۲۲‏ و«أنيس 
الفقهاء» ص ۲۹۲. 


لا يرد على حق المولى» بل يتناول الروح» وحق المولى في العبد من حيث 

المالية لا من حيث الآدمية؛ فصح إقراره به» فإذا صار مالا والمال حق 
1 هة » ,0 

المولى؛ لم يصح إقراره به في حق المولى . 


()( «المبسوط» ۸ 11۳-۲ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة iNT‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲ 


سد كتاب الإقرار 


الإقرار 
تعريف الإقرار وبيان مشروعيته 
الإقرار": إخبار بثبوت الحق”". وهو ملزم لكونه دلي على أشتغال 
الذمة بالمقر به" » ألا تری أن رسول ب/۹۱٠)‏ الله ية لزم ماعرا ڪا 


)١(‏ الإقرار لغة: الأعتراف والإثبات» يقال: قر الشيء: إذا ثبت» وأقر بالشيء: إذا 
أعترف به. 
«مختار الصحاح» ص0۲۹ مادة: قرر» والسان العرب» ٠۳/۳١‏ مادة: قرر» 
و«المصباح المنير» ٤۹۷-٤4٦/۲‏ مادة: قرر» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷۲١‏ 
مادة: أقر. 

(۳) تعريف الإقرار بأنه : «إخبار بثبوت الحق» تعريف غير مانع ؛ لأن الدعوى: «إخبار 
بثبوت الحق» لكن لنفسه على الغير»» وكذا الشهادة فهي : «إخبار بثبوت الحق لكن 
للخير على الغير»» والأولى أن يقال في تعريف الإقرار آنه : «إخبار بثبوت الحق للغير 
عل نفسه». 
«التعريفات» ص٥٥٠‏ و«أنيس الفقهاء» ص۳٤۲»‏ وانتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار» ۳۱۸/۸ وامغني المحتاج» ۲۳۸/۲ واالتوقيف على مهمات 
التعاريف» ص "۸. 

(۳) «الكتاب» ۷1/۲ و«الهداية» ۳/ ۱۸١‏ و«الاختیار»۲/ ۱۲۷٠ء‏ واتبيين الحقائق) 
٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأٌحکام» ۲/ .٠١۷‏ 

(6) هو: ماعز بن مالك الأسلمي» المدني» له صحبة» وهو الذي أصاب الذنب ثم ندم» 
فأتی رسول الله ی فاعترف عنده» وکان محصتاء فأمر به رسول الله 5ة فرجم› 
وقال: «لقد تاب توبة لو تابها جمع من أمتي لأجزأت عنهم ». وهو الذي کتب له 
رسول الله و کتابا بإسلام قومه» روئ عنه ابنه عبد الله حدیثا واحدًاء وقیل: إن 
اسمه عريب» وماعز لقب. 
«الطبقات الکبرئ» ٠٠١-۳۲٤/٤‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» ٠۷٠٥/۲‏ 
و«الإصابة» ١/١٠ء‏ ۷/ ١۳١٠ء‏ واتعجيل المنفعة» ص٤۳۸‏ واكشف الاأستار» 
ص۹۷. 


بالرجم؛ بإقراره"» وامرأة العسيف”"؛ باعترافها“» وإذا ثبت في 


(1) 
() 


() 


(€) 


في (ب)» (ج): (الرجم) بدل (بالرجم). 
(صحیح البخاري»» كتاب : الأحكام» باب: من حکم ر المسجد حتى إذا اتی 
على حد أمر أن يخرج من المسجد ۲۲/۸ كتاب: الحدودء باب: الرجم 
بالمصلى › > واصحيح مسلم) ۳ (۱1۹۲)» کتاب: الحدود» باب: من 
آعترف على نفسه بالزناء واسنن E‏ داود» .)٤٤۱1۹( ۱٤١ /٤‏ كتاب: الحدودء 
باب: رجم ماعز بن مالك» و«سنن ابن ماجه» ۲/ )۲٠٥٤( ۸٥٤‏ كتاب: الحدودء 
باب: الرجم. 
العسيف: يطلق على الأجير» والخادم» والعبدء وسمي الأجير عسيمًا؛ لأن 
المستأجر يعسفه في العمل» والعسف الجور. 
GS GSS CN OS‏ ۲/ 40 
و«النهاية» /٣‏ ۲۳۷-1. و«المغرب في ترتيب المعرب» ۲/ ٦۲‏ مادة: عسف» 
واشرح النووي على مسلم» E ٠۲٠٦/۱١‏ العرب» ۷۷۷-۷۷٦/۲‏ مادة 
(عسف)» و«فتح الباري» ۱۳۹/۱۲. 
قلت : المرأة ليست زوجة للأجير» وإنما هي زوجة للمستأجرء ولعل المؤلف يريد 
بالعسيف المستأجر» من باب أنه يعسف الأجير فى العمل» والعسف الجور. 
ينظر : «النهاية» ۲۳٠/۳‏ و«لسان العرب» ۲/ VY‏ مادة: عسف» و«فتح الباري» 
1/۲ 

لعله وقع سهو من المؤلف» آو من النساخ» وهو بعید؛ لأن جميع النسخ المقابلة 
متفقة على ذلك أما المراًة وزوجها؛ فقد قال ابن حجر كله في «فتح الباري» 
۲ عند تفسيره -لقول والد الأجير: «ثم سألت رجالا من أهل العلم 
فأخبروني»- «لم قف على أسمائهم» ولا على عددهم» ولا على أسم الخصمين» 
ولا الأبن ولا المرأة). اه. 
«اصحيح البخاري» ۳/ ١۷‏ كتاب : الصلح» باب: إذا أصطلحوا عل صلح جور 
فالصلح مردود» ۸/ ۲٠-۲٤‏ كتاب: الحدود» باب: الأعتراف بالزناء واصحيح 
مسلم» ۳/ ۰۱۳۲٣-۱۳۲۲‏ (۰۱۹۹۷ ۱۱۹۸) كتاب: الحدود» باب: من أعترف 
على نفسه بالزناء» و«سنن أبي داود» »)٤٤٤٥( ٠٠۳١/٤‏ كتاب: الحدود» باب: 
المرأة التي أمر النبي بي برجمها من جهينة» و«اسنن الترمذي» )۱٤۳۳( ٤۰٩-۳۹ /٤‏ 


س كتاب الإقرار 


النفس › فالمال أول. 


شروط الإقرارء 
وإلزام المقر بالمجهول بالبيان 
قال: (إذا أقر حرْء بالغ» عاقل"» لمعلوم بحق؛ لزمه 
مطلقًاء وبين المحهول› وان آمتنع جير ). 

إنما شرط الحرية؛ لأن إقرار العبد بالمال غير لازم في الحال”"» 
وإقراره بالحد والقصاص [/۳٠٠ب]‏ لازم في الحال»ء كما مر في الحجر؛ 
(والمأذون له ملحق بالحر»ء فهو في حال يصح إقراره» وفي حال 
لا يصح» فشرط الحرية ليصح مطلقاء وأما البلوغ والعقل؛ فلأن إقرار 
الصبي والمجنون غير لازم» كما مر في الحجر). 

وقوله : (مطلقا) يعني : معلومًا كان المقر به أو مجهولًاء بعد أن يكون 
المقز له معلومًا » ولذلك زاد قوله: (لمعلوم): 


كتاب الحدود» باب: ما جاء في الرجم على الثيب» و«سنن النسائي» ۸/ ٠٤١‏ 
)٥١ .٥٤1١( ۲٤۲‏ كتاب: آداب القضاة» باب: صون النساء عن 
مجالس الحكم. 

)١(‏ «الهداية» ۳/ ۰۱۸۰ و«الاختیار» ۲/ ۱۲۸-۱۲۷ واتبيين الحقائق» ٠۳ /٥‏ واكشف 
الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) في (ب)» (ج): (عاقل بالغ) بتقديم وتأخير. 

(۳) عبارة: (في الحال)» غير موجودة في (ب)» (ج). 
والمسألة في : «الكتاب مع اللباب» ۷١/۲‏ «الهداية» ۳/ ١٠1۸ء‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار» .٠١۸/۲‏ 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


لأن جهالة المقر به لا يمنع صحة الإقرار؛ لأن الحق قد يلزم مجهولاء 
كما إذا أتلف مالا وهو يجهل قيمته» أو جرح جراحة لا يعلم أرشهاء 
أو عليه بقية حساب لا يعلم كميتها. 

والإقرار إخبار بثبوت الحق» فيصح به مطلقًا بخلاف جهالة المقر له؛ 
لأن المستحق لا يجوز أن يكون مجهولا ؛ لعدم صلاحيته للاستحقاق»› 
ويبين المجهول؛ لأن الجهالة في المقر به حاصلة من جهته» فيجب 
دفعها [ج/۳٤۲ب] E‏ فن آمتنع من البيان أجبره الحاكم عليه؛ 
لأنه لزمه الخروج عما التزمه» وذلك بتصحيح إقراره بالبيان» فيجبر 
E‏ 

ومسألة الأمتناع زائدة. 

E 
شرط الخيار قي الإقرار‎ 

قال : ( ولو شرط الخيار بطل الشرط ). 

لأن الشرط يذكر للتمكن من الفسخ» والإقرار يلزم مضافًا إلى الصفة 
الملزومة» وأنه غير محتمل للفسخ؛ لأنه إخبار بثبوت الحق» فلا يبطل 
ا ا 


(1) «الكتاب» ۷٦/۲‏ واتحفة الفقهاء» ,٥ /٣‏ وابدائع الصنائع» (YY /V‏ 
و«الهداية» ۳/ ١٠1۸ء‏ و«الاختيار» ۱۸/۲ واتبيين الحقائق» ٤-۳/١‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ۲۹۰-۲۸۹. 

(۲) «بدائع الصنائع» ۷“ و«الهداية» ۳/ ۱1۸۰ء و«الاختیار» ۰۱۲۸/۲ واتبیین 
الحقائق» ۰٤/٥‏ و«(مجمع الأنهر» ۲/ ۲۹۰. 

(۳) «الکتاب» ۷4/۲ و«الهداية» ۳/ ۱۸٤‏ و«الاختیار» ۱۲۸/۲ واتبيين الحقائق» 


س كتاب الإقرار 


وهذه اة 
تفسير المقر لما أقر به 
قال: ( ون أقَرٌّ بشيء فسره بما له قيمة عرفًا» وحلف إن 
عورض بأكثر ). 

إذا أقر بشيء لزمه أن يبين ذلك الشيء بما له قيمة؛ لأنه أخبر" عن 
حق ثابت في ذمته» وما لا قيمة له لا" بث 
له كان رجوعًاء فلا يسمع» وإنما زاد قوله: (عرفا)» لفائدة وهي : 
لو فسر بحبة حنطة» أو قطرة ماءء لم يصح ؛ eT‏ 
عادة» فإن أدعى المقر له أن المقر به أكثر من ذلك؛ كان القول قول 
المقر مع يمينه؛ لأنه منكرء ولا بينة عليه» فيتعين عليه اليمين؛ 
ولو قال: غصبت منه شيئًا. يجب أن يبين ما هو مال يقصد بالخصب»› 


١۳-٠‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۳٩-۲‏ وامجمع 
الآنهر» ۲۹۸/۲. 

(1) ما ذكره المصنف به من أن هذه المسألة زائدة فيه نظر؛ لأن القدوري ا فى 
مختصره المعروف ب«الكتاب» ۷۹/۲ قال: ومن أقر وشرط الخيار؛ لزمه الأقرار 
وبطل الخيار. اه. 
ويؤيد ما ذكرته أن ابن ملك كه في «شرح مجمع البحرين» لوحة ١١٠/ب»‏ ذكر 
المسألة ولم يشر إلى أنها زائدة. والله أعلم. 

۳) في (أ): (أخبره) بدل (أخبر). 

(۳) في (ب)» (ج): (فلا) بدل (لا). 

)٤(‏ «الكتاب» مع «اللباب» ۷٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ 1۸١‏ و«الاختيار لتعليل المختار» 
14/۲ 


حتیٰ لو فسرٌ بتراب لم یصح؛ لأنه لا یسمیٰ غاصبًاء ولو سمّیٰ ما يقصده 
الناس» ولا قيمة له» قبل قوله فيه" نحو" أن يقر أنه غصب صبيًا حرا 
أو جلد ميتة» وهذا أختيار مشايخ العراق» كذا ذكره في «الإيضاح»» 
واختيار مشايخ”" أهل ما وراء النهر“ أن لابد من أن يقر بشيء له 
قيمة؛ لأن الإقرار بالخصب إقرارٌ بلزوم“ موجبه» وموجبه الرد» وإنما 


يتكامل وجوب الرد بإيجاب القيمة عند تعذر العين" . 
الإقرار بسهم من الدار 
ا7 : ( أو بسهم من الدار فهو سدس › وأمراه بالبيان ). 


إذا أقر بسهم من داره. 
ل 0 نيغة ا : ا ا E‏ 


(۱) لفظ (فیه) غير موجود في (ب). (۲) في (): (لجواز) بدل (نحو). 

(۳) لفظ (مشایخ) غير موجود في 0 (ج). 

(6) ما وراء النهر: يراد به ما وراء نهر جيحون بخراسان. «(معجم البلدان» .٤٥ /٥‏ 

() في (): (ملزوم) بدلا من (بلزوم). 

0) «الكتاب» ۷1/۲ واتحفة الفقهاء» ۳/١۹١-1۹۷ء‏ و«الهداية» ۱۸١/١‏ 
و«الاختيار» ۱۹/۲ء واتبيين الحقائق» ٠-٤/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ وامجمع الآنهر» ۲۹/۲. 

(۷) لفظ (قال) غير موجود في (ج). 

(۸) قوله: (سدس وأمراه بالبيان» إذا أقر بسهم من داره قال أبو حنيفة ول : هذا إقرار) 
غير موجود في (ب). 

(4) في (ب6: ادها دل سدسها: 

)٠١(‏ «المبسوط» ٦۸/1۸‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١۲/ب» /۲١‏ | واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة /٠۳١‏ ب. 


کد تاب الإفرار 


وقالا : إليه اا لآن السهم مجمل » فإنه يقال : سهم من سهمين › 
ومن ثلاثة» ومن مائة› و ألف»› فصار كالجزء» والنصيب› 
NE‏ 

وله : أن السهم من الدار اس بجزء شائع من السهام التي هي جميع 
الدار» لكن عدد تلك السهام غير مذكورء فعينا الستة؛ لأنها عدد تام» 
فإن أجزاءها التى هى النصف» والثلث» والسدس تساوئ كلهاء فإن 
الفافة ب والاتن 4 والراحد 4 وال ةه وو الا لا اوی 
أجزاؤها كلها» فكان هذا العدد أولى”“. وفى ذلك أثرء وهو ما فعل 


ابن ف طا حين سئل عمن أوصیٰ بسهم من ماله» فقال: «له 
(1۰) 

٠ السكسن).‎ 

(1) ينظر المراجع السابقة. 


(۲) لفظ من غير موجود في (أ)» (ج). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): زيادة إلى بعد هي. 

() في (ج): الثلث بدل الثلاثة. 

0) في (أ): الاأثنان وفي (ج): الاأثنتين بدل الاثنين. 

(۷) ولفظ الواحد غير موجود في (ج). 

(۸) «المبسوط» 1۸/۱۸ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص۳۱۳. 

(۹) تقدمت ترجمته. 

)١(‏ أخرجه البزار فى «مسنده»» ذكر ذلك الهيثمى فى «كشف الأستار عن زوائد البزار» 
۲ (۱۳۸۰) کتاب : الوصايا» او ا وقال الهيثمي : 
«قال البزار: لا نعلمه عن النبي ي إلا بهذا الإسنادء وأبوقيس ليس بالقوي» وقد 
روئ عنه شعبة» والثوري» والآعمش› وغيرهم. 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :۲۱١/٤‏ رواه البزارء وفيه محمد بن عبيد الله 


م 


وقيل : قول أبي حنيفة وليه بناء على عرف“ بلدهء فإنهم كانوا يطلقون 


السهم على السدس”" وإلا فالسهم والجزء في الحقيقة سواء". 


SS SONOS SOS 


العرزمي» وعنه: أن رجلا جعل لرجل على عهد رسول الله َة سهمًا من ماله فمات 


0) 
(۲) 


(۳) 


الرجلء ولم يدر ما هوء فرفع ذلك لرسول الله ية فجعل له السدس من ماله. رواه 
الطبراني في «الأوسط). وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. اه. وقال 
الزيلعي في «نصب الراية» :٤٠۷/٤‏ قال الطبراني: لم يروه عن أبي قيس 
إلا العرزمي» ولا يروي عن النبي بي متصاا» إلا بهذا الإسناد اه وقال ابن حجر 
في «الدراية» ۲/ ۲۹١‏ رقم :۱٠0۹(‏ فيه العرزمي» وهو متروك» وذكر الطبراني أنه 
تفرد به. وقال ابن حجر في «التقریب» )1۱٠۸( ٤۹٤‏ عن محمد بن عبيد الله 
العرزمي: «متروك). وقال عنه الذهبي في «ميزان الأعتدال» ٦۳١-٦۳١ /١‏ 
:)۷۹٠٥(‏ «قال أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه» وقال ابن معین: لا يكتب 
حديثه. وقال الغلاس: متروك). 

قلت : هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم ؛ ولكن كان من عباد الله الصالحين› 
وقال النسائي : «ليس بثقة» اه. وقال ابن عبد الهادي في «بحر الدم» ۳۷۹ :)4١١(‏ 
«قال أحمد ترك الناس حديثه). 

في (ج): (ما عرف) بدل (عرف). 

«المبسوط» 1۸/۱۸ . 

وقال ابن حجر في «الدراية» ۲۹۱/۲ :)٠۹(‏ عن شريح قال: السهم في كلام 
العرب السدس» وروى سعيد بن منصور عن ابن المبارك» عن يعقوب بن القعقاع عن 
الحسن في رجل أوصى بسهم من ماله قال: له السدس على كل حال 

يطلق السهم في اللغة على عدة معان منها: سهم النبل» وهو ما يرمي به» وعلى 
انحط والجرة والنضيت: 

«مختار الصحاح» ۳1۹ مادة: سهم» والسان العرب» ۲/ ۲۴۳٠-۲۲۹‏ مادة: سهم 
«المصباح المنير» ۲۹۳/١‏ مادة: سهم» و«القاموس المحيط) .)٠١٠٤(‏ مادة: 


سهم. 


س كتاب الإقرار "(yy‏ 


الإقرار بعبد من غير ذڪر قيمته 

قال : ( أو بعبد يوجب قيمة عبد وسط› لا ما شاء). 

إذا قال لفلان: على عبد» يقضى بقيمة عبد وسط عند أبي يوسف 
ب وقال محمد اه : البيان إليهء فيعين قيمة ما شاء والقول قوله 
فى ذلك ؛ لأن وجوب ضمان العبد عليه قد يكون بطريق الغصب» وقد 
یکون [ج/٤٤۲]‏ بالقبض علیٰ [ب/۱۹۱ب] سوم الشراء» وبالقبض في البيع 
الفاسدء وذلك كله لا يختص بالوسط. لأبي يوسف: آنه إقرار بالدين؛ 
لأن كلمة «علىَ» للوجوب فى الذمة»ء والعبد ليس مما يثبت فى الذمة 
الا ف رة مكمه کالنکاح»› والخلع» والصلح عن دم العمد» 
ودحو ذلك. والواجب فى ذلك إما عبد وسط» ا ا و 

تفسير الإقرار بالمال غير المحدد قدره 
قال: ( و بمال رجح إلى بيانه ). 


لأنه مجمل» فقبل قوله فى قليل ما يفسره به وكثيره؛ لأن كل ذلك 
() 
ال 


)١(‏ «المبسوط» ۱۷٦/١۸‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۷٤‏ ب واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ۰ / ب» و«المستجمع شرح المجمع» 1۳ وايدر المتقى ف 
شرح الملتقیٰ» ۲/ ۳۹۲. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «المبسوط» ۸١/١۱۷ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ۳ 


)٤(‏ «الكتاب» ۲/ ۷۷ء و«الهداية» ۳/ ١٠1۸ء‏ و«الاختيار» 1۱۲۹/۲ واتبيين الحقائق) 


م 


وفي الهداية": إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم؛ لأنه لا يعد فى 

الف 
SENI SIS&NS 2&2‏ 
تفسير الإفرار بمال عظیم غير محدد مفداره 
قال: ( أو بمال عظيم لم يصدق في أقل من مائتي درهم»› 
والعشرة رواية ). 

لأن المقر به مال موصوف» فلا يجوز إهدار الوصف. والنصاب مال 
عظيم» فإن صاحبه غني به» والغني عظيم عند الناس» وهذا إذا قال من 
.فأما إذا قال: من الدنانير؛ لم يصدق في أقل من عشرين 


ر a‏ 2 0( 
وعن أبي حنيفة طب : أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم > وهي 


نصاب السرقة؛ لأنه عظيم» حيث يقطع بها اليد المحرمة". 


.۲۹۰ /۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر»‎ . ٥ 

.14۹/۳ (0 

)٨(‏ في (ب): (إلیٰ) بدل (في). 

(۳) في المطبوع من الهداية: (مالا عرفا) بدل (في العرف مالا). 

() «الكتاب» ۷۷/۲١‏ واتحفة الفقهاء» ۱۹۸-۱۹۷/۳ و«الهداية» /٣‏ ١٠۱۸ء‏ 
و«الاختیار» ۱۲۹/۲ واتبيين الحقائق» ٥ /١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲۹۰. 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ۱۸١‏ و«الاختيار» ۲/ ۱۹ء واتبيين الحقائق» ٠ /١‏ و«بدر المتقى 
في شرح الملتقٰ» ۲/ ۲۹١‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

0) «رءوس المسائل ۲ ۳۳۹-۳۳۸. و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۱۹۸٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ۰/۷« 
و«الهداية» ۳/ ۱۸١-۱۸١‏ «تبيين الحقائق» ٥ /٠‏ . ولاشرح الوقاية» ۲/ .٠٠١‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإقرار د )س( 


تفسير الإقرار بدراهم دون بيان عددها 
قال: ( أو بدراهم كانت ثلاثة ). 
لأنها أقل الجمع المستفاد من هه الصيغة› فلا يصدق فى أقل من 
ذلك فإن بين أكثر منها صح؛ لاحتمال اللفظ. 
تفسير الإقرار بدنائير 
أو بدراهم ڪثيرة» دون بيان عددها 


قال : ( أو كثيرة فهي ٩"‏ عشرة»› وقالا: نصاب ). 


إذا أقر بدراهم کا E‏ کر فی غر ید ای حنيفة 


(°) dur 
درهم اور شرو ا لأن صاحب النصاب‎ ]۱٠4/[ وقالا: مائتا‎ 
مكثر ولذلك يبت به" الخنى. شرعًا:‎ 


)١(‏ «الكتاب» ۷۷/۲ و«تحفة الفقهاء» ۳/ 1۱۹۷ء و«الهداية» ۱۸١/۳‏ و«الاختيار» 
۲ء واتبيين الحقائق» ٠٦/١‏ و«اشرح الوقاية» ۲/ ٠٠١‏ وامجمع الأنهر» 
۲/. 

(۲) في (): زيادة (عل) بعد (فهي). 

(۳) في (أ): (أو دنانیر) بدل (أو بدنانیر). 

() قوله: (وقالا: نصاب إذا أقر بدراهم كثيرة» أو بدنانير كثيرة» فهي عشرة) غير 
موجود في (ج). 

)٥(‏ «تحفة الفقهاء» ۳/ ۱۹۷ و«منظومة النسفي» لوحة ١/۲١‏ و«بدائع الصنائع» 
۷ . و«الهداية» ۱۸1/۳ واتبيين الحقائق» ٥/٥‏ و«الاختیار» ۱۲۹/۲ 
ولامجمع الاأنهر» ۲/ ۲۹۱. 

0) ينظر المراجع السابقة. (۷) لفظ (به) غير موجود في (أ). 


م 


وله : أن العشرة أقصى ما يذكر بلفظ الجمع بهذِه الصيغة» يقال: عشرة 
دراهم» وأحد عشر درهمًاء فتكون العشرة هي الأكثر من حيث اللفظ› 
E‏ 

تفسير الإقرار 
بعد دين مبهمین لیس بینهما حرف عطف» 
أو بينهما حرف عطف 

قال : ( أو بکذا کانت أحد عشر» أو بواو فأحدا وعشرین ). 

أما الأول؛ فلأنه ذكر عددين مبهمين» ولم يفصل بينهما بحرف 
العطف» وأقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر. وأما الثانية؛ فلأنه ذكر 
عددين مبهمين فصل بينهما بحرف عطف» وأقل ذلك من العدد المفسر 
أحد وعشرون» فيحمل كل منهما على نظيره". 


VS FN O ND) 


(1) «بدائع الصنائع» ۷/ ۲۲١‏ و«الهداية» ,١ /٣‏ واتبيين الحقائق» ٠۵ |١‏ و«مجمع 
الأنهر» ۲/ ۲۹۱. 

(۲) «الکتاب» ۲/ ۷۷ و«بدائع الصنائع» ۲/۷ و«الهداية» ۳/ ١۱۸۱ء‏ و«الاختیار» 
١۳*۲‏ واتبيين الحقائق» ٦/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
1-0/۲ 


س كتاب الإفرار 


تفسير الإقرار بشرك في عبد 
قال ` ( أو قك في ف يجعل له الضف : ومر 
باليان ° 
له: أن الشرك يذكرء ويراد به النصيب. قال تعالى : « أ م شرف 


آلمرن کے ؛ أف نصيب. ويراد به: الشركة› فکان مجماد کا البيان 
إلى المجمل. ولأبي يوسف كل#: أنه يطلق» ويراد به الشركة لغة”. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(6) 


(0 


(۷) 
(A) 
(4) 


أو شرك في عبد» يعني : إذا أقر له بشرك في هذا العبد. شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١۴٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» .۳١٠٤‏ 

يجعل : يقصد به : أبو يوسف كاه شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۳٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» .۳٠٤١‏ 

«المبسوط» ٦٤/٠۸‏ ومنظومة النسفي» لوحة ٤۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ۱۳۰/ب» وامجمع الانهر» ۲/ ۲۹۲. 

وأمره: أي: محمد بن الحسن الله-. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /٠١١‏ ب و«المستجمع شرح المجمع» .٠٠٤‏ 

«المبسوط» ٠٦٤/١۸‏ و«منظومة النسفي» لوحة ٤۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ٠۳٠١‏ وامجمع الأنهر) 
۲/ ۲. 

ينظر: «طلبة الطلبة» ٠٠٠‏ والسان العرب» ٠۳٠٦/۲‏ مادة: شرك و«المصباح 
المنير» ۳١١/١‏ مادة: شرك و«آنيس الفقهاء» 1۹٤‏ و«المعجم الوسيط»› 
١‏ مادة: شرك. 

.٤ الأحقاف:‎ 

في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

«لسان العرب» ۳٠٦/۲‏ مادة: شرك» و«المصباح المنير» ۳١١/١‏ مادة: شرك 
و«القاموس المحيط» ۸٠١‏ مادة: شرك» و«المعجم الوسيط» ٤۸٠ /١‏ مادة: 


شرك. 


سے 


ئلا 
وشار كا وتا في تقاها 
وفي ات انا الخين 
أراد: شركة العنان. ولو قال له: في هذا العبد شركةء كان إقرارًا له 
بالنصف. کذا هلزا" . 


تفسير الإقرار بمائة ودرهم 
أو بمائة وثوب» أو بمائة وثلاثة أثواب 
قال" : ( أو بمائة ودرهم كانت دراهم» أو ثوب فسر المائةء 
أو بمائة وثلاثة أثواب كانت أثوابًا ). 


والقياس في الدرهم كالثوب. ووجهه: أن المائة مبهمة» والدرهم 
معطوف عليها لا تفسير لهاء فبقيت المائة على إبهامهاء ووجه 
الأستحسان» وهو الفرق: كثرة الستعمال في المكيل» والموزون» 


)1( لفظ (شاعر) غير موجود في (ب)» (ج)» والشاعر هو الجعدي» ذكر ذلك ابن منظور 
في «لسان العرب» ۳٠٠/۲‏ مادة: شرك. وفيه: أحسابها بدل أنسابها. والجعدي 
هو: قيس بن عبد الله بن عُدَس بن ربيعة الجعدي العامري» ابو ليل صحابي»› 
شاعر من المعمرين» أشتهر في الجاهلية» وسمي النابغة» وكان ممن هجر الأوثانء 
ونه عن الخمرء قبل ظهور الإسلام» وفد على النبي ية فأسلم» وأدرك صفين › 
فشهدها مع عل ويه توفي في أصبهان نحو سنة (١٥ه).‏ «الإصابة» ۲۹۱/۰ 
و«الأعلام» ه/ ۷. 

(۲) «المبسوط» ٦٤/١۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» .٠٠٤١‏ 


(۳) لفظ (قال) غير موجود في (ج). 


س 7 
والمنقود» فإنهم أستقلوا تكرار الدرهم" في كل عدد» واكتفوا بذكره 
عقيب العددين» وذلك لكثرة الوجود بكثرة الأسباب» [ج/ ٤٤۲ب]‏ 
أما الثياب» وما لا يكال» ولا يوزن» ولا يكثر وجودهاء فبقي على 
الحقيقة» بخلاف قوله: مائة وثلائثة أثواب؛ لأنه ذكر عددين مبهمين 
وأردفهما بالتفسير» فإن الأثواب لم تذكر بحرف العطف» فانصرف 
إليهما؛ (لاستوائهما في الحاجة إلى التفسيرء فكانت كلها ثياً)“". 


الصلح بعد استحلاف منكر الإقرار 
قال: ( أو بالغصب من هذا أو هذا“ فادعياه واستحلفاه» 
وآرادا أن يقتسماه بینهما بالصلح يبطله» وخالفه ). 
إذا قال رجل : عَصبت هذا العد من هذا الرجل أو هذاء أو أدعى 
كل واحد منهما العبد لنفسه فأنكرء فاستحلفاه» فحلف» ثم أرادا أن 
بصطلحا اعا الع هكون ها 


)١(‏ في (): (الدراهم) بدل (الدرهم). 

(۲) مما بين القوسين غير موجود في (ج). . 

(۳) «مختصر الطحاوي» (۱۱۳)» و«الکتاب» ۲/ ۷۹ و«الهداية» ۳/ ۰۱۸۲ و«الاختيار» 
۲“ واتبيين الحقائق» ۸/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
1/۲ 

(©) قوله: (قال: أو بالغصب من هذا أو هذا) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): زيادة (من أحد هذين أو قال). بعد قوله: (العبد). 

0) لفظ (الرجل) غير موجود في (ج). 

(۷) في (ب): (فاستخلف) بدل (فاستحلفاه). 

(۸) عبارة: (منه ویکون) غير موجود في (أ)» (ب). 


م 


قال أبو يوسف ك#: لم يكن لهما ذلك ؛ لأنهما كانا مخيرين بين 
f )( Ti ۴ . ۹‏ د 
الاصطلاح والتحليف› والمختار بین آمرین ادا اختار أحدهما فقد 
أبطل الآخر»ء وباختيارهما التحليف أبطلا [ب/١۹٠آ]‏ حقهما فى 
الأصطلاح» كما لو أختار الصلح»ء لم يكن لهما التحليف. 
وقال OY‏ وهو قول اف پو سف -رحمهما الله- ا هما 
ذلك؛ لأنه لما أقر به لأحدهما فقد أثبت لهما حق الأصطلاح› 
والحلف لا يبطل إقراره لأحدهماء فلا يبطل حق الآصطلاح الثابت 
لهما بالإقرار لأحدهما”. 
ES KNIT IRN SRN‏ 
الرجوع عن الإقرار بعبد لرجل بدعوى 
أنه وديعة لرجل آخر 
قال: ( أو لفلان› بل اودعنيه فلان کان للأول» و ق 
إن سلمه إليه بقضاء» وخالفه). 


رجل قال: هذا العبد لفلانء بل آودعنيه فلان آخرء فالعبد للأول؛ 


)١(‏ «المبسوط» ۷١/۱۸۹-۱۸۸ء»‏ وامنظومة النسفي» لوحة »/۷٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص٤٠".‏ 

(۲) في (ج): (أدی) بدل (اختار). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. )٤(‏ «المبسوط» ۱۸۹/۱۷. 

)٥(‏ في (ج): (آنه) بدل (لأنه). 

ءأ/١١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ ۱۸۹/١۷ «المبسوط»‎ )١( 


و«المستجمع شرح المجمع» ص٤۳۲۱-١٠٠".‏ 


)۷( في (ج): (فلا) بدل (ولا). 


د كتاب الإقرار 


لأنه هو الذي أستحقه بإقراره» ورجوعه لا يسمع في حقهء فإذا دفعه إلى 


مستحقه بغير قضاء القاضي ضمن للثاني"» وإن دفعه إليه بقضاء لم 


(۲) 


وقال محمد : يضمن مطلف"؛ لانه أقر آنه مأمور بحفظه من جهة 


الثاني» وقد خالف حيث أقر به لفلان أولاء فيلزمه ضمان قيمته» 
كالمودع يدل سارقا على الوديعة ولأبي يوسف: أنه مأذون في القبض 
من جهة المالك مأمور بالدفع إلى الأول من جهة القاضي ومضطر إليه؛ 
ا الان 


(1) 


() 


(۳) 


(€) 


(0) 


الإقرار بقوله: لفلان علي ألف» وإلا لفلان آخر 
قال : ( أو لفلان»› وإلا لآخر› يبطله» وحکم به للأول ). 


إذا قال: لزيد على آلف» وإلا لبكر. 
قال ابو يوسف: لا يلزمه شيء للأول» (ولا للثاني. 


«مختصر الطحاوي» ١٠١١ء‏ و«المبسوط» ۷1/1۸» و«بدائع الصنائع» T1۳ /Y‏ 
و«تبيين الحقائق» /٥‏ ۲۴۳ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠٠١‏ 

«المبسوط» ۷٦/1۸‏ وامنظومة النسفي» ٤۷/أء‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠۳/۷‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./١١١‏ 

«المبسوط» ۷۷/١۸‏ وامنظومة النسفي» “ÎN‏ و«بدائع الصنائع» Y1 /V‏ 
و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .//٠١١‏ 

«المبسوط» ۱۸/ ۷۷» و«بدائع الصنائع» cY1/V‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة .|/١۳١١‏ 

«المبسوط» ۷۹/١۸‏ وامنظومة النسفي» ٤۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١١١/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص١أ٠".‏ 


م 

وقال محمد: الألف للأول)"» ولا شيء عليه للثاني؛ لأن مثل 
هذا التركيب يذكر للتأكيدء يقال: أفعل كذاء وإلا فعلي حجة»ء أي: إن 
لم أفعل فعلي حجة. 

ويقال: أزور فلاتًا ا وإلا فعليّ أن أعثق عبدي» ولو تجرد کلامه 
عن (التأكيد كان الألف للأول» فمع التأكيد أولى. ولأبي يوسف كلثه: إن 
مثل هذا التركيب يستعمل للتشكيك؛ لأنه في طلب الفعل يفيد التخيير» 
يقال: أركب هه الدابةء وإلا هذه الأخرئ» وما أفاده التخيير في 
الطلب أفاد الشك في الإخبار ماضيًا كان أو حالاء والإقرار إخبار 
ملزم» فكأنه قال: لهذا على آلف أو لهذاء لا يلزمه شيء للأول على 
التعيين» ولا للثاني على التعيين فلا يلزم بالشك". 


IRIS L&T R&S 
ى ۶ ء۶ ۹ ه‎ 4 4 
الإقرار بقوله: عَليْء أو قبليء أو عندِي» ونخځوه‎ 


قال : ( ومن قال على أو قبلى فقد أقر [1/٤۱۹ب]‏ بدین › أو عندي 
ونحوه» فبأمانة ). 


أا الول فان 2 علي يستعمل للإيجاب» وقبلي يستعمل و 
1ج/ [i4٥‏ | ليان“ کما فی الكفالة. 


ان قوسن رر ردق © 05 ر اترام اا 

(۳) «المبسوط» ۷۹4/۱۸ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠//ء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص١أ٠".‏ 

(5) في (ب)» (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

)٥(‏ لفظ (في) غير موجود في (ب). 

) في (ب): (للضمان) بدل (الضمان). 


س كتاب الإقرار ل(" 


وأما الغانية a‏ عندي » و کما لو قال : فی بیتی › 
أو توقای کے ار ی فلك اران اانه ی باو لان 
جميع ذلك إقرار بكون المقر به في يده ثم اليد متنوعة إلى ضمان 
i‏ 


1 
sS 


وأقائة وا اة اقلىما فك . وفي بعض نسخ «القدوري» 
(وإن قال: عندي» أو قبلي» فهو إقرار بأمانة“. 
ووجه ذلك: أن اللفظ ينتظمهماء ألا تری أن قوله: لا حق لي قبل 
فلان» إبراء عن الدين» والأمانة جميعًاء ثم الأمانة أقلهماء فتثبت. 
وفي الهداية : أن الأول أصح؛ يعني : أن يجعل قوله: قبلي إقرار 
بدين» وهو المذكور في الكتاب“. 


SE OVS OOS 


(1) في (ب)». (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

() في (ب)» (ج): (ونحوها) بدل (ونحوه). 

(۳) في (ج): (بأنه) بدل (بأمانة). 

() «الکتاب» ۷۸/۲ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۹۸-۷ والهداية» ۰1۸۱/۳ 
و«الاختیار» ۲/ ١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ۷» و«مجمع الأنهر» ۲/ ۲۹۲. 

() عبارة القدوري كالآتى: «وإن قال: له على أو قبلي فقد أقر بدين» وإن قال: عندي 
أو معي فهو إقرار بأمانة في يده). بطر الات ع شرحیه : «اللباب» ۷۸/۲» 
و«الجوهرة النيرة» ."۲۳/١‏ 

0) في (ج): (في) بدون الواو. 

.141/۳ (WW 

(۸) يقصد به «مجمع البحرين). 


س 


ذكر بعض الألفاظ الدالة على الإقرار 
قال: ( ولو قال: لي عليك”“ ألف. فقال: أتزنهاء أو أنتقدهاء 
لأن الضمير في قوله: تزنها أو أنتقدها راجع إلى" الألف المذكورةء 


فكأنه”" قال: أتزن الألف التي لك على » حتى لو قال: أنتقد أو أتزن» من 
غير ضمير؛ لم يكن إقرار بالألف» لعدم الراجع إليه. وأما طلب التأجيل 
ودعوى القضاء» فكلاهما“ يستلزم سبق الوجوب» فتضمن” الإقرار 
بالمؤجل والمقضي ضرورة. 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 
(» 


(v) 


إنكار المقر له بدين مؤجل دعوى التأجيل 
قال: ( أو بدين مؤجل فكذب فى التأجيل؛ كان حالا 
ويستحلف المقر له على الأجل). 


وهن ۽ لأ أقر بالدین › وادعیٰ حقًا لنفسه فیه»› وهو الأجل ؛ فصار 


في (ج): زيادة (حق) بعد قوله: (عليك). 

في (ج): (على) بدل (إلى).. 

في (ج): (وکانه) بدل (فکأنه). 

في (ج): (وکلاهما) بدل (فکلاهما). 

في (أ)» (ج): (فيتضمن) بدل (فتضمن). 

«الکتاب» ۲/ ۷۸ و«الهداية» ۳/ ۱۸۲-۱۸۱ و«الاختیار» ۲/ ۱۳۰-١۱۳ء‏ واتبيين 
الحقائق» /١‏ ۸-۷» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) ۲/ ° وامجمع 
الأآنهر» ۲/ ۲۹۲. 

في (ج): (وعلى هذا) بزيادة (على). 


کد تاب الإقرار (') 


كما لو" أقر بعبد في يده» ثم أدعى الإجارة» وإنما يحلف المقر له؛ لأنه 


منكر حقًا عليه» واليمين على المنكرء بخلاف قوله: دراهم سود؛ لأنه 
صفة لها قائمة بها» فيسمع منفصلا". 


تعحدد المجلس» والشهود ي الإقرار 
قال : ( وتعدد المشهد» والشاهدين العدلين ملزم للمالين› 
وألزماه با لأكثر إن تفاوتا ). 


رجل أقر بآلف في مجلس» وأشهد عليه شاهدين عدلين» ثم أقر في 


tf N (۳)‏ 8 چ ا َ 7 
مجلس ۰ [ب/۱۹۲ب] اخر بالف أو أقل» آو آكثر» وآشهد عدلین اخرین. 


قال اش حنيفة اه : يلزمه الا وقال: یلزمه مال وأخل إن 


تاوا وان فاون لزه ا كرا ان ال قان خان لحن القامتة 
والإخبار قد تكرر؛ فيكون الثاني غير" الأول فصار كما لو أقر بهما في 
مجلس وأاحد» ا واحدًا فی الأول» أو فاسقين. 


(1) 
(Y) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(¥) 


لفظ (لو) غير موجود في (ج). 
«الكتاب» ۷۸/١‏ واتحفة الفقهاء» ۳/١١۱ء‏ و«الهداية» ۳/ ١1۱۸ء‏ واتبيين 
الحقائق» ۸/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ ۰۳۹۱-۰ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ۲۹۳. 

في (ج): (مجلس) بدل (في مجلس). 

«(المبسوط)» »٠١-۹/۱۸‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»‏ و«بدائع الصنائع» 
۷ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/ء‏ و«حاشية ابن عابدين» 
۳/0 

ينظر المراجع السابقة. 0) في (آ)» (ج): (عين) بدل (غير). 
لفظ (أشهد) غير موجود في (ج). 


© 


وله انما ق اران :لهاد الال قك فجت وها بعد وق 
والظاهر أن الثاني غير الأول» على أن النكرة إذا كررت لم يكن الثاني 
غين الأرله إلا إذا اعد مغرف كقول غائ و ع ارلا إل عو رش 
# فعصی فرعو الرَسو» وکما قال ابن عباس في قوله تعالی 3 
م اسر ا © إا م اسر مرا ٠‏ لن يخلب عر واحد يرين لما 
آنه كرو الي رة وال مرف فا مدل عن حلاصل 
إل او بخلاف آتحاد ا لأنه جامع لہا يفرق فيه » 
وبخلاف” ''» وإشهاد عدل واحدء أو فاسقين» حيث إن الحاجة داعية 
إلى الإعادة"'. 


(1) في (أ)» (ب): (له) بدون الواو. () في (ج): (أنه) بدل (آنهما). 

.1-١ الشرح:‎ )( .٠١-٠١ المزمل:‎ )۳( 

)٠(‏ ذكره الزمخشري في تفسيره «الکشاف» ۷۷١ /٤‏ عن ابن عباس وئئا. من غير إسنادء 
وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» ٥۳۹‏ (۸۷۷): وفي الباب عن ابن عباس من 
قوله» ذكره الفراء عن الكلبي عن أبي صالح عنه. وقال العجلوني في «كشف الخفاء» 
۲ ۱ (۲۰۷۹): وفی الباب عن ابن عباس من قوله. ذكره الفراء. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك کتاب التفسیر : 0۲۸/۲ عن الحسن مرسلا: «أن 
النبي يي حرج يومًا مسرورًا فرحا وهو يضحك وهو يقول: « لن يغلب عسر يسرين› 
إن من العسر يسرًا إن مع العسر يسرًا ». قال الحاكم : قد صحت الرواية عن عمر بن 
الخطاب وعلي بن أبي طالب : «لن يخلب عسر يسرين» اه ووافقه الذهبي على ذلك. 

0) في (ج): اليسرين بدل (اليسر). (۷) في (ب): (ضرورة) بدل (لضرورة). 

(۸) في (ج): (المحل) بدل (المجلس). 

(4) في (): (تفرق) بدل (يفرق). 

(۰) في (ج) (بخلاف) بدون الواو. 

(۱۷۲) «المبسوط» ۱۸/ ٠١-۹‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۲۲۲ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /١١١‏ أ و«حاشية ابن عابدين» .٠٠١/١‏ 


د كتاب الإقرار 


الإقرار بقوله: علي لفلان ألف» أو على الجدار 


قال : ( وقوله: علي أو على الحدار ملزم ). 

إذا قال: لزيد علي ألف» أو على الجدارء فعليه الألف عند أبي 

)(٥‏ ل 

وقالا: لا شىء عليه ؛ لأنه أدخل كلمة الشك فى الوجوب» 
فلا یجب عليه شىء [ج/١٤۲ب]‏ بالشك»› کما لو قال : لك على الف 
ولا شيء. 

وله: أنه ضاف الوجوب إلى من يصلح إضافته إليه» وإلى من 
لا يصلح› فثبت”" فما صلح› وبطل فيما لم يصلح» كما لو أوصى 
بثلث ماله“ لحي وميت؛ فإنه للحي» وأما كلمة الشك» فليست 
داخلة في الوجوب» بل فيمن وجب عليه» وقد تعين أحدهماء فبطل 
الآ (o)‏ 

خر . 


چ وچک وچک 


(1) «المبسوط» ٠۷۲/۸‏ واشرح المنظومة» /۲١‏ أ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١۱۳١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص٣۱"‏ . 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

۳) في (ج): (فیثبت) بدل (فشبت). 

)٤(‏ لفظ (ماله) غير موجود في (ج). 

.ب/١١١ «المبسوط» ۱۸/ ۷۲ء و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ )٠( 


® 


الإقرار بقوله: علي فيما أعلم 
أو قي علمي» أو قد علمت, أو قي ظني» أو فيما أحسب 
قال : ( ویلزمه بقوله: علي في علمي ). 
إذا قال له: على آلف فيما أعلم» أو في علمي. . 
قال آبو يوسف #5: يلزمه الألف". 
وقالا: لا يلزمه شيءٌ". 
ولو قال: قد علمت يلزمه إجماعًا"» أو قال: في ظني أو: فيما 


أحسب» لم يلزم إجماعًا“. 


له: أنه يذكر ويراد به التأكيد» فنزل منزلة قوله: قد علمت. 
ولهما : أن هذه الكلمة تذكر للشك عرفًاء فصار كقوله: فيما 


أحسب» أو أظن» بخلاف قد علمت؛ لأنه”“ للتحقيق دون الشك» 
ألا ترىئ أن الشاهد إذا قال: أشهد" على فلان بألف فيما أعلمء أو في 
علمي؛ لم تقبل شهادته. ولو قال: قد علمت؛ قبلت» وكذا قال: مالي 


(1) 


() 
(۳) 


(€) 
(0) 
(VW 
(۷) 


«المبسوط» ۹٤/۸‏ و«منظومة النسفي» ۷٤/أء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة ١۳١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص١١»‏ و«حاشية ابن عابدين» 
11/0 

ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» ۹٤/١۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۳١/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص٦۱"‏ . 

ينظر المراجع السابقة. 

في (): (لهما) بدون الواو. 

لفظ (لأنه) غير موجود في (ب)» (ج). 

عبارة (إذا قال: أشهد) غير موجودة في (ج). 


سد تاب الإقرار --("( 


عليك شيء فيما أعلم» أو في علمي» ثم ادع عليه مالا تصح دعواه 
وتسمع› ولو قال: قد علمت؛ لم تسمع دعواه بعد ذلك" . 
الإقرار بقوله: لفلان علي ألف بل ألفان 

قال : ( وألزمناه ألفين بقوله: ألف بل ألفانء لا بثلاثة ). 

رجل قال: لفلان على ألف بل ألفان. 

قال زفر: يلزمه ثلاثة آلاف"؛ لأنه أقر بألف» فصح» ثم قصد 
الرجوع»› وأقر بألفين» فصح الإقرار؛ لأنه مقدورء وبطل الرجوع؛ 
لكونه غير مقدور» ومجموع ما أقر به ثلاثة آلاف» كما لو قال: أنت 
طالق واحدة لا بل ثنتين. ) 

وا افا ا امه اا 0 ل چا ى ا 
يجري ]٣٣١/[‏ في الإخبار“» فيستدرك. 

والظاهر أن مراده بذكر المال الثاني أستدراك غلطه بالزيادة على 
المال الأول» لا يضمه إليه» فإنك تقول: سني خمسون لا بل ستون. 


وتقول: حججت حجة Oy‏ بل حجتین »› ولیس المراد إل الأستدراك 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «مختصر أختلاف العلماء» »۲٠١ /٤‏ و«المبسوط ۹/۱۸ و«منظومة النسفي» لوحة 
۳أ و«تبيين الحقائق» ۲۳/١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٠٠١‏ . 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(6) في (ب): (الإقرار) بدل (الإخبار). 

)٥(‏ في (ج): (غلط) بدون ضمير. 

(V‏ في (ج): (وعلى) بزيادة (و). 

(۷) لفظ (لا) غير موجود في (أ). 


م 


بخلاف الطلاق؛ لأنه"" إنشاء لا يرتفع بعد وقوعه» فلم يمكن حمل“ 
الفانى على لاسرا ك حت لو قال كنت طلفهها ان و اة ا 
ثنتين» كان إقرارًا بالثنتين أستحساتًا -كما في هه المسألة. وبخلاف 
ما لو قال: له علي مائة دينار لا بل ألف درهم» حيث يلزمه كلاهما؛ 
لأن المذكور ثانيًا لا يتضمن" الأول» فلم يمكن الأستدراك بإعادة 
الأول والزيادة عليه . 


اذا قال: غصبنا ألقَّا وڪنا عشرة 
والمخصوب منه يدعي على المقر وحده 
قال: ( وبالكل بقوله: غصبناه ألما وكنا عشرة» والطالب 
يعینهن لا بالعشر). 
رجل قال: غصبنا ألمًا. ثم قال: كنا عشرة أنفس. والمغخصوب منه 
يدعي أن الغاصب للألف” هو وحده» يلزمه" المقر الألف كلها 


ری ۷ 


(1) في (ج): (لأن) بدل (لأنه). 

(۲) في (ج): (يكن الحمل) بدل (يمكن حمل). 

(۳) في (ج): (لا یضمن) بدل (لا يتضمن). 

() «المبسوط» ٠۹/1۸‏ واتبيين الحقائق» ٠۲۳/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /١۳١‏ ب. 

)٠(‏ في (ج): (الألف) بدل (للألف). 

0) في (ج): (یلزم) بدل (یلزمه). 

(۷) «المبسوط» ۱۸/ ۱۸٤‏ ومنظومة النسفي» لوحة ١٠٠/أ»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١۳١/ب»‏ و«حاشية ابن عابدين» .1۲١/١‏ 


س كتاب الإقرار 


وقال زفر: يازمه العشرة". وعلى هذا لو قال: كتا ثلاثةء أو أربعةء 
إب/1۹۳] يلزمه الثلث» والربع عنده؛ لأنه سند فعل الخصب إلى الضمير 
المرفوع" للمتكلم مع غيره» وغيره مبهم فإذا فسره لعبد خاص يصدق» 
ولنا: أن هذا الضمير يستعمل في الواحد قال الله تعالى: « إت لقا 


رص م اسز ا 
‌ 


انس 4 و دتا جلو 4 إن عَنَا حسام 4 . والظاهر 
[ج/٠٠1۲]‏ أن المتكلم بمثل ذلك» إنما يخبر عن نفسه دون غيره» فكأن 
إرادة الواحد أرجح ظاهرًا» وكان إقرارًا على نفسه خاصة» إذ لو كان 
مراده الجمع لقال: غصبنا جميعًا. فإذا ضاف إلى غيره كان راجعًا عن 
بعض ما أَقَرٌ به» فلا يسمع» وضار كقرله فضبت آنا وغل ذا 
الخلاف لو قال: أودعناء أو أعارناء أو له عليناء أو عندنا. ولو كان 
بین قوم معینین فقال : غصا خا أو علا كلا أو كلا؟ يمه قدر 
حصته مقسومًا على عددهم؛ لأن التأكيد صرف" حمل اللفظ على 
الظاش *. 


SS SOUS OOS 


)١(‏ لفظ (زفر) غير موجود في (ج). 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) وفي (آ)» (ج): لفظة (الموضوع) بدلا من (المرفوع). 

() الإنسان: ۲. 

(9) يونس: ۱۲. 

O OS 

(۷) في (ب): (یصرف) بدل (صرف). 

(۸) «المبسوط» ۱۸/ ٤۱۸-٥۱۸ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /۳١‏ ب. 


o 


إقراره بوصية أبيه لفلان» بل لفلان» بل لفلان 


قال : ( ولو قال : أوصیٰ بي لزيد بل لعمروء بل لبكر؛ 
أهدرنا" الأخيرين» لا الوارث). 


رجل قال : أوصیٰ ابی بثلث ماله لزیدء بل لعمرو» بل لبکر» فالثلثف 
ء <. 4 (DD)‏ 

للأول» وليس للآخرين شيء. 

وقال زفر كا#: لكل منهم ثلث المالء وليس للابن شيء”"؛ لأنه لما 
أقر للأول بالثلث؛ صح واستحقه*» ورجوعه عنه بكلمة الإضراب لم 
يصح» وإقراره الثاني والثالث صحيح؛ فاستحقا الثلثين» كما لو أقر 
لرجل بالف“ درھم دیتا ثم قال: بل لهذا. 

ولا : أن نفاذ الوصية في الثلث› ولما أقر به للأول أستحقه» فلم يصح 
رجوعه عنه» ولم يصح الإإقرار للثاني e‏ لأنه لاق حق الأول 
فبطلا» بخلاف الدين؛ لأنه مقدّم“ على الوصية والميراث. 


() أهدرنا: أي : أسقطنا وأبطلناء يقال: ذهب دمه هدرًا ؛ أي : ليس فيه قود ولا عقل. 
ويقال: ذهب سعیه هدرا»ء ای باطلا. 
«مختار الصحاح» ١14٦ء‏ مادة: هدرء والسان العرب» ۳/ ۷۸۲ مادة: هدرء 
و«المصباح المنير» ۲/ ١٦ء‏ مادة: هدرء و«المعجم الوسيط» ۹۷۷-۹۷٦/۲‏ 
مأدة: هدر. 

(۲) «المبسوط» ۱۸۸/۸ و«منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ واتبيين الحقائق» 
“٥‏ و«حاشية ابن عابدين» .1۲٠/١‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. (5) في (ج): (ویستحقه) بدل (واستحقه). 

() في (ج): (ألف) بدل (بألف). )١‏ لفظ (به) غير موجود في (ج). 

(۷) في (ج): (الوارث) بدل (الأول). (۸) في (ب)» (ج): (یقدم) بدل (مقدم). 

(۹) «المبسوط» /١۸‏ 1۱۸۸ء و«تبيين الحقائق» ۲۳١/١‏ و«حاشية ابن عابدين» .٠٠٠/٠١‏ 


ا ڪتاب ار ل ۸ ( 


إقرار أحد الورثة على مورثه بدين» 
مع جحد الباقين 


قال : ( ونلزم الوارث المقر على مورثه بدين› مع جحد الباقين 
بکله» لا بنصیبه ). 
رجل مات وله ابنان» فادعیٰ رجلٌ على الميت بدين» فصدقه أحدهماء 
وكذّب الآخر» فعلى المصدق كل الدين إن كان في يده وافيا به 
وقال الشافعي كاه : يلزمه نصف الدين”" ؛ لأنه أقر به في التركة» وفي 


نه نها وكان عله أن ودن مته ضف ما أقر : 


ولنا : أنه أقر بالدين» وهو مقدم على الإرث» فما لم يقض جميع الدين 
لا يكون التركة فارغة عن الدينء فلا يكون له شىء من الميراتف” 


E OVS TO 


)١(‏ «المبسوط» ٤۸/١۸‏ وامنظومة النسفى» لوحة ۲۸/ب» وارءوس المسائل» 
١ء‏ و«الهداية» ۳/ ۱۹۲ واتبيين الحقائق» ۲۹/١‏ و«الدرر الحكام في شرح 
غرر الاحکام» ۲/ .۳٠۹‏ 

(۲) «التنبيه» ۲۷۸ و«المهذب» ۲/ ٠١‏ و«حلية العلماء» ۸/ ۳۸١‏ و«روضة الطالبين» 
٤‏ ,ع و«الغاية القصوئ» .٥٦۳ /١‏ 

.۳٥۵ /۲ «المهذب»‎ )۳( 

)٤(‏ «المبسوط» ٠٤۸/1۸‏ و«ورءوس المسائل» ٠٤١‏ و«الهداية) ۳/ ۹۲ء واتبيين 
الحقائق» /٩‏ ۲۹. 


© 


الإقرار بغخصب المظروف دون ظرفه 
قال : ( ولو آقر بتمر في قوصرة'» أو بغصب ثوب في منديل ؛ 
لزماه» أو بداية فی اصطبل ؛ لزمته خاصة ). 
أما الأولان؛ فلأن الإقرار بغصب المظروف لا يتحقق بدون ظرفهء 


فیلزمانه» والثوب يلف فی مندیل» وثوب آخر» فیکون ظرفًا له» وعلی 


هلزا 


الطعام في السفينة» والحنطة في الجوالق ؛ بخلاف قوله: غصبت 


تمرًا من قوصرة. فإن كلمة من للانتزاع» فيكون إقرارًا بخصب المنزوع› 
وبخلاف قوله: درهم في درهم؛ لأنه ضرت لا ظرف) فیلزمه درهم 
وا۵ 


)1( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


(» 


وأما الثانى؛ فلأن الأصطبل عقارء فلا يضمن بالغخصب عند 


0 ء۶ ۰ ٦‏ 1 
حنيفة» وأبي يوسف" وا وعلى قياس قول محمد كل : 


القوصرة: بتخفيف الراء وتشديدهاء وعاء يكنز به التمر» ويتخذ من قصب. 
«(مختار الصحاح» 0۳۷ مادة: قصرء و«المصباح المنير» ۲/ ٥٠١‏ مادة: قصرء 
و«القاموس المحيط» 1۷١٤ء‏ مادة: قصر. 

الجوالق : وعاء من صوف» أو شعر» أو نحوهما. «مختار الصحاح» ١٠١٠ء‏ مادة: 
جق» و«لسان العرب» »٤۸٦ /١‏ مادة: جلق» و«المعجم الوسیط» ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ 
مادة جوالق. 

في (ج): (ظرفه) بدل (ظرف). 

«الکتاب»: ۲/ ۰۸١‏ و«بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۳/ ۰۱۸۲ واتبیین 
الحقائق» ۹/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۴١١‏ وامجمع الأنهر» 
7/۲ -4. 

«بدائع الصنائع» ۲۲١/۷‏ و«الهداية» ۳/ 1۸١‏ و«تبيين الحقائق» 4۹/١‏ و«الدرر 
الحکام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۳٣۱‏ و«مجمع الأآنهر» ۲/ .۲۹٤‏ 

ينظر المراجع السابقة. 


س تاب اور ر( (r‏ 


يضمنهما"" ومثله" الطعام في البيت". 


دوہی دجوچمق ووچ 
الإقرار بثوب يي عشرة أثواب 

قال : ( أو بثوب فی عشرة یلزمه به» لا بأحد عشر )“. 

لأنه يمكن أن يجعل ظرفاء فإن النفيس من الثياب قد يلف في الثياب 
الكثيرة؛ صونًا له» ولأبي يوسف كله: أن حرف في يستعمل للبين› 
والوسط؛ کقوله تعالیٰ : # ای نی عکیی ۰ [+/۹٤۲ب]‏ کما یستعمل 
للظرف» فوقع الشك» والأصل براءة الذمةء والأصل أن الثوب موعي 
لا وعاء» فتعذر الحمل على الظرف› وتعین للأول O‏ 


SS NO PO 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) في (أ): (ومثل) بدل (ومثله). 

(۳) «الهداية» ۳/ 1۱۸۲ء و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ١١/۲‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ۲۹٤‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .4/١‏ 

(5) المعنى : أنه لو أقر أحد بثوب في عشرة أثواب» يلزم أبو يوسف المقر بالثوب فقط» 
وعند محمد يلزم المقر أحد عشر ثوبًا. 
ينظر : «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ص۳۱۷. 

() في (أ): زيادة (قد) بعد (لأنه). 

)٨(‏ في (ب)» (ج): (لقوله) بدل (کقوله). 

(۷) الفجر: ۲۹. 

(۸) «الکتاب» ۲/ ۸۱-۸۰ واالهدایة» ۱۸۳/۳ والاختیار» ۱۳۱/۲ء واتبیین 
الحقائق» /١‏ ١٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ٠٠۲/۲‏ . 


کے 


الإقرار بقوله: له علي خمسة في خمسة 


قال : ( أو بخمسة في خمسة» بمعنى" مع» لزمته عشرة» وإن 
أراد الحساب ألزمناه بخمسة» لا خمسة" وعشرين )". 

أما المسألة الأولىء فلأن اللفظ يحتمل المعيّةء وقد“ أرادهاء فقد 
نوی محتمل کلامه؛ فیصدق. . 

وأما الثانية: فوجه قول زفر كله وهو قول الحسن”؟: أن العادة 
حاكمة بأن هه العبارة يراد بها خمسة وعشرون»ء فصار للخمسة 
والعشرين عبارتان» أحدهما: وضعية» والأخرى [/٠٠٠ب]‏ عرفيّة ؛ فيلزمه 
بحدیهما ما یلزمه بالأخری. 


(۱) في (ب): (يعني) بدل (بمعني). 

۲( في (أ) : (بخمسة) بدل (خمسة). 

() المعنى: لو قال: على خمسة في خمسة» وعنى به مع خمسة؛ لزمته عشرةء وإن أراد 
الحساب» أي : الضرب» ألزمناه بخمسة» لا خمسة وعشرين» وقال زفر: يلزمه 
خمسة وعشرون. 
شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١١/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ص۳۱۷ 
وينظر: «بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۱۸۳/۳ والاختیار» ۰۱۳۱/۲ 
و«تبيين الحقائق» .٠١ /٠‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۳۲۷. 

)4( ف( (فقد) بدل (وقد). 

() «بدائع الصنائع» ۷ و«الاختیار» ١۳١/۲‏ واتبيين الحقائق» ٠١/١‏ 
و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۲۷ء و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .//٠١١‏ 

0) «الهداية» 1۸۳/۳. واتبيين الحقائق» .٠١ /٠‏ و«الجوهرة النيرة» ۳۲۷/١‏ 

و«(المستجمع شرح المجمع» ص۷١".‏ والمراد به: الحسن بن زياد وسبقت 


در جمته 


س تاب الإقرار 


ولنا: أن الوجوب مضاف إلى لفظ الإقرار» فيلزمه منه [ب/۹۳٠١]‏ 
ما التزم» وحقيقة الضرب إنما تكون فيما له مساحة» والأعداد لا مساحة 
لها وإنما يذكر فيها ذلك على سبيل التشبيه ؛ أي أن الخمسة دراهم إذا ضم 
إليها مثلها أربع مرات كانت خمسة وعشرين» ولفظ الإقرار لا يتضمن 
ذلك فلا ازم 


دخول الابتداء والغاية قي الإقرار 
قال : ( أو من درهم إلى عشرة فهي تسعة. وقالا: عشرة) . 
عند أبي حنيفة ليه : يلزمه الأبتداءء وما بعده دون الغاية". 
وعندهما : يدخل الأبتداء EG‏ 
وقال زفر كله : يخرج الاخدا واكان وا كا اع 
بقوله: بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط. فإنه لا يدخل الأبتداءء 
ولا الغانة فة 


(1) «بدائع الصنائع» ۷“ و«الهداية» ۳/ ۱۸۳ و«الاحتیار» ۰۱۳۱/۲ واتبیین 
الحقائق» ١١-٠١ /١‏ و«الجوهرة النيرة» /١‏ ۳۲۷. 

(۲) المعنى: لو قال: له على من درهم إلى عشرة. لزمه تسعة دراهم عند أبي حنيفةء 
ولزمه عشرة دراهم عند أبي يوسف ومحمد. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
iY‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص۳۱۸. 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۰۱ و«بدائع الصنائع» ۷ ۰۲۲۱-۰ و«الاختیار» ۲/ ۰۱۳۱١‏ واتبیین 
الحقائق» /١‏ ١١ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .۴١۲‏ 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

() «بدائع الصنائع) ۷“ و«الاختيار» ۲/١١۱ء‏ واتبيين الحقائق» ١١/١‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۲/ ۳۲۷ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .۳٠۲‏ 


© 


ولهما: أن العشرة مذكورة في الإقرار صريحًاء والغاية قد تدخل في 
الكلام» وقد تخرج» فلا يسقط شيء بما تضمنه لفظ الشك". 

وله: أن آبتداء العدد يحتاج إليه لترتيب العدد عليه» فلو أسقط أحتيج 
إلى آبتداء آخر فلزمه الأبتداء. وأما الغاية» فليست بضرورته في العددء ثم 
هي تدخل مرة ولا تدخل أخرئ» فلم تلزمه بالشك". 


OS OOS SOROS FO 


إذا أقر بشيء لزمه جميع 
أجزائه التي تدخل تحت مسماه عرفا 
قال: (أو بخاتم لزمه الحلقة» والفصض. أو بسيف 
فالتصإ © والحفن والحمائل › أو بححلة ۷ فالعیدان 


(1) في (أ): (لفظة) بدل (لفظ). 

(0) في (): (بالشك) بدل (الشك). 

)۳( اع الصنائع» ۷/ 8 و«الاختیار» ۲/ ۱۳۲-١۳١‏ و«تبيين الحقائق» .١١/١‏ 

(6) الحَلقة: يراد بها هنا ما استدار من الخاتم بالإصبع من غير الفص. «لسان العرب» 
١)›ء‏ مادة: حلق» و«القاموس المحيط» ۷۸۸ مادة: حلق» و«التوقيف على 
مهمات التعاریف» .۲۹٤‏ 

)٥(‏ القَص: فص الخاتم ما يركب فيه من غيره» والجمع فصوص. «مختار الصحاح» 
.,٤‏ مادة: فصص» و«المصباح المنير» ٤۷٤/١‏ مادة: فص» و«القاموس 
المحط» ۲ء مادة: فصص. 

0) التصل: حديدة السيف. «لسان العرب» .٠١1/۳١‏ مادة: نصل»ء و«العناية على 
الهداية» ۸/ »۳٤۲‏ و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» ۸/ .٠٤١‏ 

(۷) الحَجلة: بفتحتين» بيت العَرُوْس يزين بالثياب والاأسرة والستور. «مختار الصحاح» 


س كتاب الإقرار س (~v)‏ 


لان اسم کل واحد من هذه پنطلق على مجموع تلك الأجزاء عرفا 


الإقرار بالحمل 
قال : ( أو بحمل جارية» أو شاة صح ). 
لن لتصحيحه وجها› وهو الوصية من جهة غيره» فیحمل عليه" . 


الإقرار لحمل فلان 
مع بيان سبب صالح لثبوت الملك للمقر له 
قال : ( أو للحمل فإن بين سببًا كالوصية والإرث؛ صح ). 
إذا قال: لحمل فلان على ألف درهم. فإن قال: أوصي له بها فلان» 
أو مات أبوه فورثه؛ صح الإقرار؛ لأنه أقرٌ بسبب صالح لثبوت الملك» 
فيثبت مضافًا إليه» ثم إذا جاءت به في مدة يعلم أن الولد كان موجودًا 


۹٩/؛ء“‏ مادة حجل» والسان العرب» .0۷١ /١‏ مادة: حَجل»ء و«العناية على 
الهداية» ۸/ ۳٤۳‏ وانتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» ۸/ ."٤١‏ 

(۱) في (): (علیه) بدل (إلیه). 

(۲) «الکتاب» ۲/ ۸۳ و«الهداية» ۳/ 1۸۳ و«الاختيار» ۱١١/۲‏ واتبيين الحقائق» 
٠١٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ٠١/۲‏ و«كشف الحقائق) 
1/۲. 

(۳) «الكتاب» ۲/ ٤۸ء‏ و«الهداية» ۳/ ۰۱۸٤‏ و«الاختیار» ۲/ ١١۱۳ء‏ واتبيين الحقائق» 
.١۲-٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ١١‏ وامجمع الأنهر) 
۲/ 40. 


س 


حين الإقرار؛ لزمه» وإن أتت به ميتًا ؛ فالمال للموصي» أو المورث اللذين 
عينهماء فيقسم بين ورثته؛ لأن الإقرار لهما بالحقيقة» فإذا وجد الولد أنتقل 
إليه بعد الولادةء فإذا أتت به ميا لم ينتقل» فيبقى لهماء ولو قال: باعني» 
أو أقرضني؛ لم يلزمه شيء؛ لأنه بين سببًا مستحيلًا غير صالح لإضافة 
الوجوب إليه» فيلغو الإقرار"" .[ج/ ۲٤۷‏ 


الإبهام قي الإقرار للحمل 
قال : ( وإن أبهم يبطله» وأجازه). 
لمحمد : أنه أقر بالدين لمن يثبت له بسبب من الأسباب» فصار 
كما لو قال: آستهلكت مالا للجنين". ولأبي يوسف: أن مطلق الإقرار 
ينصرف إلى الأستدانة والغصب والتجارةء وكل ذلك لا يتصور من 
الجنين» فإن بين سببًا صالخًا كالوصية والإرث؛ حمل عليه تصحيخًا 
لإقراره» وإلا فالأصل أن ينصرف إلى ما ذكرناء فكأنه” صرح به 


€3 4 


2 چک 7× ھت 95 چک 


(۱) «الکتاب مع شرحه اللباب» ۲/ ۸٤‏ و«الهداية» ۱۸۳/۲ و«الاختیار» ۲/ ۳۲٠۱ء‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠۲-١٠ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ »۳٠۲‏ 
و«مجمع الأآنهر» ۲/ ۲۹۰. 

(۲) «المبسوط» ۱۹۷/۱۷ و«بدائع الصنائع» ۷ ۳ و«الهداية» ۱۸۳ و«الاختیار» 
۲ واتبیین الحقائق» ۰۱۲/۵ وامجمع الأنهر» ۲/ .۲۹۰١‏ 

(۳) في (ج): (وکأنه) بدل (فکأنه). 

(6) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإقرار 


فصل في الاستتناء وما فی معناه 


استثناء الأكثرء أو الأقلء أو الڪلء متصلا باقراره 
قال : ( إذا أستشنى الأكثرء أو الأقلء متصلًا بإقراره» صح؛ 
ولزم" الباقي» فإن أستشنى الكل؛ بطل الأستثناء ). 
الأصل أن الأستثناء تكلم بالباقي بعد الثياء هذا هو الصحيح» 
ومعناه: أنه تكلم بالمستثنى بعد المستثنى منه» إذ لا فرق بين قول 
القائل: لفلان على درهم. وبين قوله: له على عشرة إلا تسعة. فصح 
آستثناء البعض من الجملة»› سواء كان ذلك البعض هو الأقل» 
أو هو الأكثر؛ لأنه يبق حقيقة الأستثناء» وهو التكلم بالباقي من 
الجملة بعد الأستثناء» بخلاف ما إذا ستثنى الكل؛ لأنه"" لم يبق (ما 
یکون تکلما به بعده فیكون رجوعَا عن الإقرار؛ فلا يسمع» وإنما يعتبر 
فى الأستفناء أن یکون) متصاد بالکلام ؛ لان الأستثناء بيان مغير لصدر 
الكلام» فيتوقف أول الكلام على آخره» إذا كان في الآخر ما يغير 
أوله› فو ا لیکون الكلام كله شا واخداء ومتی آنفصل ؛ 
ثبت موجب صدر الكلام؛ فلا یتثغیر عنه من بعد . 


INS INXS AI&X9 


(۱) في (ب): (لزمه) بدل من (لزم). 

(۲) في (): (فإنه)» وفي (ج): (فإن) بدل (لأّنه). 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

-١۱۳۲ /۲ «الکتاب مع شرحه اللباب» ۷۸/۲ و«المبسوط» ۱۸/ ۰۸۷ و«الاختیار»‎ )٤( 
.۲۹۷-۲۹۱/۲ و«مجمع الأنهر»‎ ۱٤-۱۳ /٥ واتبیین الحقائق»‎ ,۳ 


تعليق الإقرار بمشيئة الله 

قال : ( ولو قال: إن شاء الله متصلا؛ بطل الاقرار ). 

لأنه (إما" إبطال للإقرار؛ فيبطل» أو تعليق له بالمشيئة ؛ فيبطل أيضًا؛ 
إا لأت اران لا تمل الخلبق بالشروط لان الإقرار إخار شرت 
الحق. وتعليق الإثبات بالشرط باطل. وإما أنه شرط غير مطلع [ب/٤٠١٠١]‏ 
عليه» وأثر الشرط فن إعدام الحكم یل وجوده» ولا يعلم وجوده» 
فيكون إعدامًا له من الأصل» بخلاف قوله لفلان: على مائة درهم 
إذا مت» أو إذا جاء رأس الشهرء أو الفطر؛ لأنه لأجل بيان المدة 
فیکو ن تا جلا EAR‏ آل ری انه لر ده ف الاج يصير المال 
O‏ 

ا چ ا چ ا ا 
كتابة لفظ إن شاء النه قي آخر صك الإقرار 
قال: ( ولو كتب في آخر الصك؛ فكله باطلء وأعاداه إلى 
ما يلھ : 
لما أن الك كنب للاسشاق وقد اشخيل عل اشياء لا تعلق 


)١(‏ لفظ (إما) غير موجود في (ب). 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(۴) «الكتاب مع شرحه» ۷۹/۲ و«الهداية» ۳/ ۰.۱۸٤‏ و«الاختیار» ۱۳۳/۲ واتبيين 
الحقائق» /١‏ ١٠-١٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۴٠٤/۲‏ وامجمع 
الأنهر» ۲۹۸/۲. 

(©) المعنى: لو كتب لفظ : «إن شاء الله» في آخر الكتاب الذي فيه إقرار لفلان بحق. فعند 


س كتاب الإقرار 


وله: أن الصك جامع» فصار كل كالقضية الواحدة» فانصرف)” إلى 

الكلء فبطل . 
استثناء الدنانيرء أو الفلوس» أو المكيل» 
أو الموزون من الدراهم 
قال : ( وأبطل اآستثناء قفیز ودینار من دراهم» وصححاه 
بالقيمة ). 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف وجيا: إذا أستشنى الفلوس» أو المكيل» 
أو الموزون" من الدراهم» صح الأستشناء“. 

وقال محمد ک۵ : ]1۱٦/11‏ لا يجوز ؛ لأن الاأستثناء إما منع المستشنى 
من" الدخول تحت الحكم السابق بحيث لولاه لدخل فيه» وهه الأشياء 


لا تدخل لولا الستناء» وإما إخراج الشيء عن الحكم المرتب على الاسم 
المتناول" لذلك الشيء وغيره» والدراهم لا تتناول تلك الأشياء؛ فلم 


أبي حنيفة : الصك كله باطل» وصرف أبو يوسف ومحمد بن الحسن لفظ : «إن شاء 
ا إلى ما يليه من الكلام فقط. «منظومة النسفي» لوحة ١٠/أء‏ و«اشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ۳۲١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص۳۱۹ . 

(۱) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ب): (والمكيل والموزون) بدل (أو المكيل أو الموزون). 

)€( اختصر الطحاوي» ١٠١١ء‏ و«المبسوط» /١۸‏ ۸۷ و«اطهداية» ۳/ ١٤1۸ء‏ و«الاختيار» 
۲ ؛› واتبیین الحقائق» »٠١-۱٤ /٥‏ و«مجمع الأنہر» ۲/ ۲۹۸-۲۹۷. 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. ) في (ج): (عن) بدل (من). 

(۷) في (ب): (متناول) بدلا من (المتناول). 


يصح الأستثناء على الوجهين» وصار كالاستثناء الحيوان» والثياب من 
الدراهم. 

ولهما : أنه تكلم بصيغة الإيجاب والاستثناء؛ فيجب تصحيحهما 
ما أمكن» وقد أمكن بحمل الأستشناء على القدر والمالية؛ كأنه قال له: 
[ج/۷١۲ب]‏ على عشرة دراهم إلا قدر قفيزء أو إلا مالية قفيز من حنطة؛ 
لأنهما" من لوازم القفيز» بحذف المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامه؛ لأن الحنطة لما صلحت أن تجب ثمنًا في الذه" كالدراهم؛ 
صلحت مقدرة للدراهم المستثناةء ثم الآأفل هما ا هر ت ٠‏ 
الموافقة بين المستثنى والمستثنى منه في صلاحية الوجوب في الذمة 
حالًا ومؤجلا في عقود التجارة؛ صح الأستثناء» وإلا فلا يصح؛ 
كاستثناء العبد والشاة من الدراهمء فإن قيل: لو كان كذلك؛ لما صح 
الأ ستاء إا كان المست باغتبان القمة أكثر من المست مه 
ا لکونه رجوعَاء وقد صح عندهما» وإن کان أكثر؛ فلا يجب 
على المقر شيء. 

قلنا : الأستثناء تصرف في صيغة [ب/٥٠٠]‏ الكلام» لا في حكمه. 
ألا ترىئ أنه لو“ قال: نسائي طوالق إلا هلؤلاء الأربع؛ لا يقع الطلاق. 
ولو قال: نسائي طوالق إلا نسائي؛ وقع الطلاق. 


(1) لفظ : (تصحيحهما) غير موجود في (ج). 

(۲) في (ج): (لهما) بدل (لأنهما). 

() في (آ)» (ج): (في الذمة ثمتًا) بتقديم وتأخير. 
0) في (أ): (ثبت) بدل (ثبتت). 

(ه) لفظ (لو) غير موجود في (ج)» (ب): (إذا). 


سد كتاب الإقرار 


وإذا كان الأستثناء تصرفًا فى الصيغةء كان شرط صحة الأستشتاء أن 
الصيغة» وأن لا يكون المستثنى زائدا على ما تناوله الصدر في 
الصيغة"» فعند تحقق هذا الشرط؛ يصح الأستثناء» سواء كان 
المستشنى مساويًا لما يتناوله الصدر في حكم الكلام» أو كان أكثرء 
أو أل 

استثناء الثوب» والشاة من الدراهم 

قال : ( ونبطل آستناء ثوب» وشاة). 

(إذا قال: لفلان على ألف درهم إلا ثوبًاء أو إلا شاة؛ يبطل الأستثناء 
ى12 

وقال الشافعي كل#: يصح (باعتبار أنهما متحدان في جهة المالية. 

ولنا : أن المجانسة بين الدراهم وبين ما يثبت) في الذمة ثمناء 


» 


موجود» وما صلح أن يكون ثمتا؛ صلح أن يكون مقدرًا للدراهم» فصار 


)١(‏ عبارة (في الصيغة): غير موجودة في (ج). 

(۳) «تبيين الحقائق» ٠١-٠٤ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ »۳٠٤‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳۲٠/ب.‏ 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (آ)» (ج). 

۱۹۹/۳ «مختصر الطحاوي» ١٠١٠ء و«المبسوط» 1۸/ ۸۷ء واتحفة الفقهاء»‎ )٤( 
.۲۹۸/۲ وامجمع الآنهر»‎ ۱۸٤ /۳ و«الهداية»‎ 

(ه) «التنبيه» ۲۷١‏ و«الوجيز» ١/٠١۲ء‏ و«حلية العلماء» ۸/ »٠١۲‏ وافتح العزيز» 
 “ 1‏ واروضة الطالبين» .٤٨۷ /٤‏ 

0) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


تقدیره مستشنیٰ من الدراه"» کا ا ا الثوب؛ فليس بثمن أصاد؛ 
ولهذا لا يجب بمطلق المعاوضة» فإذا لم يصلح ثمتًا؛ لم يصلح 
e‏ 3 . ( 
مقدرا > فبقي المستثنى من الدراهم مجهول المقدار؛ فلا يصح : 


۱ ستثناء ڪر حنطةء وففيز شعبر» 
من ڪر حنطة» وڪرُ شعير 
قال: ( ولو قال: على كر حنطة وكرٌ شعيرء إلا كر حنطة وقفيز 
ر سعیر ؛ (فا لاستثناء باطل › وأجازه ک القفيز ). 


إا ال عل ك ةوكر عة الاك ةورفو ج + فان 


الامستاء باط دات اة ا وس كر حط وك ج 


وقالا: يصح أستثناء القفيز الشعير من الكر الشعير". 


لهما : أن أستثناء كر الحنطة من كر الحنطة إنما لا يصح لا" باعتبار 


الصيغة بل باعتبار الحكم» فلم يكن الكلام منقطعًا من حيث النظم» فلحق 


(1) 
(۲) 
(۳) 


€3) 
(0) 


(0 
(۷) 


في (ج): (الكلام) بدل (الدراهم). 


في (ب): (مقدارًا) بدل (مقدرًا). 

«الهداية» ۳/ .,٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۲١١/ب»‏ وامجمع 
الآنهر» ۲۹۸/۲. 

ما بين القوسين غير موجود في (آ). 

«المبسوط» ۸/ ۸۷. و«منظومة النسفي» لوحة /۲١‏ أ و«بدائع الصنائع» ›۲٠۲/۷‏ 
و«الاختیار» ۲/ ١٤۳٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۲۹۷. 

ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإفرار 


أستثناء الشعير» كما لو قال لفلان: على ألف يا فلان إلا مائة؛ ص 
الأستشناء. 
وله : أن أستثناء كر الحنطة لما بطل في حق الحكم؛ لغا هذا القدر من 
الكلام» فقطع النظم لتخلل اللغو» وصار'" كما لو سكت ثم آستشنى» 
أو قال له: علي ألف" -سبحان اله- إلا مائة» بخلاف النداء؛ لأنه 
أستحضار المنادئ“» وتنبيهه لفهم الأخبار» فلم يكن أجنييا من الكلام 
معن. آما قوله: سبحان اله؛ فتعجب» والحمد لله؛ شکر) فلم تقع 
الملائمة بينه وبين الإقرار؛ ففصل . 
ا 
الإقرار بالعرصة 
قال : ( ويصح الإقرار بالعرصة ). 
إذا قال: بناء هه الدار لي والعرصة لفلان؛ صح؛ لأن العرصة 
[ج/ ۱۲٤۸‏ هي : البقعة دون البناءء فكأنه قال: بياض هه الدار دون البناء 
لفلان. بخلاف ما لو قال: مكان العرصة الأرض. في الإقرار حيث 
يكون البناء للمقر لهء كالدار إذا أقر بها". 


)۱( في (أ): (یصح) بدل (صح). (۲) في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(۳) في (): (ألف عليَ) بدل (عليّ ألف) بتقديم وتأخير. 

() لفظ (المنادئ): غير موجود في (ج). () في (ج) (فشکر) بدل (شکر). 

۲) «الاختیار» ۲/٤۳٠-١٠ء»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳١١/أء‏ 
و(مجمع الأنهر» ۲/ 14۷. 

(۷) «الکتاب» ۲/ ۸۰ء و«الهداية» ۳/ 1۸٩‏ و«الاختیار» ۲/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
,٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۴۲ و«مجمع الأنهر» 
۲ -1۹۹. 


الإفرار بالدارء واستثناء بنائها 


قال : ( ویبطل استشناء البناء من الدار ). 


إذا أقر لزيد بدار» واستثنى بناءها لنفسه؛ لم يصح الأستثناء» وللمقر له 


البناء والدار جميعًا ؛ لأن البناء داخحل فى الإقرار معنى لا لفظاء والاستفناء 
تصرف في اللفظ؛ فلم يصح الأستثناء”. وعلى هذا الفص في الخاتم 
والنخلةء والبستان» فإنه نظير الدار؛ لأنها" تدخل تبعًا لا لفظاء 
بخلاف ما لو قال: إلا ثلثهاء أو بيا منها؛ لأنه داخ" لفش". 


0) 


(¥) 
(۳) 


(€) 
(0) 
(0 


الإقرار بثمن عبد اشتراه ولم يقبضه 
قال: (ولو قال: علي" آلف من ثمن عبد لم أقبضه فان عي 
سلم وتسلم» وإلا فعليه الألف› ولا يصدق في عدم 
القبض مطلقًا“. وصدقاه إن وصل ). 
هذه المسألة على وجوه: أحدها: أن يقول له" : على ألف درهم من 


«الكتاب» ۷4/۲-*۸. و«الهداية» ۱۸٥/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ١٠ء‏ واتبیین 
الحقائق» ١/١٠-۱۷ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ٠٠/۲‏ 
ولامجمع الأنهر» ۲۹۸/۲. 

لفظ (لأنها): غير موجود فى (ب). 

«الهداية» ۳/ 1۸٥‏ و«الاختیاں ۲ . واتبيين الحقائق» /١‏ ۷٠ء‏ و«الدرر 
الحکام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۳٠۰‏ وامجمع الأآنهر» ۲۹۹/۲. 

لفط (عليً) : غير موجود في (» (ب). 

لفظ (مطلقا): غير موجود في (ب). 

لفظ (له): غير موجود في (ج). 


سد كتاب الإقرار 


ثمن عبد آشتریته منه ولم أقبضه. فإذا ذكر عبدًا بعينه ؛ قيل للمقر له: إن شئت 
فسلم العبد وتسلم الألف» وإلا فلا شيء لك فإذا"“ صدقه في عدم 
القبض 1ج/٠٠٠ب]‏ وسلّمه؛ فالجواب" ما ذكر في الكتاب”". فإن الثابت 
بتصادقهما كالثابت بالمعاينة“ . والوجه الثاني: أن يقول المقر له: 


العبد عبدك ما بعتك غير هذا. وجوابه: وجوب المال على المقر؟, 


لإقراره به عند سلامة العبد له» وقد سلم . والوجه الثالث: العبد عبدي 
ما بعتك. وجوابه: أن المقر لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يقر بما أقر إلا عوصًا 
عن العبده فلا يلزمه دونه» فلو قال مع ذلك: إنما بعتك عبدًا آخر غيره؛ 
يتحالفان؛ لأن كلا منهما مدع ومنكر؛ أما المقر فيدعي عليه تسليم 
العبد الذي عينه» وهو e‏ والمقر [ب/۱۹ب] له يدعي عليه الألف 
ببيع غيره وهو ينكرء وإذا تحالفا بطل المال". وهه الوجوه إذا عين 


() في (ج): (فإن) بدل (فإذا). 

(۲) في (ج): زيادة (على) بعد (فالجواب). 

(۳) والمراد بالكتاب هو : «مجمع البحرين»» والجواب هو (وتسلم)؛ أي: تسلم الثمن. 
قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة :/٠١١‏ (فإن عينه)؛ أي: إن ذكر 
عبدًا بعينه» وصدقه المقر له في شرائه وعدم قبضه (سلم) المقر الثمن إلى المقر له 
(وتسلم)؛ أي : أخذ العبد منه أتفاقا. 

۲۲-۲۱/۱۸ و«الکتاب» ۸۲/۲ و«المیسوط»‎ ۱١١ «مختصر الطحاوي»‎ )٤( 
.١١ /٥ واتبيين الحقائق»‎ .١١-٠١١ /۲ و«الاختیار»‎ ۲۸٥ /۳ و«الهداية»‎ 
و«الکتاب» ۲/ ۸۲ و«المبسوط» ۲۳/1۸ و«الهداية)‎ ۱۱١ (ه) «مختصر الطحاوي»‎ 

۱۸/١ واتبیین الحقائق»‎ ۱۳١/۲ و«الاختیار»‎ .۸4٥ /۳ 

) في (ج): (منکر) بدل (ینکر). 

(۷) «المبسوط» ۲۴/٠۸‏ و«الهداية» ۳/ .1۸٠١‏ و«الاختيار» ۲/ .٠۴١‏ و«تبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الآنهر» ۲۹۹/۲ و«منحة الخالق» ۷/ .٠٠۳‏ 


العبدء فإن لم يعينه؛ لزمه الألف ولا يصدق في قوله: ما قبضته» عند أبي 
حنيفة طل مطلقًاء e‏ 

وقالا: إن وصل”" دة ولا يلزمه شيء٠‏ ا فصل» فإن نكر 
المقر له سبب الوجوب» لم يصدق» وإن صدقه فالقول قول المقر“ ؛ وهذا 
لأنه أقر بوجوب المال مضافا إلى سببه وهو البيع» فإن وافقه الطالب على 
السبب والوجوب؛ لا يتأكد به من دون القبض» والمقر منكر للقبض»› كان 
القول للمنكر» وإن كذبه في السبب؛ كان صدر كلام المقر إيجابًا مطلقاء 
وآخره مغيرًا لأوله» فيعتبر أن يكون موصولا ؛ إذ بيان التعيين يشترط فيه 
ااال ولأبي حنيفة له : أنه رجوع» فان صدر کلامه -وهو قوله : 
علي للإيجاب” ٠‏ وإنكاره القبض في المبيع الغير المعين- ينافي الوجوب» 
ألا ترىئ أن جهالة المبيع مقارنة كانت أو طارئة [+/۸٠۲ب]‏ عليه» كما إذا 
آشتری بدا تم نسیاه؟ ببب أختلاطة بين آمقاله تورجب هلاك 
المبيعء وإذا هلك المبيع؛ N‏ فكان رجوعًا» والرجوع عن 


۰۱۸٦۹-۱۸٩ /۳ و«المبسوط» ۲۲/۱۸ و«الهدایة»‎ .,.٥ «امختصر الطحاوي»‎ )١( 
.۱۸ /١ و«تبيين الحقائق»‎ ٠۳١/۲ و«الاختيار»‎ 

(۲) في (ج): (فصل) بدلا من (وصل). 

(۳) فی (أ): (فإن) بدلا من (وإن). 

ET (4)‏ السابقة. 

() في (ج): (وآخر) بدلا من (وآخره). 

0) «مختصر الطحاوي» ١٠٠١ء‏ و«المبسوط» ۲۲/۸ و«الهداية» ۳/ ۰.1۱۸٦-۱۸٥١‏ 
و«الاختيار» ۲/ ١۱ء‏ و«تبيين الحقائق» .۱۸/١‏ 

(۷) فی (ب): (الإیجاب) بدل (للإیجاب). 

0 ی ی ی اھا لت ارت کا 
شرح فتح القدیر» ۸/ .۳٠۳‏ 


سد كتاب الإقرار 


الإقرار"“ لا يصح موصولا ومفصولا"» ولو کان" قال: آبتعت منه 
بيغا إلا أني لم أقبضه: فالقول قول المقر'بالإجماع + لأنه ليس 
من ضرورة البيع القبض» بخلاف الإقرار بوجب الثمن. 


IEF AMEX IENS 3‏ 
الإقرار بثمن شيء محرم 
قال : ( أو من ثمن خمر لغاء وعليه الألف ). 
هه المسألة فرع مسألة سابقتها. إذا قال: له على لف من ثمن خمر 
اوخو لزمته الألف»› ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة ته › وصل ا« 


(0, 


(1) في (ج): (الأقوال) بدلا من (الإقرار). 

(۲) «المبسوط» ۲۴-۲۲/۱۸ و«الهداية» ۳/ ۱۸٦-۱۸٥‏ و«الاختیار» ›۱۳١٣/۲‏ 
وتبيين الحقائق» .۱۸/١‏ 

(۳) لفظ (كان): غير موجود في (ج). 0) في (أ): (عبدًا) بدل (بيعًا). 

.٠٠٠ /۸ و«تكملة فتح القدير»‎ ٠٠ /۸ بيعًا: أي مبيعًا. «العناية على الهداية»‎ )٥( 

0) «الهداية» ۳/ ١1۱۸ء‏ واتبيين الحقائق» ۱۹/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة »/١١۳‏ و«تكملة البحر الرائق» ۷/ .۲٠٤‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. وقال ابن عابدين في «منحة الخالق على البحر الرائق» ۷/ 
۳ قوله : (ولو قال : إني آشتریت منه مبیعًا ...إلخ). الفرق بینه وبين ما قبله هو أنه 
ليس فيه قوله : له عليّ. قال في «البزازية»: والفرق أبتداء ثمة بالاعتراف» وهنا أبتداء 
بالبيع. اھ 

(۸) في (ب)» (ج): (أو) بدلا من (أم). 

(۹) «المبسوط» ۲۲/٠۸‏ و«الهداية» .۱۸١/۳‏ واتبيين الحقائق» ۱۸/١‏ واشرح 
الوقاية» ٠۲٤/۲‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ۲۹۹ و«اللباب في شرح الكتاب» .۸٦/۲‏ 


© 


س 


وعندهما"": يصدق إن وصل) ولا يلزمه الألف؛ لأنه بين بآخر 
کلامه أنه“ لم يرد الإيجاب على نفسه» وهذا بيان مغير» فيقبل موصولا 
کا لا ستشناء با ER‏ 
وله : أنه رجوع › فلا يسمع مطلقًا ؛ لن ثمن الخمر والخنزير ل یکون 
واجًا وأول کلامه للوجوب. ما الأستثناء بالمشبه فتعلیق › وما نحن فيه 
إبطال فافترق". 
SI RKXI SRN SKK‏ 
الإقرار بثمن متاع أو قرض,» وادعاؤه آنها زيوف 
أو نبهرجة» أو ستوفةء أو رصاص 
قال : ( أو من ثٹمن متاع»› أو قرض› وهي زيوف› 
أو تبهْرجة") أو ستوقة»› أو رصاص › أو إلا نها 
زيوف» فالجیاد لازمه» وصدقاه إن وصل ). 


(۱) في (ب): (وعنهما) بدلا من (وعندهما). 

(۲) في (آ)» (ج): (فصل) بدل (وصل). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. () في (ج): زيادة (إذا) بعد (أنه). 

() «المبسوط» ۱۸/ ۲۲ و«الهداية» ۳/ ١1۱۸ء‏ واتبيين الحقائق» /١‏ 1۸ء و«اللباب في 
شرح الکتاب» ۲/ ۸۲. 

)١(‏ «المبسوط» ۱۸/ ۲۲ء و«الهداية» ۳/ ١٠۱۸ء‏ و«تبيين الحقائق» ۱۸/١‏ و«اللباب فى 
شرح الکتاب» ۲/ ۸۲. ۰ 

)۷( نبَهرّجة : النبهرج الرديء من الشيء٠‏ ودرهم بهرج آي رديء. «(مختار الصحاح» CY‏ 
مادة: بهرج» و«المصباح المنير» 1٤/١‏ مادة: بهرج» و«التوقيف على مهمات 
التعاريف» ٠٤١‏ و«المعجم الوسيط» ۷۳/١‏ مادة: بهرج. 

(۸) المعنىٰ: إذا قال: له علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض» وادعى أنها زيوف» 


س ڪتاب ار( ۳ ( 


لأنه بيان معين فيجب موصولًا كالشرط والاستثناء وهلذا؛ لأن سم 
الدراهم يتناول الزيوف بالحقيقة» والستوقة بالمجازء إلا أنه إذا أطلق 
اسم الدراهم أنصرف إلى الجيادء إلا أن يتصل كلامه بما يغير“ 
AE CN TS EE N OTE‏ 
خمسة. وله: أن ذلك رجوع؛ لأن العقد يقتضي سلامة العوضين عن 
العيب» والزيافة عيب في الثمن» وادعاء العيب رجوع عن بعض موجب 
العقدء وصار" كما إذا قال: بعتك معيبًا. وقال المشتري: بعتنيه سليمًا. 
فإن القول للمشتري. 

وأما الستوقة فليست من الأثمان» وعقد البيع يرد على الثمنء فأول 
الكلام إقرار به وآخره رجو عنه [ب/٤٠٠ب]‏ فلا يصح» وهذذا بخلاف 
اهاوق 4 و ولك اا 

وأما الجودة فاستشناء وصف» واستثناء الوصف والتبع لا يجوز من 
المتبوعء كاستثناء البناء من الدار» وبخلاف قوله: له علي كر حنطة من 
ثمن العبد إلا أنها رديئة» حيث يصدق؛ وصل أم فصل“ ؛ لأن الرداءة 


أو نبهرجة» أو ستوقة» أو رصاص؛ لم يصدق عند أبي حنيفة» وصل قوله آم فصل» ' 
ولزمه الجيادء وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يصدق؛ إذا وصل ولم يلزمه 
شيء» وإن فصل لم يصدق إذا نكر المقر له» ويلزمه الجياد. ينظر في هه المسألة : 
«المبسوط» ۸١/١۱ء‏ و«الهداية» ۱۸٦/۳‏ و«تبيين الحقائق» .۱۹/١‏ واشرح 
الوقاية» ٠۲٤/۲‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲“ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٠٠-۲۹۹‏ و«اللباب في شرح الكتاب» .۸١/۲‏ 

)١(‏ في (ج): (غير) بدلا من (بغير). 

(۲) في (أ): (فصار) بدل (وصار). 

(۳) في (آ): (مقدر) بدل (مقدار). 

(5) في (ب)» (ج): (فصل أو وصل) بدل (وصل أم فصل). 


و 
نوع لا عيب» فمطلق العقد لا يقتضي السلامة عنهاء ألا ترىئ أنها إذا 
جلت ع ل بف لمق إا بتر الو فم اها لبت س 
بخلاف ما إذا أطلق العقد» حيث ينصرف إلى غالب نقد البلده 
وهو الجياد ظاهرًا". وعن أبي حنيفة طبه في غير رواية الأصول: أنه 
في القرض يصدق في الزيوف إذا وصل”"؛ لأن القرض يوجب رد 
مثل ما قبض» وقد يكون المقبوض زيقمًاء كما في الغصب. لكن 
الظاهر من الرواية أنه لا يصدق” ؛ لأن التعامل إنما يكون بالجياد 
[ج/۹٤1۲]‏ فانصرف مطلقها إليهاء وبخلاف ما إذا [١/۷٠٠آ]‏ قال: غصبت منه 
". ثم قال: هي زيوف أو نبهرجة» حيث يصدق مطلقًاء 
وإن قال: ستوقة أو رصاص صدق إن وصل؛ لأن الغصب والإيداع 
يردان على الكل فكان بياتاء» والبيع يرد على الجياد؛ لدفع الحاجة 
فافترفا :.والإشارة إلى التبهرجة والستوفة والزصاضة زاستداء 
الزيوف» من الزوائد. 


ألا أو اودعنيه 


() في (ج): (بتبع) بدلا من (ببيع). 

(۲) «الهداية» .۱۸١/۳‏ و«تبيين الحقائق» .۲٠-١۹ /٥‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١٤١‏ 

(۳) «الهداية» ۱۸١/۳‏ واتبيين الحقائق» ١ /٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة Î‏ 

)٤(‏ لفظ (مثل): غير موجود في (ب). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) في (ب)» (ج): (أودعني) بدلا من (أودعنيه). 

(۷) «الهداية» ۱۸٦/۳‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠١ /١‏ واشرح الوقاية» ۲/ ٤١٠٠ء‏ و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳۳٠/ب.‏ 


س ڪتاب ( 


آقر بخصب ثوب» ثم جاء به معيبًا 
قال : ( أو بغصب ثوب»› وجاء به معيبًا › کا القول له ). 


لأن الغصب لا يختص بالسليم» بل يرد على السليم والمعيب» فكان 
الفول قله + لانة هو القابشي". 


IKI SARKI RN 
الإقرار بدفع ألف إليهء إلا أنه لم يقبضها‎ 


قال: ( ویلزمه بقوله: دفع إلى ألمًا فلم أقبض متصلاء 
وخالفه ). 


قال أبو يوسف كه : إذا قال: دفع إلى“ أو نقدني ألما فلم أقبض. 
متصاا بالكلام الأول؛ لا يصدق في عدم القبض”. 

وقال محمد ك#: يصدق"؛ لأن الدفع والنقد كما يستعمل في 
الإقباض» كذلك يستعمل في التخلية» والتمكن من القبض» فلو أراد 
التخلية؛ صدق» وهذا كما إذا قال: اقرضتتى: او أودعتني» 


(۱) في (ج): (وکان) (فکان). 

() في (ب): زيادة (في ذلك) بعد قوله «القول». 

(۳) «الكتاب» ۸١/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۱۸۷ و«تبيين الحقائق» .۲١ |٥‏ واشرح الوقاية» 
11/۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ و«كشف الحقائق» ۲/ 
€ 

() في (ب): زيادة (ألقًا) بعد (إلى). 

/۷ وامنظومة النسفي» لوحة ١۲/ب» و«بدائع الصنائع»‎ ۲٤/۸ «المبسوط»‎ )٥( 
.ب/١۳۴ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ ۷ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


ې 


أو أعطيتني”“ ألمًاء أو وضعت عندي فلم أقبض» فإن القول له. 

ولأبي يوسف كل#: أنه أقر بفعل لا يتم إلا بهماء فكان قوله: لم 
أقبض. رجوعًا؛ فلم يسمع؛ لأن النقد أو الدفع فعل آبتداؤه من الدافع» 
وانتهاؤه بالقابض» فإذا قال: لم أقبض. فقد رجع عن بعض ما أقر به» 
کما لو قال: فضت هة ألما فلم یترکني أن أذهب به حتی استرده 
مني" . بخلاف الإقراض» والإيداع» والإسلاف؛ لأنها عقود» 
وأنها ل تقتضی القبض ضرورة» (وكذلك الإيداع» والإعطاءء وكذلك 
وضعت عندي؛ ٳإذ الوضع ل يقتضي القبض فر ٳِذ هو ينبئ عن 
التخاة 

VS OVS SS N) 
مصادفة المقر له المقر على أصل الدين» ومخالفته‎ 
ي وصفهء أو سببه»ء أو المستحق له‎ 

قال : ( ولو أقر له بزيوف»› فقال: بل هی جیاد» أو من ثمن 

عبد» فقال : بل جارية› أو قرض› أو لك فقال: بل 

لفلان. حکمنا بإقراره»› ا ببطلانه ). 


إذا قال : لك على لف درهم زيوف» فقال: بل هي جياد» قال علماؤنا 


(1) عبارة (أو أعطيتني): غير موجودة في (آ). 

(۲) في (ج): (منه) بدلا من (مني). 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «المبسوط» ۸/ ۲٤‏ و«بدائع الصنائع» ۷/ ۲١۷‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ۳١١/ب.‏ 


کک پور yygË(ا)‏ 


الا ب ا 

وقال زفر كه : يبطل إقراره". 

وكذا لو قال: علي ألف درهم من ثمن عبدء فقال: بل ثمن جارية. 
أو قال: بل هي قرض؛ بطل عند زفر“ كله؛ لأن إقراره بالزيوف بطل؛ 
لتكذيب المقرٌ له» وادعاء المقر له الجياد عليه» لم يثبت؛ لإنكار المقر 
الات فلم“ یثیت E‏ 


ولنا: أن التكذيب لم يحصل في أصل الدين» وإنما حصل في 
الوصف» وهو الزيافةء أو الذكورة» وبطلان الوصف لا يوجب بطلان 
الأصل“. وكذلك المسألة الثالغة فإنه كذبه. إن الألف لهء فأبطل إقراره 
له بتکذیبه إیاه» وادعاؤه عليه أَلمًا لغیره غير ثابت» فيبطل أصلا. 
وعندنا: يأخذ المقر له منه» ويدفعه إلى فلان إن أدعاه؛ لأن كون الألف 
على المقر ثابت بتصادقهماء لكن المقر يدعي أن الألف لهذاء وهذا 


یقول: هی لفلان» فقد صدقه آنه علیه» وقد أقر به لقلان. 


(1) «المبسوط) ۸/ 1۸١‏ و«منظومة النسقي» لوحة /٠٠١‏ ب» و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص٠۲"‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ (فقال): غير موجود في (ج). 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ في (آ)» (ج): (ولم) بدلا من (قلم). 

) في (ج): ([إلا) بدل (لا). 

(۷) في (ج): (أو) بدل (ولا). 

(۸#) «المبسوط) 1۸/ 1۸٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳۳/ب. 

(۹) «المبسوط» 1۸/ 1۸١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب»‏ و«اشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ۴۳٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» صض٠۲".‏ 


وآ 


الإفرار 
بأن هذا الشيء لفلان» وآنه ابتاعه منه» وبرهن 

قال: ( ولو قال: هو لك ابتعته منك متصلاء وبرهن؛ قبلناه). 

إذا قال: هذا الشيء لك أبتعته منك بكذاء متصلا بكلامه الأولء ثم 
أقام البينة على الأبتياع [+/۹٠۲ب]‏ منه؛ تقبل بينته» ويقضي بها عندنا. 

وقال زفر ك : إقراره صحيح» ودعواه الأبتياع منه باطلة"؛ لمكان 
التناقض. 

ولنا: أن معن قوله : هو لك آبتعته منه. أنه كان لك وقد ابتعته منك ؛ 
لأن الظاهر من حالة عدم التناقض» فيحمل كلامه على ذلك تحريًا للصحة 
إذا قام الدليلء وهو ظاهر الحال» إلا أن إضمار ذلك خلاف الظاهرء 
فلا يصدق إلا بالبينة“. 


IHLEXI IMEX LEXI 


/١١۳ «منظومة النسفى» لوحة ۳١٠٠/ب» ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ )١( 
ب» و«المستجمع شرح المجمع» ص۳۲۲.‎ 

(۲) في (): (باطل) بدل (باطلة). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 


)€3 «(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳ / ب» و«المستجمع شرح المجمع» 
ص۳۲۲ . 


س كتاب الإفرار (۷'y‏ 


ذ | (1) 
ادعى التركة ديتًا له» 
وادعى آخر أنها وديعة له وصدفهما الوارث 


قال: ( ولو آدعی التركة دیتا› وآخر وديعة»› i EET‏ 
الوارث؛ فهما يقتسمانها» ورجحا الوديعة). 


رجل قال لآخر: هزه" الألف التى تركها أبوك وديعة لى عند 
وقال آخر: لي على أبيك ألف درهم. فقال الوارث: صدقتما. 
فال أو تة و كرون الالف مقسومة هما ف 


. 


وقالا: صاحب الوديعة أحق بالألف؛ لأن حقه يثبت في عين 
الألف» والدين يثبت في الذمة أولاء ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة 
فة ال الا تقال من الدهة لى اله كانت الودية أسييءة 
O OT EI E IG TSC‏ 


(1) قال العيني في «المستجمع» ص۲۲": هذا الفصل في الدعاوي في الأقارير وغيرها. 

(۲) في (ب): (وصدقه) بدلا من (صدقهما). 

(۳) في (ج): (هذا) بدل (هه). 

(5) لفظ (لی): غير موجود فی (ب). 

(٥)‏ «المبسوط» ۸/ c0‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»‏ و«(شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۳١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص۳۲۲. 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (وکانت) بدل (فکانت). 

() في (ب): (وکان) بدل (فکان). 

)٩‏ في (ب): (فصار) بدل (وصار). 

)٠(‏ في (ب): (فصدقهما) بدل (وصدقهما). 


ې 


وله: أن ظهور الدين والوديعة معّاء فيتحاصًان. كما لو أقر بالدين 
ثم بالوديعة» إذا الإقرار من الوارث بالدين على الميت يتناوله التركة؛ لأنه 
حقه لا الذمة» فقد وقعا محا بحلاف المورق". 
تنازع العتق والدين في الترڪة 
قال: ( ولو ترك عبدًا قيمته آلف يدعي إعتاقًاء وآخر دينًا 
مستغرتًا فالدين أولى» والعبد يسعى» وأسقطاه 
وأطلقاه). 
رجل مات» وترك عبدًا» قيمته آلف درهم» فقال العبد للوارث: 
أعتقني أبوك في /۷١٠ب]‏ زمن الصحة. وقال آخر: لي على أبيك آلف 
درهم. فقال: صدقتما؛ يعتق العبد» ويسعى في قيمته» فيصرف 0 


Oa (E). 5 8 ن‎ 


)١(‏ فيتحاصان: من المحاصة؛ أي: المقاسمةء يقال: تحاص القوم؛ أي: أقتسموا 
حصصًا» وحاصه محاصة وحصاصًا: قاسمه فآخذ کل واحد منهما حصته. 
«مختار الصحاح» ٠‏ مادة: حصص» والسان العرب» ٠0٥۳/١‏ مادة: 
حصص» و«المصباح المنير» ١/1۳۹ء‏ مادة: حصص» و«المعجم الوسيط» 
۱ ›؛ء مادة: حصص. 

(۲) «المبسوط» ٤١-٤٥/١۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳۳٠/ب»‏ 
٤‏ 

(۳) في (ب): (إل) بدلا من (في). 

)٤(‏ «المبسوط» ۱۸۸/١۸‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»‏ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ١١١/]ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة (۴۲۲). 


كتاب الإقرار 


وقالا: يعتق العبدء ولا يسع في شيء» ولا شيء لصاحب الدين'. 

لهما: أن الدين والإعتاق في الصحة ظهرا معا بتصديق”". الوارث 
بكلام واحد"» فصار كما لو وجدا في الصحة معّاء ثم الإعتاق في 
الحا لا برجب السا واف كان على المعتق دين -والكين والحق 
ثبتا ما ؛ فيثبت الدين في الذمة والعتق في العبد معّاء وعند أنتقال الدين 
من الذمة إلى العبد»ء وهو حر؛ فلا يتعلق برقبته. 

وله: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق؛ ألا ترى أن الإقرار 
بالدين في المرض يعتبر من جميع المال» والإقرار بالعتق قيه يعتبر من ثلث 
المال» والأقوئ يرفع الأدنء فكان“ من قضية”“ ذلك أن لا ينزل العتق» 
إلا أن العتق إذا نرل"“ حقيقة أمتنع رفعه» فقلنا: نرفعه معني بإيحاب 
السعاية عليه» وصرفناها في [ب/١٠٠]‏ الدين رعاية للحقين". 


چ چن ووچی 


1 ينظر المراجع السابقة.‎ )١( 

() في (ج): «فتصدیق) بدلا من (بتصدیق). 

(۳) لفظ (واحد): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

)٥(‏ في (ج): (وصية) بدل (قضية). 

) في (ج): (نوی) بدل (نزل). 

(۷) «المبسوط» ۸١/1۸ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤١١/أ.‏ 


م 


الإقرار بثبوت اليد للمقر له» وادعاؤه 
استحقاق العين المقر بها 

قال: ( او قال: اسکنته داري» ثم آخذتهاء أو وضعت ثوبي 

عنده» ثم أخذتهء فقال: بل هما لي؛ فالقول للمقرء 
وقالا: له. وعلى هذا الإجارة والعارية ). 

ج/١٠۲‏ رجل قال: أسكنت فلاتا داري» ثم أخذتها منه» أو وضعت 
ثوبي عنده» ثم أخذته منه» أو خاط ثوبي بدرهم» ثم أخذته منه» أو أعرته 
ایاه» ثم قبضته" منه» فقال فلان: بل الثوب" والدار لي» فالقول قول 
المقر عند أبي حنيفة ولي" وهو الأستحسان. 

وقالا: القول قول المقر له“ وهو القياس؛ لأنه أقر بثبوت اليد للمقر 
له» ثم أدعى أستحقاق العين المقر بها“ وفلان ينكرء والقول قول المنكر 
مع يمينه» كما لو قال: أخذت منك آلف درهم كانت لي عندك وديعة» وقال 

وله: أنه ذو اليد في الحال» ومدع أن ما في يده له» وإنما قر بثبوت 
اليد للغير عليه» فكان القول قوله في كيفية الإثبات؛ لكونه أعرف به» كما 


(۱) لفظ (منه): غير موجود في (آ)» (ج). 

(۲) فى (ب): زيادة (لى) بعد (الثوب). 

)۳( «بدائم الصنائع» 1۸/۷ و«الهداية» ۳/ ۸۸ء واتبيين الحقائق» ١ /٠‏ وامجمع 
الأنهر» ٠٠٠/۲‏ و«غنية ذوي الإحكام في درر الأحكام» ۳٦۷-۳٦١/۲‏ واكشف 
الحقائق» ۲/ .٠١٤١‏ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ في (ج): (لها) بدل (بها). 


س كتاب الإقرار "(yy‏ 


لو كانت الدار معروفة أنها له» بخلاف الوديعة؛ لأن اليد في الإجارة 
العا رة رور 9 ج ل لاء المفة فكرن عتما فعا وراء 
ذلك» فلا يكون الإقرار بهما إقرارًا باليد لفلان مطلقًا. وأما فى الوديعة؛ 
فاليد مقصودة؛ إذ الإيداع إثبات اليد قصدًاء فيكون إقرارًا باليد للمودع» 
وهلذا بخلاف قوله: قبضت من فلان ألقّا كانت لى عليه»ء أو أقرضته 
إياها“ ثم أخذتهاء فقال: ما كان لك عليّ شيء قط وإنما أخذتها 
منى غصبًا» حت يكون القول لفلان؛ لأن الديون تقضى بأمثالها بواسطة 
القبض المضمون» فقد أقر بسبب الضمان» وادعى تملكه بما يدعيه عليه 
مقاصة» وهو منكرء فكان القول له مع اليمين» وأما هنا" فالمقبوض 
عين ما دعي فيه الإجارة والإعارة» فافترقا". والإشارة إلى الإجارةء 
والعارية من الزوائد. 
JER E&I ARK‏ 
تواضعا على البيع تلجئةء ثم تبايعا في مجلس آخرء 
ثم اختلفا بعد ذلك 
قال : ( ولو تواضعا سرا على البيع تلجئةء ثم أطلقاه واختلفا 
فی البناء والابتداء؛ فالقول لمدعى الحواز› وأبطلاه 
ما لم يتفقا على الصحة)“. 

(1) في (ب): (إیاه) بدل (إياها). 
(۲) في (ب): (ههنا) بدل (هنا). 
(۳) «الهداية» ۳/ 1۸۸ واتبيين الحقائق» /٠‏ ۲۲-۱ وامجمع الأنهر» ."٠*٠/۲‏ 


)€3 قال ابن ملك في شرح مجمع البحرين» لوحة TA‏ ب [هھنا صورة أخرى› 


س 


رجلان أتفقا سرا على أن يتبايعا تلجئة لشيء كان البائع يخاف”“ أن 
يغصب منه» ثم قال المالك في مجلس آخر: بعتكه بألف. وقبل الآخر 
البيع» ثم آختلفا بعد ذلك» فقال أحدهما: بنينا على ما فعلنا من تلك 
المواضعة» وقال الآخر: أبتدأنا البيع واستأنفناه. قال أبو حنيفة طلب : 


البيع جائز» والقول قول مدعي جوازه وصحته". 


وقالا: هو فاسدٌ حتى يتصادقا على أن البيع صحي". 

لهما: أن الظاهر من حالهما بعد أن تواضعا على البيع تلجئة 
أن مضا عل سا تاها عل كا الرل فول شيب 
الظاهر. 


عنده» خلافا لهماء ثم إن كان غرض المصنف بيان الخلاف في صورة أختلافهما 
فقط» كان يكفي أن يقول: إذا آختلفا في البناء والابتداء؛ فالعقد جائزء ولم يحتح 
إلى إرداف قولهما؛ لأنه في طرف النفي» وإن كان غرضه بيان الخلاف في الصورتين 
من الصور الأربع ؛ كان ينبغي أن يبين مذهبه في الصورة التي لم يحضرهما شيء»› 
كما بين مذهبهما فيها بقوله : (وأبطلاه ما لم يتفقا على الصحة)» ویمکن أن یتکلف 
في جوابه : بأن غرضه بيان الخلاف في الصورتين» لكن حكم تلك الصورة كان 
معلومًا من عبارته؛ لأن ترجيح الإمام مدعي الجواز إذا ختلف» يدل على أن الصحة 
أصل عنده في كل عقد؛ إذ هو الظاهرء والمواضعة ينفسخ بهء ما لم يتفقا على 
الفساد وهو البناءء فلم يحتج إلى تصريح تلك الصورة» واكتفى بإرداف قولهماء نعم 
لو قال: واختلا في البناء والابتداء» أو أتفقا على أن أشياء منهما لم يحضرهماء 
فالعقد جائز» كان أظهر وأجمل وأخصر. اه. 

(1) في (ب): (يخاف البائع) بدل (البائع يخاف) بتقديم وتأخير. 

(۲) «الميسوط» 1۸/٤۱۲ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۲/أء‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١٠/ء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص۲۲۳. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. () لفظ (عل): غير موجود في (ب). 

() في (أ): (کان) وفي (ج) (وکان) بدل (فکان). 


سد كتاب الإقرار (yy‏ 


وله: أن الظاهر يشهد لمدعي الصحةء إذ الظاهر من حال العاقل 
المتدين أن لا يرتكب المحرم» والعصيان» فكان القول قوله في أنهما 
أقدما على العقد بالجدء لا بالهزل". 


اتضقا على البيع بألف سرَاء وتعاقدا قي العلانية بألفين 
قال : ( أو على آلف سرا وألفين جهرًا وعقدا'" بهماء فالثمن 
بھما ^ وقالا: ف 


إذا تواضعا في السر على البيع بألف» وتعاقدا في العلانية بألفين 
[جا ١٠٠ب]‏ على أن هه الزيادة سمعة» وقامت بذلك بينة» أو" تصادقا 
على ذلك فالثمن ألفان عند أبي حنيفة ولي . 

وقالا: الألف"؛ لأن البيع يستغني عن الألف الزائدة» وقد جعلاه 
هزلا''» فيكون كذلك كما في النكاح. 


() في (ج): (لا یرکب) بدل (لا یرتکب). 

(۲) «المبسوط» 1۲٤/۱۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/١١١‏ 

(۳) في (آ): (وعقداه) بدل (وعقدا). 

)٤(‏ لفظ (فالثمن بهما) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (متئٰ) بدل (هي). 

0) لفظ (أن): غيره موجود في (ج). 

(۷) في (ج): (و) بدل (أو). 

(۸) «المبسوط» ۱۸/ ١٠٠1ء‏ وامنظومة النسفي» ١۲/أ»‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ٤١۳٠/ب.‏ 

(۹) ینظر المراجع السابقة. 

(۱۰) في (ج): (نزلا) بدل (هزلا). 


©( ا 


وله: أن البيع لا يصح بدون الثمن» والثمن المذكور هو ألفان 
فيتعلق”" العقد بماء بخلاف النكاح حيث يصح ]٠٠۸/(‏ بدون تسمية 
ا 


رمف دون د چن 
دعوی صبي يي يد رجل أنه ابن لآخر 


قال : ( ولو دع صبي في يد رجل آنه ابن آخر وأمه ام ولد 
له؛ فصدقه واذعاهما ذو اليد فھما له وجعلا القول 


للصبی ). 
إذا كان في يد رجل غلامٌ فقال: آنا ابن فلان وأمي أم ولد له؛ فصدقه 
فلان وقال ذو اليد: بل أنت عبدي وأمك أمة لى» فالقول قول ذي اليد عند 
أ ل رق الفرل قر لالد وع هدا لي قال :ال 
بي ق ۴ ٣‏ 


لذي اليد: أ ابنك من ام ولدك هه وکذبه [ب/٦۱۹ب]‏ ذو ا 
لهما: أنه لم يقر بالرق» ولكن أدعى أنه نعلق" حرًا. 


(1) في (ج): (فتعلق) بدل (فيتعلق). 

(۲) «المبسوط» 1۸/ ١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤١٠/ب.‏ 

(۳) «المبسوط» ۱۸/ ٠٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۲/أء‏ و«شرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١٤١۳٠/ب.‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ «المبسوط» 1۸/ o0‏ و«امنظومة النسفي» لوحة | ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ٤۳٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ۳۲٤-۳۲۳‏ . 

0) أنْعَلَقَ: يقال: عَلِقّت المرأة بالولد حبلت. والعَلّقة: الدم الغليظ الذي يخلق منه 
الحيوان. «مختار الصحاح» ٤٥١‏ مادة: علق واتحرير ألفاظ التنبيه» ›٤۷‏ 
و«المصباح المنير» ۲/ ٤۲٠‏ مادة علق» و«القاموس المحيط» ۸۲١‏ مادة: علق. 


سد كتاب الإقرار 


وله: أنه مقر بالرق» حيث أقر بانفصاله من الأمة» ودعواه أنه حر بعد 
إقراره برق الم دعوى حرية عارضة»ء أنكرا ذو اليد» فكان القول قول 
ا 
ا 
ادعاء المرأة أمومية ولد فلان فصدقهاء 
وڪذبها ذو اليد 
قال : ( ويجعله لها لو دعت أمومية ولد فلان» فصدقها"“ 
OT‏ 
أمة في يد رجل آدعت أنها أم ولد فلان أو مدبرته أو مكاتبته أو معتقته 


وصدقها فلان وقال ذو اليد: بل أنت أمتى. فهى لذي اليد عند أبى حنيفة 


)۳( 
ؤقال أب يوسشف. 4#: القول قولها ٠‏ لأنها أدعت التاق (بحردة 


الاأصل. 
ولهما: أنها أقرت بالرق» ثم قصدت إخراجها من يد من هي في 
يده“ وإثبات ملك كسبها من جهة غيره» وهي في يد ذي اليد حقيقة؛ 


»ب/٠١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ ٠١١/١۱۸ «المبسوط»‎ )١( 
."۲٤-۳۲۳ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 

(۲) في (ج): (وصدقها) بدلا من (فصدقها). 

(۳) «المبسوط» ٠٠١-٠١٤/۸‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١۲/ب»›‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


فلا تصدق عليه من دون بينة» وصار” كما لو قال المقر هلها" : أنت أمة 
لي. فإنها لذي اليد" . 


إقرار المرأة بنكاح رجل ولم يصدقها إلا بعد وفاتهاء 
وإقرار الرجل بنكاح امرأة ولم تصدقه إلى بعد وفاته 
قال : ( ولو قرت بنكاح لرجل فماتت تت فصدقها ؛ فهو باطل› 
وقيل: الخلاف في“ العكس على الأصح ). 
قال أبو حنيفة طف : إذا قرت المرأة بنكاح لرجل فماتت المرأة 
ا : CV‏ 
فصدقها الزوج؛ لم يجز تصديقه : 
(AJ(VD, » : iir‏ 
وقالا: يجوز وعليه مهرها وله میراثها . 
(۱) في (ج): (فصار) بدل (وصار). 
)( لفظ (ههنا) : غير موجود في (أ). 
(۳) «المبسوط» ٠٠١/1۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤١٠/ب.‏ 
(5) في (ا): (في) بدل (علی). 
)6( 
0) «مختلف الرواية» ۲۹۰۱/٦‏ و«المبسوط) ٠٤۳/١۸‏ و«بدائع الصنائع» 4/۷« 
و«الاختیار» ۰۱۳۸/۲ و«تبيين الحقائق» /٩‏ ۲۸-۲۷» وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠٠١‏ 
(۷) ينظر المراجع السابقة. 
۸) في (ج): زيادة (بالإجماع)» ومما يدل على أن لفظ e‏ زائد لا محل له» 
ما قرره السرخسي ف فی «المبسوط) ۱٤۳/۱۸‏ حیث قال : لم یشب يثبت النكاح في قول 
أبي حنيفة یه ولا رات لازو ا اھ. کہا أن ابن ملك› وا ا 
لمجمع البحرين لم يذكرا هذا اللفظ. ينظر: «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
٤‏ / ب» و«المستجمع شرح المجمع» ص٤۳۲‏ . 


سد كتاب الإقرار -)'(y(ygğËÈ‏ 


لهما: أن الموت لا يبطل الإقرار بالنكاح» ألا ترىئ أن الزوج إذا أقر 
ثم" مات» ثم صدقت بعد موته» صح تصديقها ولها الميراث 
بالإجماع؟". 


وله: أن النکاح يزول بموتها بجمیع علائقه حت يجوز له أن يتزوج 
بأختها وأربع سواها؛ فبطل إقرارهاء فبالأولى أن يبطل بموتها ما يتوقف 
ظاهرًا على تصديقه» فبطل إقرارها به» بخلاف موته؛ لأن النكاح بموته 
لا يبطل بعلائق؛ لبقاء العدة عليهاء وهي من علائق النكاح”". وقال 
بعض أصحابنا: الصحيح ما ذكره في «شرح الجامع الكبير» من أن 
الخلاف في عكس هذه الصورة» وهي ما إذا أقر الزوج بنكاحها ثم 
مات فصدقته في العدة يبطل ذلك عند أبي حنيفة“ وقالا: يجوز ذلك 


ف ن لھا المهر e‏ 


(۱) في (« (ج): (و) بدل (ثم). 

(۲) «المبسوط» ۳/۱۸٤۱ء‏ وابدائع الصنائع» ۲۲۹/۷ واتبيين الحقائق» ۲۸/١‏ 
و«(مجمع الاأنهر» ۲/ .٠٠٠١‏ 

(۳) «مختلف الرواية» ۲۹۰١/٦‏ و«المبسوط) ۱٤۳/١۸‏ و«بدائع الصنائع» 4/۷. 

() للجامع الكبير عدة شروح» ولا أعلم أي شرح قصده المصنف؛ فممن «شرح الجامع 
الكبير»: الإمام الطحاوي والكرخي وأبو بكر الجصاص والإمام أبو الحسن على بن 
الحسين السغّْدي وأبو الليث السمرقندي وشمس الأئمة الحلوائي وشمس الأئمة 
السرخسي والكرماني والبزدوي والصدر الشهيد أو قاضيخان والغزنوي والمرغيناني 
والحصيري وغيرهم. 
ينظر : «كشف الظنون» ٥۷١-0٦۷ /١‏ و«مفتاح السعادة» ۲٦۲‏ و«النافع الكبير» 
.OA-0f-01 «0۰-7‏ 

)٥(‏ «المبسوط» 1٤۳/١۸‏ و«الهداية» ۳/ 1١۱۹ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص٤۳۲.‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


س 


ولهما : أن المرأة محل النکاح فأمکن أن يبقى النکاح ببقائها آلا ترى 
[ج/٠ه۲]‏ أن لها غسله بخلاف ما إذا ماتت هي لفوات المحل؛ ألا ترى أنه 
لا يحل له" غسلها فلا يمكن إبقاء النكاح» وإذا" أمكن إبقاء”" النكاح 
المقر به ببقائها لحقه تصديقها فصح. 

وله: أن إبقاء النكاح المقر به بعد موته (متعذر؛ لأن المقر به هو النكاح 
الذي يثبت له عليها بمال يجب لها علیه» وثبوته بعد موته)“ محال» فتعذر 
إبقاؤه شرعًا؛ لأن الشرع لا يبقي إلا ما يمكن ثبوته» أما ما لا يتصور ثبوته ؛ 
فلا يتصور إبقاؤه. قال: وبهذا الدليل أتضح أن الحق ما ذكره في «الجامع 
الكبير»"؛ لأن المقر به كما لا يتصور ثبوته بعد موتهاء» كذلك" لا يتصور 
ثبوته بعد موته؛ لأن الميت كما لا يتصور أن يثبت عليه النكاح» لا يتصور 
أن يثبت له» ويجب عليه المهر؛ لأن النكاح لم يكن بينهما ظاهرًاء وإنما 
ثبت“ بإقرار أحدهما وتصديق الآخر» فلابد من إمكان إثباته حقيقة ؛ 
لل الم فا ق اع فاع ا رق الو ل 
أحدهما بالآّخر فينعقد فيصح»“ وتبقية النكاح لا على الوصف المقر به“ 


)١(‏ لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(۲) في (ج): (فإذا) بدل (وإذا). 

(۳) في (ب): (بقاء) بدل (إبقاء). 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (أ): (ولهذا) بدل (وبهذا). 

) لم أجده في «الجامع الكبير» بعد تدقيق البحث» ولعله سقط من المطبوع أو أن 
المؤلف أراد «شرح الجامع الكبير». 

(۷) لفظ (كذلك): غير موجود في (ب)» (ج). 

(۸) في (آ)» (ب): (یثبت) بدل (ثبت). 

)٩(‏ في (ب): (له) بدل (به). 


سد كتاب الإقرار 


تبقية غير" المقر به» فبلحاق"" التصديق به ؛ لا يلحق التصديق بالنكاح 
لفرت في بخ ديق فيطل ب و اة إل هدا الخلدف 


قول ذي اليد: ماتت أختك زوجتي» وهذا ميراثهاء 
فنفى الأخ زواج المقر 
قال: (آو كان في يده مال» فقال لآخر: ماتت أختك 


0 بقسمته i E‏ وقالا: هو للاخ إلا أن 


لأبى يوسف اه : آ المال فی يده ولم يقر للاخ إل بالنصف› 
والأخ يدعي الزيادة على النصف وذو اليد ينكر. 


(۱) في (ج): (علئ) بدل (غير). 

(۲) في (ج) (فیلحقان) بدل (فبلحاق). (۳) في (ب): (له) بدل (به). 

0( 3 «(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٤‏ ب» و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .)۳۲٤١(‏ 

)٥(‏ لفظ (بيني): غير موجود في (ج). 

0 : أي : ا شرح مجمع البحرين» لوحة ۴ /ب» و«المستجمع شرح 
المجمع» ص٤۲"‏ . 

(۷) «بدائع الصنائع» ۷/ ٠٠١‏ و«منظومة النسفي» ۷٤/أء‏ و«شرح مجمع البحرين؛ لابن 
ملك لوحة .|/٠١١‏ 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 

)٩(‏ لفظ (أن): غير موجود في (ج). 


م 


ولهما: أن الأخرّة تثبت بتصادقهما؛ وذلك سبب آستحقاقه للكل»› 


» 


مال يبت الزوجة ولا بك إلا اة“ 
E‏ 
أقر لزيد بألف مضاربة بل لعمروء فادعاها 
ڪل واحد منهما 
قال : ( أو هذه الألف مضاربة زيد بل عمرو"“» وادعى كإ " 
منهما أنه دفعها إب/۷٠٠‏ إليه مضاربة بالنصف ثم ربح 
ألقًا» يجعل المال ونصف الربح لزيد» ويغرمه 
لعو ألقًا للا غير› وضمّنه ب] لکل منهما 
ألا وأمره بالتصدق بالربح ). 
رجل أقرً بأن هه الألف التي في يده دفعها إلي زيد مضاربة بالنصف" 
ثم قال: لا بل هي مضاربة لعمرو بالنصف» وادعى كل واحد من زيد 
وعمرو أنه دفع هذه الألف إليه" مضاربة بالنصف. ثم عمل المضارب 
فربح ألمًا. 


() «بدائع الصنائع» ٠۲۳٠/۷‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أء‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص٤۲".‏ 

(۳) في (ج): (لعمرو) بدل (عمرو). 

(۳) في (ج): زيادة (واحد) بعد قوله: (کل). 

() لفظ (لعمرو): غير موجود (ا)» (ج). 

(ه) لفظ (بالنصف): غير موجود في (أ)» (ج). 

)٧‏ في (ب): (إليه هله الألف) بدل (هازه الألف إليه) بتقديم وتأخير. 


سد كتاب الإقرار "(yg‏ 


اا ا ا الربح لزيد» ويضمن لعمرو" 
ألقّا» ولا شيء له من ارب 

وقال محمد کلذه: اا ارت وق ا رقا 
E‏ أتلف المال على الأول بإقراره للثانيء» 
وأتلفه ‏ على التاتن إقرارء للاول: قار كإقرارة لصب فصق 
بالربح؛ لتوهمه أنه حصل لا من ملكهء وتحقيق هذا أن الإقرار بالمال 

للأول لم يجد نفادًا؛ لأن المضاربة عقد ا وحده» بل یتوقف 
على تصديق الآخر»ء فإذا أقر به لعمرو قبل تصدیق زید؛ فقد ساوی زيد 
عمرًا في تلك الألف» لعدم نفاذ كل واحلٍ من الإقرارين [+ج/٠١۲ب]‏ 
فيضمن لكل منهما ألقَا؛ لأنه أتلف المال على كل منهما؛ لإقراره به 
للآخر فصار”؟ كالغصب. 

ولاأبي يوسف كا : : أنه لما أقر بالمال لزيد نفذ إقراره له؛ لعدم المانع» 
وظهرت المضاربة بينهما بالإقرار له» وإقراره لعمرو بعد ذلك لا ينفذ على 
زيد؛ لقيام المانع وهو ظهور المضاربة لزيد بإقراره» فلم يكن إقراره 
صحيخًا في عين المال» بل كان إقرارًا على نفسه بالضمان فيصح› 
وتثبت المضاربة بينه وبين زيد علیٰ حالهاء وکان الربح بينهماء ولا شيء 


(1) في (ج): (لعمر) بدلا من العمرو). 

(۲) «المبسوط» ٠۴١ /١۸‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۷٤‏ ب» واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١٠/|أ.‏ 

(۳) في (ج): (المال) بدلا من (ماله). 

(©) ينظر المراجع السابقة. 

() في (): (أتلف) بدلا من (أتلغه). 

0) لفظ (فصار): غير موجود في (ج). 


0ے 


لعمرو من الربح؛ لأن المال مضمون على المضارب في حق الثاني» بمنزلة 
ما لو أقر باستهلاكه'. 


2 


ر 
9 


من القول قوله يي تحديد رأس المال والربح 
قي دعوى المضاربة 
قال : ( وجعلنا القول للمضارب إذا أت بألفين» وقال: هما 
أصل وربح لا لرب المال في أنهما أصل ). 

مضارب بالنصف في يده ألفا درهم» فقال: أحدهما رأس المال» 
والألف الأخرى ربح. وقال رب المال: بل ألفان رأس المال. ولا ربح. 
فالقول قول رب المال في قول أبي حنيفة وه أولاء وهو قول 
زفر"» وفي قوله الثاني“ -وهو قولهما“-: القول للمضارب. وجه 
قول زفر: أن المضارب يدعى لنفسه في المال شيئًا ورب المال ينكر» 
والقول قول المنكر. ووجه القول المرجوع إليه: أنهما آختلفا في مقدار 


ءأ/٠١١ «المبسوط» ۸١/١١٠ء» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ )١( 
.٠۲٠٣ص و«المستجمع شرح المجمع»‎ 

(۲) «المبسوط» /٠۸‏ ١٠ء‏ و«منظومة النسفى» لوحة ١١٠/ء‏ و«الهداية» ۳/ ٤٠۲٠ء‏ 
واتبيين الحقائق» ۷٥/١‏ و(شرح الوقاية» ۲ .١‏ و«حاشية ابن عابدين» 
ە/ 11°. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ «المبسوط)» ٠١/٠۸‏ و«الهداية» ۲٠٤/۳‏ واتبيين الحقائق» ۷١/٠‏ و«اشرح 
الوقاية» ۲/ .٠٤١‏ 

(0( ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإقرار ğËğËضy(()(‏ 7 ( 


المقبوض » فرب المال يدعي أن المضارب قبض منه ألفي درهم رأس المال 
مضاربة بالنصف والمضارب ينكر ذلك» والقول قول المنكر ؛ ولأن المضارب 
هو القابض فكان أعرف بمقداره فكان قبول قوله أولى» ثم الربح بناء على 
معرفة رأس المال» فكان تبعًا له ؛ فكان القول قوله أيضًا. 


دچ دچ وچو 
أقر لفلان بأنه أخوه وبميراثه من أبيهء فقال المقر له: 
آنا ابنه دونك والمال ڪله لي 
قال : ( ولو قال: هذا المال لي» ولهاز ا“ أخي ميراث. فقال : 
آنا ابنه دونك. قسمناه بینهما» ولا یتفرد به المقر له). 


رجل في يده مال فقال: هذا المال لى ميراث عن أبى» ولفلان هذا 


وهو أخي. فقال المقر له: أنا ابن المیت. ولست اپنه. والمال کله لي. 
قال أصحابنا- رحمهم الله-: يقسم المال بينهما نصفين". 


وقال زفر اه : بل المال كله للمقر له“ ؛ لأنه قد ظهر كون المقر له 


ابنه بتصادقهما» ولم يظهر كون المقر ابنا لتكاذبهما. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


«الهداية» ۳/ .۲٠١‏ واتبيين الحقائق» ٥ |٠‏ و«شرح الوقاية» ۲/ .٠٤١‏ 

في (ج) لفظة (وهلذا) بدلا من (ولهلذا). 

«عيون المسائل» ٤٦۳/۲‏ و«الکتاب» ۲/ ۸۷. و«منظومة النسفی» »/٠٠۳‏ بء 
و«بدائع الصنائع ۷ ۰ و«الهداية» ۳/ ۰۱۹۱ و«الاختیار» ۸/۲ واتبیین 
الحقائق» .۲۸/١‏ و«مجمع الأنهر» ."٠٦/۲‏ 

«عيون المسائل» ۲/ ٤٦۳‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١١٠/أء‏ ب» واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص٣٠۲٠‏ . 

ينظر المراجع السابقة. 


سے 


ولنا : أن إقراره بالنسب غير صحيح؛ لكونه إقرارًا بالنسب على غيره» 
لكنه صحيح في حق المال وأنه لم يقر له إلا بنصف المال» فلا يؤخذ منه 
إل ما أقر به» بخلاف ما لو قال: أنا زوج من ماتت عن“ هذا المال وأنت 
أخوها» حيث ينفرد الأخ بالمال؛ لأن المقر"“ أعترف للأخ بالرجحان» 
ضرورة أعترافه أن سبب أستحقاق المقر له الأخوّة وهو أمر أصلي»› 
وسبب أستحقاقه النكاح وهو أمر عارض» ولا ريب أن الأصلي راجح 
على الحا شي ولان ا عا رت ادا رك ف الرو: 
لإنكاره» والظاهر يشهد للمنكر [ب/۷٠٠ب]‏ فكان القول قولهء أما ههنا 
فهما متساويان في سبب الأستحقاق ولم يقر بالرجحان» فاستويا فيه 
وهلذا كما لو كان المال في يد ثالث» فادعى رجل أنه زوج الميتة› 
وادعئ آخر أنه أخوها للأبوين وتكاذباء وصدقهما" ذو“ اليد 
ج/۲٠۲)؛‏ فإنه يدفع المال إلى مدعي الأخوة» ولو دعيا" الأخوة 
e‏ ا 


ENI IRN ERY 


(1) لفظ (عن): غير موجود في (ج). 

(۲) في (ب): (المقر له) بزيادة (له). 

(۳) في (ج): (وتصدقهما) بدلا من (وصدقهما). 

)٤(‏ لفظ (ذو): غير موجود في (ج). 

() في (ب): (مدع) بدلا من (مدعي). 

0) في (آ): (ادعیٰ) بدل (ادعيا). 

(۷) «بدائع الصنائع» ۷ ۰ واتبیین الحقائق» /٥‏ ۲۹-۲۸› واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١٠/|أ.‏ 


سد كتاب الإقرار 


إقرار الحربي بعد الإسلام بأخذ مال قبل الإسلام 
آو بإتلاف خمر بعده 
قال : ( ولو قر حربي أسلم'" بأخذ مال قبل الإسلام أو يإتلاف 
خمر بعده أو مسلم بمال حربيّٰ في الحرب أو بقطع يد 
معتقه قبل العتق» فكذبوه في الإسناد؛ فت بعده 
الضمان في الكل ). 
رجل مسلم كان حرييًا » أقر أنه أتلف مال هذا الرجل حال كونه حربيًا 
أو أقر أنه أخذ منه ألف درهم حينئذ» وقال الرجل: بل أتلفت مالي 
أو اخذته بعد إسلامك وكذبه في إسناد الإتلاف إلى ما قبل الإسلام» 
أو أقر أنه أتلف خمر هذا الرجل أو خنزيره بعد ما أسلم»ء فقال: بل 
قبل إسلامك أو أقر آنه أخذ مال هذا الحربي ]٠۹/[‏ في دار الحرب» 
فقال : بل بعد إسلامي أو" أقر بقطع يد معتقه قبل عتقه» فقال: بل بذ 
عتقي. قال محمد: لا ضمان في الكل . وقالا: يضمن . 
له: آنه وإن آقر بسبب الضمان» لكنه أسنده إلى حالة معهودة تنافي 
الضمان؛ فيصدق ولا يؤاخذ بشيء»ء كما لو أقر بالقذف مسندًا إلى 


(0) لفظ (أسلم): غير موجود في (ب). 

() في (ج): (بعد) بدلا من (بعدم). 

(۳) في (ج): (و) بدل (او). 

(4) «المبسوط» 1۹/۱۸ ۱۷١ ٠١‏ و«منظومة النسفي» /٥۷‏ ب» و«بدائع الصنائع» 
۷...۷ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/٠١١‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 


0) في (ب): (مستندًا) بدل (مسندًا). 


© 


زمن الصبي» وكالقاضي“ يقول بعد العزل: حكمت عليك بألف وأخذتها 
منك ودفعتها إلى فلان حال القضاء. وقال الخصم: بل بعد عزلك أخذتها 
اا ا 

ا ا اق م الان واسخده إل حالة قد اسيا 
الضمان في الجملةء فلا يبرا بهذا الإسناد عن الضمان إذا كذبه فيه 
القر ال كا لو قال رجل قات عه لجل قات ك 
وعيني صحيحة. فقال: بل كانت ذاهبة. ومما يدل على أن الضمان 
بجامع حال كونه حربيًاء أن الحربي المستآمن لو أتلف مال مسلم يجب 
اشنا 


چن د کوچہت د توچہی 


إنكار الشريك إفرار شريكه ببيت معين 
ق دار لأجنبي 


قال : iT)‏ أحد شریکین فی دار ببیت معین لآخر› قدره 
عشرة آذرع» والدار مائة› ثم آقتسماه» والبيت م 


() في (ج): (وكان القاضي) بدلا من (وكالقاضي). 

(۲) «المبسوط» ۱۸/ ١۷ء‏ و«بدائع الصنائع» ۲۱۹/۷ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة .|/٠١١‏ 

(۳) في (أ): (لهما) بدون الواو. 

)٤(‏ في (ج): (وقد) بزيادة الواو. 

() لفظ (له): غير موجود في (ب). 

0) في (ج): (ففقأت) بدلا من (فقأت). 

(۷) «المبسوط» ۸/ ١۷-٠۱۷ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠١١‏ 

(۸) في (ج): (و) بدل (او). 


سد كتاب الإقرار ———————"(- 


شریکه» جعل له سهمًا من عشرة من نصيبه» وهما: 
سهمان من أحد عشر ). 

رجلان مشتركان في دار» فأقر أحدهما ببیت معين فيها"“ رجل آخر 
وأنكر الشريك فطلب المقر له القسمة؛ ليستوفي حقه من نصيب المقر› 
فإن أقتسماه”" ووقع البيت في نصيب المقر وجب دفعه إلى المقر له 
أتفاقا"» وإن وقع البيت في نصيب الشريك» قال محمد له: يقسم 
النصف الذي للمقر بينه وبين المقر له على عشرة أسهم» سهم للمقر له 
OE,‏ 

وقالا: يقسم نصیبه على ما أقر به من تعلق استحقاقهما" بالدار"» 
حت لو كانت مائة ذراع مثلاء والبيت عشرة أذرع يقسم الخمسون التي 
هي نصيبه» أحد عشر سهمّا؛ سهمان للمقر له وتسعة للمقر. له: أن 
إقراره بالبيت لثالث يصح في حقه دون شريكه» ويثبت حكم ذلك في 
الحال في“ نصف البيت الذي هو نصيبه ظاهرًا» ويتوقف في النصف 
الآخره خت إن اأقتشماة وصار البيت كله له ,سلمه إلى المقر له 


(۱) في (ج): (منهما) بدلا من (فيهما). 

(۲) في (ب)» (ج) (قسماه) بدلا من (اقتسماه). 

(۳) «المبسوط» ٥٤-0۴/۱۸‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۳٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص٦۳۲‏ . 

() «المبسوط» ٠۳/١۸‏ وامنظومة النسفي» ۷٥/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 


ملك لوحة /٥۵‏ ب. 
() في (ب): (استحقاقها) بدلا من (استحقاقهما). 
() ينظر المراجع السابقة. (۷) في (ج): (من) بدل (هي). 


9 ا ي 
)٩(‏ لفظ (إن): غير موجود في (ج). 


ت 
فإذا لم يقع في نصیبه یکون للمقر له" في نصیبه ما هو بدل ما صح إقراره 
فیه› و حکمه للحال» وهو نصف البیت [+/۲٠۲ب]‏ دون ما توقف 
الحكم فيه» وهو النصف الآخرء فيضرب المقر" له بنصف ذرعان 
البيت في نصيب المقرء والمقر بنصف ذرعان ما عدا هذا البيت”“. 


ولهما : أنه لما أقر بالبيت الذي هو عشرة أذرع من مائة ذراع» كان 
كإقراره له بعشرة أذرع منهاء وإن أستحقاقه خمسة وأربعون واستحقاق 
الشريك خمسة وأربعون»ء ولو كان كذلك كان قائلا: إن الحق أن يكون 
له سهمان من هه الدار ولي تسعة سهم ولشريكي تسعة. فإذا كذبه 
شريكه ووقع البيت في نصیب شریکه؛ وجب أن يکون ما وقع في يد 
المقر بينه وبين المقر له على ما أقر به من أن له سهمين (وله تسعة؛ 
لأن إقراره حجة عليه» وأما إذا وقع البيت في نصيبه فعليه أن يسلمه)"“ 


إليه؛ لأنه معترف بكون البيت له» لكن الشريك غير [ب/۹۸٠1]‏ محق فى 
أخذ خمسة أذرع؛ لأن" مستحقه خمسة وأربعون ذراعًاء لكنه ظالم 


بأخذ تمام الخمسين“. 


(۱) لفظ (له): غير موجود في (ب). 

(۲) في (ب): (ویثبت) بدلا من (وثبت). 

(۳) في (ب): (للمقر له) بدل (المقر له). 

(6) «المبسوط» ٠۳/۱۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب.‏ 

(ه) في (أ): (من أقر) بدلا من (أن). 

0) غير موجود في (ج). 

(۷) في (ج): (لأنه) بدلا من (لأن). 

(۸) «المبسوط» ٠.٠۳/١۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ص٦۳۲‏ . 


س كتاب الإقرار 


ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف وادعيت» فصدق 
كل واحد من الأبتاء بشيء 
قال: ( ولو ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف دره فادعیت»› 
فصدقه" الأكبر فيها والأوسط في ألفين والأصغر في 
أآلف؛ دفع الأكبر ألفه والأصغر ثلثها ويأمر الأوسط 
بخمسة أسداسها لا بكلها ). 
رجل مات وترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف درهم» فاقتسموها وأخذ كل 
وانخد ألفا فادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم؛ فصدقه 
الأكبر فيها وصدقه الأوسط في ألفين والأصخر في ألف؛ دفع الأكبر 
جميع الألف إليه» والأصغر ثلث الألف”“. وأما الأوسط؛ فقال 
بو يوسف كل : يدفع ی 
وقال محمد: يدفع ألفه”“ کله" ؛ لن في زعم اللأوسط أن مجموع 
الدين ألفان» وآن"“ الأكبر قد فوت على نفسه ثلث ألفهء حيث صدقه 
في كل ما أدعاه» وأن الأصغر قد ظلمه في الثلث حيث لم يصدقه 


)۱( أمظ (درهم) : غير موجود في ((› (ج). 

(۳) في (ج): (وصدقه) بدل (فصدقه). 

(۳) لقظ (درهم) : غير مو جود في (ب). 

(5) في (ج): (ثلاثة آلاف) بدل (ثلث الألف). 

)٠(‏ «المبسوط» ٠٤٦/1۸‏ و«منظومة النسفي» لوحة c/o‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /٥۵‏ ب» و«احاشية ابن عابدين» .1°1/٥‏ 

0) في (آ): (إليه) بدل (آلفه). 

)۷( ينظر المراجع السايقة. 

() في (ج): زيادة (كان) بعد (وأن). 


سے 
إلا" في ألف واحدة» فقد حصل لرب الدين ثلث ألف الأصغر وثلثا ألف 
الأكبر وخمسة أسداس الألف التي في يدي» وقد بقي له السدس من ألفين 
وقد بقي معي“ السدس من التركة» فإذا كان زعمه هكذا؛ يلزمه" دفع 
السدس الباقي في يده إليه؛ لأن الدين مقدم على الإرث. 

ولأبي يوسف كل : أنهم أجمعوا على ألف؛ فيلزم كل واحد ثلثه» ثم 
أتفق الأوسط والأكبر على ألف أخرئ؛ فلزم كل واحد منهما نصفه» ثم 
تفرد الأكبر بألف أخرىئ وليس في يده من تركة الأب إلا سدس الألف؛ 
لأنه أعطى مرة ثلث الألف» ومرة نصف الألف» فإذا تفرد" بالإقرار له 
ا4 ع اهو يبق فی دمن التركة إلا سف الف" 
يدفع ذلك السدس» فيدفع الأكبر كل ألفه حينئذ» وللأوسط خمسة 
آسداس آلفه» والأصغر ثلثها . ۱۹/1ب] 


KINSER IRN 


(۱) لفظ (إلا): غير موجود في (ج). 

(۲) في (ج): (مع) بدل (معي). 

(۳) في (ج): (فلزمه) بدل (یلزمه). 

.ب/٠١١ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ ٤1/١۸ «المبسوط»‎ )٤( 
في (): (انفرد) بدل (تفرد).‎ )( 

0) في (ج): (الألف) بدل (ألف). 

(۷) «المبسوط» ٤۷-٤٦/1۸‏ واشرح مجمع البحرين» ١١٠/ب.‏ 


عو 7 
أخوين أقر أحدهما بشركة زيد يي دارهما أثلاثاء 
وأقر الآخر بشركة زيد وعمرو يي دارهما أرباعًا 
قال: ( أو أكبر أخوين بشركة زيد في دارهما والأصغر بعمرو 
آيضًا؛ يحكم لزيد بربع سهم الأصغر وحكم بخمسة» ثم 
يقاسم الأكبر نصفين ويقاسم الأصغر عمْرًا نصفين› 
والقولان روایتان ). 
[+ج/۳٠۲]‏ دار بين أخوين» أقر أكبرهما أن هذه الدار بينهما وبين زيد 
ااا اا ا ن و و ی غ ا 
فمتفق عليه» وأما عمرو فينكره الأكبر. فعند أبي يوسف كله: لزيد أن 
يأخذ الربع من يد الأصغر فيضمه إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه 
نصفين": وروي ذلك عن أبي حنيفة”". وقال محمد كله: لزيد أن 
يأخذ خمس ما في يد الأصغرء فيضمه إلى ما في يد الأكبر ويقاسمه 
و وروي ولاف عن ابي hS‏ ا 7 a‏ في يد الأصغر 
يقاسم عمرًا" به نصفين أتفافا". لمحمد: أن زيدًا متفق عليه؛ 


)1( في (ج): (ویین عمرو) بزيادة (بین). 

(۲) «المبسوط» .۸-٥۷ /١۸‏ وامنظومة النسفي» ci No‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١٠٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص۲۷". 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ في (ب): (وما في) بدل (وما بقي). 

)١‏ لفظ (عمرًا): غير موجود في (ج). 

(۷) «المہسوط» ۱۸/ 0۸-0۷ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٠٠/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ص۳۲۷ . 


© 


فللأصغر” أن يقول له: لو كذبني الأكبر كان لك سهم مما في يدي 
ولي سهم ولعمرو سهم»› إلا أنه بتصديقه" فيك“ خاصة يحمل عني 
نصف مونتك فبقي لي سهم ولعمرو سهم ولك نصف“ سهم» وهلا 
كسر فيضعف» فيكون خمسة أسهم؛ لك سهم ولي سهمان» فيضم زيد 
سهمه إلى نصيب الأكبر» فيكون لكل منهما ثلثه. ولأبي يوسف: أن 
الأصغر أقر بكون الدار بين أربعة» وزيد أحدهم» ولو كانت الدار كلها 
في يده» دفع إلى زيد الربعء فإذا كانت في يده نصفها؛ يدفع إليه ربع 
ما في يده؛ فانقسم ما في يده أربعة» فكان" النصف الآخر أربعة» 
فصارت الدار ثمانية أسهم» فإذا أخذ زيد"“ سهمًا وضمه إلى نصيب 
الأكبر صار خمسة» فإذا أقتسما ذلك؛ كان لكل سهمان ونصف 
فانكسر» فضربنا آثنين في أصل سهام الدار -وهي ثمانية- فحصل ستة 
عشر؛ يأخذ زيد سهمين من ثمانية الأصغر ويضم إلى ثمانية الأكبر؛ 
فيصير عشرة» لكل واحد خمسة» وبقي في يد الأصغر ستة بينه وبين 
عمرو»› لکل واحد ثلث" . 


E O SD 


(1) في (ب): (وللأصغر) بدلا من (فللأصغر). 
() في (ج): (لتصديقه) بدل (بتصدیقه). 

(۳) في (ج): (منك) بدلا من (فيك). 

() لفظ (نصف): غير موجود في (ب). 

(ه) في (ج): (وکان) بدلا من (فکان). 

() لفظ (زيد): غير موجود في (أ)» (ب). 
(۷) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإقرار ("(- 


تقديم دين الصحة والمعروف سببها على الدين 


المقر به ف المرض 


قال : ( إِذا أقر مریض بدین ؛؟ قدم دين الصحة ومعلوم السبب 


ولا نسوي»› فان فضل شيءُ صرف فيما أقر به ). 


إذا أقر المريض بدين فى مرضه وعليه ديون فى صحته» وديون 


أسبابها معروفة؛ فدين الصحة والمعروف السبب مقدم على المقر به في 


المرض 


(1) 


وقال الشافعى كه: الديتان سواء”؛ لأنه إقرار لا تهمة فيه؛ لأنه 


صادر عن عقل ودين“ والذمة قابلة للحقوق في الحالين» فكان الثابت به 
كالثابت فى حالة الصحة" (يقضى من كل المال» وصار كما إذا ثبت 
بالبينة. 


(1) 


(¥) 
(۳) 


ولنا : أن حق غرماء الصحة)" تعلق بمال المريض مرض الموت في 


«مختصر الطحاوي» ١١٠١ء‏ و«الكتاب» ۲/ ۸٤‏ و«المبسوط» ۲٦/1۸‏ و«الهداية» 
۳ و«الاختیار» ۲/ ۰۱۳۷-۱۳۲ واتبيين الحقائق» »۲۳/١‏ وامجمع الأنهر» 
۲/۲ 

في (): (قال) بدون الواو. 

«المهذب» ۲/ ٤٥‏ و«حلية العلماء» ۸/ ۳۲۹ و«التذكرة» ۹٩‏ و«كفاية الأخيار» 
 +,1١‏ وافتح الوهاب» ۲۲٤ /١‏ و«مغني المحتاج» ۲/ ٠١‏ وانهاية المحتاج» 
/o‏ *¥۷. 

في (ج): (عقد دین) بدل (عقل ودین). 

في (): زيادة (ولهذا). 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


ول مرضه؛ لأنه عجز عن قضائه من" مال آخر» فالإقرار فيه صادف حق 
رما الفخة؛ فان رر عه ومد فرعا ها ولان :دين الصة 
آ 0 ألا ترئ أن (هبته وإعتاقه يصحان من جميع المال؛ ودين 
المرض أضعف؛ فإن المريض محجور عليه نوع حجر؛ لأن)““ إعتاقه 
وهبته لا يصحان من جميع المال بل من الثلث والأّقوى أولى. 


وأا كانت ال رل ٠‏ الود مول على المرقن ول رما 
فيثبت الدين في حقهم فساواهم بخلاف المقر»ء فإن إقراره نافذ في 
حق نفسه وهو حجة قاصرة؛ فيثبت في حقه دون غرمائه. وأما المعروف 
السبب؛ فهو دين وجب على المريض من ثمن مال ملكه أو أستهلكه 
أو علم وجوبه بالبينة» فهو مساو لدين الصحة؛ [ج/١٠٠ب]‏ لأنه لما علم 
س انت الههة في رار ٠‏ رة ال بن اع ئ اوا اع 
فلو لم يجعل أثمان ما يبتاعه"" كدين الصحة؛ أمتنع الناس من معاملته 
فيحرج بسبب ذلك» ثم إذا ستوفي غرماء الصحة ديونهم وفضل شي 
صرف فيما أقر به حالة المرض؛ لأنه سقط حقهم» وصار كأن المريض 
لم يكن له مال إلا ما بقي من تركته» ولا دين عليه في الصحة» فيصرف“ 


(۱) في (أ): (عن) بدل (من). 

() في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

(۳) في (ب): (أولی) بدلا من (أقوئ). 
)٤(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 
)٥(‏ في (ج): (فيقول) بدلا من (فقول). 
0) في (ب)» (ج): (قوله) بدل (إقراره). 
(۷) في (ب): (ما ابتاعه) بدل (ما پبتاعه). 
(۸) في (أ): (فینصرف) بدل (فيصرف). 


سد كتاب الإقرار 


إلى دين المرض. وإن لم يكن عليه دين في الصحة؛ صح إقراره في المرض 
للأجنبى› والمقر له أولى من الورثة؛ لن إقراره جائز؛ لما E‏ والدين 
مقدم على الإرف“ 


د × ھک د وچ د کرچقل 
إقرار المريض لوارث 
قال : ( ونبطل إقراره لوارث» إلا أن يصدقه الباقون ). 


اقرا لوارثه بالعین أو بالدین" لا يصح عندنا“. وقال 
الشافعي ك #: يصح في أحد قوليه؛ لأنه مالك له أقر به لغيره؛ 
فیصح › کما فی حال الصحة وکالاقرار للوارث بودیعه ة مستهلكة. 

ولنا: قوله ##: «ألا لا وصية لوارث» ولا إقرار له بدين »”. 


(1) في (أ): (بینا) بدلا من (بيناه). 

(۲) «الهداية» ۱۸۹/۳. و«لاختيار» ۲/ ۱۷ء واتبيين الحقائق» ۰/ ۲٠١-۲٤-۲۳‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٠٠۲‏ 

(۳) فی ت (بالدين أو بالعين) بدل (بالعين أو بالدين). 

)€3 «الكتاب» ۲/ ٥‏ و«بدائع الصنائع» ۲/۷ و«الهداية» ۳/ ۱۹۰ و«الاختیار» 
 , ۲‏ واتبيين الحقائق» ٠٠ /١‏ و«شرح الوقاية» ۱۲١/۲‏ وامجمع الأنهر) 
۳/۲ 

)٥(‏ «المهذب» ۲/ ٤٠٥‏ و«الوجيز» /١‏ ١٠۱۹ء‏ و«حلية العلماء» ۸/ ۳١‏ واف فتح العزيز» 
41 . و«روضة الطالبين» .٠۴۳ /٤‏ و«التذكرة» ۹٩4‏ و«كفاية الأخیار» .۲۷۸/١‏ 

(۲) «ستن الدارقطنی» )۱١( ٠١۲ /٤‏ كتاب: الوصايا. 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :۱١/٤‏ هو مرسل» وفيه نوح بن دراج ضعيف. 
وقال ابن حجر في «الدراية» ۲/ ۰ : وفیه مع إرساله ضعف. 
وقال الأشبيلي في «الأحكام الوسطئ» :۳۲١/۳‏ هذا مرسل» في إسناده نوح بن 


دراج وهو ضعيف. 


© 


ولأن حق” الورثة تعلق بماله" في مرضه. ألا ترى أنه ممنوع عن 
التبرع على الأجنبي في الفلثين؛ وغلى الوارث أصلا وفي" تخضيص 
البعض به“ إبطال حق الباقين ]۷٠/11‏ فلا يجوز بخلاف الإقرار حالة 
الصحة؛ لعدم الحجرء وبخلافه للأجنبي؛ لأنه غير متهم فيه» وبخلافه 
للوارث بوديعة مستهلكة؛ لأنه إنما يصح ثمت أن لو عاين الشهود 
الإيداع» ثم أقر في حالة المرض باستهلاك الوديعة؛ لانتفاء” التهمة؛ 
لأنه لو لم يقر» يكون الضمان واجبًا بموته مجهلاء وإن لم يعاين 
الشهود الإيداع» فالخلاف فيه ثابث". 


SS ORNS OS i) 


قلت: فيما يتعلق بالشطر الأول من الحديث: «ألا لا وصية لوارث» فقد أخرج 
الإمام أحمد في «المسند» /٩‏ ۲۹۷ وأبو داود في «سننه» )٠٠١( ۲۹۷-۲۹٦/۳‏ 
كتاب : البيوع» باب : في تضمين العارية » والترمذي في «سننه» ٤۳۳/٤‏ (١۲٠۲)ء‏ 
كتاب: الوصاياء باب: لا وصية لوارث» من حديث أبي أمامة» قال: سمعت 
رسول الله َة يقول: « إن الله ك قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث .٠...‏ 
قال الترمذې : حديث حسن صحیح. وقال ابن حجر في «تلخيص الحبیر» ۳/ ٩۲‏ 
(۱۳۹۹): حسن الإسناد. 

(۱) في (لأن) بدون الواو. 

(۳) وفي (ب): لفظة (بملكه) بدلا من (بماله). 

(۳) في (ج): (في) بدون الواو. 

)٤(‏ لفظ (به): غير موجود في (ج). 

)٥(‏ في (ج): (لانتهاء) بدل (لانتفاء). 

(0) «بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» ۳/ ١۹ء‏ و«تبيين الحقائق» ٠۲٠ /١‏ وامجمع 
الأنهر» .٠۳/۲‏ 


س كتاب الإقرار سے (r‏ 
إقرار المريض لأجنبي 

قال : ( ویصح للأجنبي› وان آستغرق المال ). 

القياس يقتضي أن لا يصح إقرار المريض أصلاء ولا ينفذ إلا“ من 
الثلث لا غير؛ لأنه لا يملك ما زاد على الثلث» فإنه لو وهب ما زاد عليه 
لا ینفذ» وما لا یملکه لا يصح تصرفه فيه بالإقرار» إلا أنا تركنا القياس بما 
روي عن ابن عمر و أنه قال في المريض : «إذا أقر بدين جاز ذلك عليه" 
في جمیع ترکته»“ ولا یعرف له مخالف. ولانه غير متهم فیما يقر به 
للأجنبي ؛ فنفذ إقراره فيه كما يصح إقرار الصحيح. 


SS ORV OOS O) 
إقرار المريض ببنوة ممكن منه ومجهول نسبه‎ 


قال: ( ولو أقر ببنوة غلام ممكن منه مجهول فصدقه؛ لحق 
وشارك ). 


إذا أقر الرجل بغلام يولد مثله لمثلهن وليس له نسب معروف»› آنه ابنه 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۳/ ۲٠۲‏ و«الهداية» ۳/ ١1۱۹ء‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠١ /٠‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۳۹۷» وامجمع الأنهر» .٠٠۳/۲‏ 

(۲) لفظ ([إلا): غير موجود في (ج). 

(۳) في (): (عليه ذلك) بدل (ذلك عليه) بتقديم وتأخير. 

)٤(‏ لم أجدهء وذكره الزيلعي في «نصب الراية» ١١١/٤‏ وقال: غريب» وقال أبن حجر 
في «الدراية» ۲/ :۱۸١‏ لم أجده. 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ١1۱۹ء‏ و«تبيين الحقائق» ٠٠ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١١١/أء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۳٦۷/۲‏ واكشف 
الحقائق» ۲/ .٠١١-١۱۲١‏ 


® 


وصدقه الغلام؛ ثبت نسبه منه وإن كان مريصًا» وشارك الورثة في الميراث» 
وإنما صح الإقرار بالنسب بالبنوة؛ لأنه مما يلزمه خاصة» وليس فيه حمل 
النسب على غیره؛ فصح» وإنما شرط أن يولد مثله لمثله؛ لأنه [ب/۹۹٠)‏ إذا 
كان أكبر منه كذبه الظاهرء أو إنما شرط جهالة نسبه؛ لأن النسب الثابت 
يمنع بثبوته من غير من هو منسوب إليه؛ لأن النسب لا يرتفع بعد ثبوته» 
وإنما شرط تصديقه؛ لأن المسألة في الغلام المعبر عن نفسه؛ لأنه 
حينئذ يكون في يد نفسه بخلاف الصغير"؛ لأنه في يد غيره» فينزل 
منزلة البهيمة» فلم يعتبر تصديقه ولا" يمتنع هذا الإقرار بالمرض؛ لأن 
النسب من الحوائج الأصليةء ولا تهمة فيه لحق الغرماء ولا للورثة؛ 
لأنه غیر مستلزم للإرث قطعًا ج/٤٠۲‏ ألا تری أنه يجوز أن يثبت نسبه 
منه؛ ثم لا يرثه لمانع من الميراث» فلم يتضمن إقراره"" المال» وإنما 
يشارك الورثة إذا لم يكن ثمت” مانع؛ لأنه لما ثبت نسبه صار 
كالوارث المعروف» فيشارك ورثته". 


O TOROS IOS 


(۱) لفظ (الصغير): غير موجود في (ج). 

(۳) في (ب): (فلا) بدل (ولا). 

(۳) لفظ (إقراره): غير موجود في (ج). 

(5) في (ب)ء (ج): (ثم) بدلا من (ثمت). 

() «الکتاب» ۸1/۲. و«الهداية» ۱۹۱-۱۹۰/۳ و«الاختیار» ۰۱۳۸/۲ واتبیین 
الحقائق» /١‏ ۲۷ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲“ وامجمع 
الأنهر» ."٠٠١-۳٠٤/۲‏ 


س كتاب الإفرار 


إقرار المريض لأجنبي بمالء ثم ادعى بنوته 
قال : ( أو لأجنبي ثم أدعى بنوته؛ لحق وبطل الإقرار). 
إذا أقر لأجنبي بمال ثم ادع أنه ابنه وصدقه؛ ثبت نسبه منه؛ لما مر» 
وبطل إقراره له؛ لأنه تبين أنه أقر للوارث؛ لأن دعوى النسب تستند إلى 
وقت العلوق؛ فلا يصح '. 
SRT SRN SENS‏ 
إقرار المريض لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار 
قال : ( وحکمنا بصحته لو تزوجها بعده). 


رجل أقر لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار؛ لم يبطل الإقرار عندنا". 
وقال زفر: يطل ؛ لأنه طرأً على الإقرار ما أبطله وهو الزوجية» كما إذا 
أوصئ لها ثم تزوجهاء وصار كما لو أقر لابنه وهو نصراني ثم أسلم. 

ولنا : أنه أقر وليس بينهما سبب تهمة؛ فلا يبطل بسبب يحدث بعده 
وليست الزوجية مستندة إلى زمان سابق كالبنوة فاقتصرت على زمانهاء 
فتبين أنه أقر لأجنبية“. بخلاف الوصية؛ لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد 


)١(‏ «الکتاب» ۲/ .۸٥‏ و«الهداية» ۳/ ۰٩۱۹ء‏ و«الاختیار» ۲/ ۱۸ء واتبيين الحقائق» 
۲1-٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ و«مجمع الأنهر» 
۳/۲ 

(۲) «الكتاب» .۸٠ /١‏ واالمبسوط» ۸ و«الهداية» ۳/ ١۱1۹ء‏ و«الاختيار» 
۲ , واتبيين الحقائق» ۲٠-۲٠١ /٥‏ و«شرح الوقاية» ٠۲١/۲‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١۱۳/أ»‏ و«مجمع الأنهر» ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/أء‏ واتبيين الحقائق» »۲٠/١‏ واشرح مجمع البحرين؛ 
لابن ملك لوحة ١١۱/أء‏ وامجمع الأنهر» .٠٠٤/۲‏ 

(5) في (ج): (بأجنبية) بدلا من (لأجنبية). 


® 


الموت» والزوجية قائمة وقت الموت» وبخلاف الأبن؛ لأن سبب التهمة 
قائم وهو البنوة. 
إذا طلق المريض زوحته ثلانًاء ثم أقر لها بدين 
قال : ( ولو طلقها ثلاثًا ثم أقر لها بدين» كان لها الأقل" منه 
ومن میراثها ). 
إذا طلق المريض زوجته ثلاثا ثم أقر لها بدين» فلها" الأقل 
من الدين ٠‏ وهن تاها م لأنهما متهمان في ذلك؛ لقيام العدة“ 
وانسداد باب الإقرار للوارث» فلعل الإقدام على الطلاق؛ لتصحيح 
الإقرار لها زيادة على ميراثهاء والتهمة منفية عن أقل الأمريد"؛ 


() «تبيين الحقائق» ۲٠/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أ»‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ £ 

۲) في (أ): (للأقل) بدلا من (الأقل). 

(۳) في (أ)» (ب): (كان لها) بدلا من (فلها). 

(6) في (): (منه) بدل (من الدين). 

() لفظ (منه): غير موجود في (ا)» (ج). 

0) العدة هي : تربص يلزم المرأة محدودة شرعًا. «التعريفات» ۹۳ء و«أنيس الفقهاء» 
۷ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ٠٠٦‏ و«الروض المربع مع حاشية ابن 
قاسم» .٤1/7‏ 

(۷) في (ب)» (ج): (الدين) بدل (الأمرين). 

۸) «الکتاب» ۲/ ۸۳ و«الهداية» ۳/ ۱۹۰ و«الاختيار» ۲/ ١۱۳۷ء‏ واتبيين الحقائق» 
۲۷-۵0» وامجمع الأنهر» ۲“ واغنية ذوي الأحكام في بغية درر 
الأحكام» .A/۲‏ 


سے كتاب الإقرار 3 


إقرار المريض لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة 

قال : ( أو لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة“ صححه في 
الأجنبي ). 

مريض مرض الموت أقر بألف درهم لرجلين وأحدهما وارثه» فتكاذبا 


في الشركة ؛ بطل الإقرار عند أبي حنيفة”“ وأبي يوسف”“ ڪيا 


وقال محمد یاه : بصع في حت الأجني ویقضی له بخسس اتا ٠‏ لآن 


والمانع 2 بالتكذيب” ؛ فنفذ الإقرار في حقه بخمسمائة؛ لأنه 
لا تفاوت فی حق الحكم؛ لأنه مقر له بخمسمائة؛ لأنه مقر له بنصف 


ألف 


2 مشتركة بينه وبين الوارث› فکان مقَرًا بنصفها بالضرورة› E‏ 


الشركة أو د بطلت» وصار كما لو أوصى لأجنبي مع وارثه» ورده 


الوارث»› حیث ينفذ فی حق الأجنبى 


(1) 
(۲) 


(۳ 


(£) 
)٥( 
(0 
(Vv) 


(v) 


في (ج): (بالشركة) بدلا من (الشركة). 


(امختصر أختلاف العلماء» ۲٠٠/٤‏ و«المبسوط» ۳٦/۸‏ وامنظومة النسفى» 
لوحة 9۷/ ب» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۴٠/ب»‏ و«البحر الرائق» 
o0 /Y‏ . 

«(مختصر أختلاف العلماء» ١١١/٤‏ و«المبسوط» ۳1/۱۸ و«منظومة النسفي» 
لوحة ۷٥/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/آء‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ص‌۳۲۹. 


ينظر المراجع السابقة. 


في (ج): (بالتکذب) بدلا من (بالتكذیب). 
في (ج): (يث یثبت) بدلا من (ثبة ٹبتت). 
«المبسوط» .۳٦/۱۸‏ 


u © 


ولهما: أن ما قر به وهو المشترك لا یمکن ثبوته» وما یمکن ثبوته 
وهو غير المشترك لم يقر به» فلا يثبت شيءٌ؛ وهلذا لأن تنفيذ الإقرار 
على الوجه الذي أقر به وهو أن يثبت لوارثه الشركة غير ممكن؛ لمانع 
الأرت وتفيذة لا غل وجه المركة تقد لما يقر به فكان بات 
شيء آخر أبتداء؛ ]٠۷٠/1‏ فلا يصح» بخلاف الإيصاء؛ لأنه إنشاء تصرف 
شرعي» فيحتال في تصحيحه» والاإقرار إخبار عما هو" کائن؛ فيصح 
على الوجه الذي صدر منه إن أمكن وإلا فلاء وصار كما [ج/٤٠۲ب]‏ 
لو تصادقا على الشركة أو صدقه الأجنبي عليها“. 


إقرار المريض أن جميع ماله لقطة فكذبه الورثة 
قال: ( أو أن هه الألف لقطة وهي المال فكذبه الورثة؛ 
يأمرهم أن يتصدقوا بالثلث وأعطاهم الكل ). 
المريض إذا أقر أن هذه الألف لقطة وأخذهء ولا مال له غير ذلك» 
فكذبه الورثة في ذلك . 


س 


قال أبو يوسف كله : يصدق في ثلثها ويتصدق به» إلا أن يصدقوه في 


الكل" . 


() في (ب): (ما) بدلا من (لما). ٠‏ () في (ج): (وكأن) بدل (فکان). 

(۳) عبارة (عما هو): غير موجودة في (ج). 

() «المبسوط» ۳٦/٠۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۳٠/ب.‏ 

)٥(‏ في (أ): زيادة (في ذلك) بعد قوله: (فكذبه الورثة). 

0) «المبسوط» ۲۹/١۸‏ وامنظومة النسفي» ٤۷/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١۱۳/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص‌۳۲۹. 


سد كتاب الإقرار 7(7( 


قال محمد 0 إ5 فبا كدبرة 4 فكلها يرات لھ ؛ 
لأن قوله: إنها لقطة. بمنزلة قوله: ليست لي. ولو قال ذلك لم يبطل 
الميراث» فكذا هذا ؛ ولأنه إقرار بمجهول وأنه باطل. ولأبي يوسف 
كف : أن قوله: إنها لقطة إيصاء بالتصدق في الحقيقة؛ لأن حكم 
اللقطة ذلك“ ألا ترىئ أنهم لو صدقوه تصدقوا بهاء والوصية 
بالتصدق تبرع؛ فيصح في الثلث» بخلاف قوله: ليست لي ؛ لأنه 


لا يقتضى الصدةة". 


E 
إقرار زوجة مجهولة الرق‎ 
أنها أمة لفلان فصدقها وڪذبها زوجها‎ 
قال: (لو أقرت مزوجة مجهولة بآنها أمة فصدقت وكذبها‎ 
زوجها؛ صح مع قيام النكاح» ويجعل ولدها بعده‎ 
.) لأكثر من ستة أشهر رقيقًا» وخالفه‎ 


رجل تزوج أمرأة مجهولة النسب”" فأقرت أنها أمة لفلان فصدقها فلان 


(۱) في (ج): (فکذبه) بدلا من (کذبوه). 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ (هلذا): غير موجود في (ا). 

(5) لفظ (ذلك): غير موجود في (ج). 

(ه) لفظة (لي): غير موجودة في (ج). 

0) «المبسوط» ۲۹/۱۸ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ص‌۲۲۹. 


(۷) قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة /٠١١‏ ب : لم يبين فائدة التقييد» وأرى 


u © 


وكذبها الزوج؛ صح إقرارها على نفسهاء لا في إبطال حق الزوج في 
النكاح”. لكن إذا ولدت بعد الإقرار ولدًا" لأكثر من ستة أشهرء 


i 0‏ 2 ۹ ۰ ۳ ل ت ٤‏ ل 
فالولد رفيق عنل آبی وس ٤‏ اة » و ٤‏ اة . 


له أنه تزوجها على حرية أولاده منها؛ فلا تصدق على إبطال هلزا 
الحق الثابت له» كما لو أعتقها" هذا المولى لم يكن لها أختيار 
نفسها؛ لأن النكاح أنعقد على غير هذا الشرط. 

ولأبي يوسف كله: أن الشرع حكم برقها وولد الرقيقة رقيق 
إلا بالإعتاق من المولى أو بالغرور"» ولم يوجد شيء من ذلك إذا 
جاءت به لأكثر من ستة أشهر من حين الإقرار بالرق؛ ولأن أحكام الرق 
ثابتة في حقها من الطلاق› حت لو طلقها طلقتين بعد الإقرار حرمت 
عليه وكذلك العدة وغيرهاء فكذا فی حق الولده والغرور منتف 


فيه أشتباهًا؛ لأننا لو فرضنا في المسألة أنها معلومة النسب ولم يعلم رقيتها فأقرت 
بأنها أمة فلان؛ أرى أن يجوز إقرارهاء ولو فسر بمجهولة الرق لكان أظهر» وصار 
أحترارًا عما إذا علم رقيتها فأقرت لآخر؛ لا يصح إقرارها اه 

)١(‏ في (ج): (والنكاح) بدل (في النكاح). 

(۲) لفظ (ولدًا): غير موجود في (ج). 

(۴) «المبسوط» ٠١١/1۸‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۷٤‏ ب ١/۷١‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة /٠١١‏ ب» و«حاشية ابن عابدين» .٠۲٠/١‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ في (ج): (عينها) بدلا من (أعتقها). 

0) الخرور: بالضم كل ما غر الإنسان من مال أو جاه أو شهوة أو إنسان أو شيطان» 
يقال: غر بالشيء: آي خدع به. 
«مختار الصحاح» ٤۷١‏ مادة: غررء و«المصباح المنير» ٠٤٤٥/۲‏ مادة: غررء 
و«القاموس المحيط» ٤٠٠٥١‏ مادة: غرر» و«التوقيف على مهمات التعاريف» ٥۴۷‏ 
و«المعجم الوسيط» 1٤۹/۲‏ مادة: غر. 


س كتاب الإقرار 


بإمساكه إياها“ بعد الإقرار» وطلب الولد منها؛ لأنه دلالة الرضا برقية 
الولد ما دلا 
إقرار المريض والمريضة 
بالوالدين والولد والزوحة والمولى والأخ والعم 
قال : ( ويصح إقرار المريض بالوالدين والولد والزوجة 
والمولى إذا صدقوه”". وإقرارها بهؤلاء لا بالولد 
حت يصدقها الزوج أو تشهد بالولادة قابلة”“» لا كأخ 
وعم ويرث؛ لعدم وارث ). 
الأصل في هذا أن من أقر بنسب يلزمه في نفسه» ولا يتضمن حمله 
على غيره» فإقراره به مقبول كما يقبل إقراره على نفسه بسائر الحقوق› 
ومن أقر بنسب بحمله على غيره» فإنه لا يقبل كما لا يقبل إقراره 
على غيره بسائر الحقوق» والإقرار بهؤلاء ليس فيه حمل النسب على 
غير المقر؛ فيقبل» وكذلك المرأة إلا في الولدء فإنه لا يثبت نسبه منها 


(۱) في (ج): (لها). 

(۲) «المبسوط» /١۸‏ ١۷١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۳٠/ب.‏ 

(۳) لفظ: (إذا صدقوه) غير موجود في (ج). 

(5) القَابلَةٌ: يقال: كّبلت القابلة المرأة تقبلها قبالةء بالكسر إذا قبلت الولد أي تلقته عند 
الولادةء فهى التي تساعد الوالدة حالة ولادتها. 
تخاو لمحا مادة : قبل» والسان العرب» ٠١/۳‏ > مادة: قبل» و«المصباح 
المنير» ٤۸۸/۲‏ مادة: قبل» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷١١‏ مادة: قبل. 

() في (ج): (بجهة) بدلا من (يحمله). 


© 


حت يثبت من الزوج؛ لأن" فيه حمل النسب على الغير؛ لأنه يلزمه 
بالفراش [ج/١٠۲]‏ فلا يثبت إلا بتصديقه بالفراش» أو تشهد بالولادة قابلة 
فتثبت الولادة بشهادتها ويلحق النسب بالفراش» بخلاف الأخ والعم فإنه 
لا يصح الإقرار بنسبهما؛ لأن فيه حمل النسب على الغير. ألا ترى أنه 
لا يثبت أخوته حتى يثبت نسبه (من الأب» ولا عمومة حتى يثبت 
نسبه”") من الجد؛ والمقر لا يملك حمل النسب على الغير؛ فلا يصح. 
ثم إذا كان له نسب معروف قريب أو بعيد» فهو أولى بالميراث من هذا 
المقر له» وإن لم يكن له أحد غيره كان المال له؛ وهذا لأن الميراث 
يُستحق بالنسب» فإذا لم يقبل قوله في النسب الذي أقر به وله نسب 
معروف؛ كان متعيًا للوارث فكان”" المال له» وإذا لم يكن له أحد 
أستحق هو“ المال؛ لأنه يصح تصرفه في مال نفسه عند عدم الورثةء 
فانه لو أوصیٰ بجمیع ماله؛ جازء فإِذا أقر بمن” لا ثبت نسبه» فکأنه 
قد" أقر بجهة تصرف ماله إليهاء فينزل منزلة الإيصاء له بجميع مالهء 
وليس هذا بإيصاء حقيقة» ألا ترىئ أنه لو أقر بأخ ولا وارث له ثم 
أوصئ”" لرجل بجميع ماله» فإن للموصى له الثلث والباقي للآخرء 
ولو كان الأخ يستحق بالوصية لاقتسما“ المال نصفين» فثبت أنه 


(1) لفظ (لأن): غير موجود في (ج). 

۳) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (وکان). 

() في (ج): (هذا). () في (أ): (بما). 
)١‏ لفظ (قد): غير موجود في (ب). 

(۷) في (ب): (أقر). 

() في (ج): (لا قسما). 


کد كتاب الإقرار (۷y)‏ 


بمنزلته ؛ بمعنیٰ : ا بقول المريض› ولش هناك نسب ثابت 


يستحق به اللإرث 


0) 


2ھ رھت وچک 


إقرار المريض بعد موت أبيه بأخ 


2 ۶ 8 ۶ ۶ ا 4 )۲( 
قال : (آو بعد موت أبیه باخ ؟ لم نشته وشارکه ) 1 


۰ ِء ۰ ر‎ 9E ۰ 0 0 ۰ «f 
بيننا وبين الشافعى که فى‎ ]۲٠۰/ب[‎ ١ آقام الخلاف في الوم‎ 


المشاركة في الميراثء فقال: إن الأخ لا يشارك“ أخاه في الميراث 
عند الشافعي؛ لأن أستحقاق الإرث بالنسب ولا نسب» وأسقطت 
الخلاف في المتن ذلك وأثبته في ثبوت النسب» فإن صاحب «الوجيز» 
قال فيه: ]1١۷١/‏ أما إذا أقر بأخوة غيره أو بعمومته» فهو إقرار بالنسب 
غ ال ف 3 من وارك وى که مات رخا اتا 


واحدًاء فأقر بأ" ا 

)١(‏ «الکتاب» ۲/ ۸۷-۸٦‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۲٠۲‏ و«الهداية» ۳/ 1۹١‏ و«الاختيار» 
۲“ واتبیین الحقائق» /٥‏ ۲۸-۲۷ و(امجمع الأنهر» 1-0/۲ 

(۲) «الكتاب» ۸۷/۲ واتحفة الفقهاء» ۳/ ۲٠۲‏ و«الهداية) ۳/ ١۱1۹ء‏ و«الاختيار» 
۳“ واتبيين الحقائق» ۲۸/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ و«مجمع الأنهر» .٠٠٠٦/۲‏ 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ۱۲۸/ب. 
ونصه: ولو أقر الأبن بابن ثاني لم يشركا في الإرث والوجدان 

(5) في (ج): (يشرك). 

(ه) في (ج): (لمن). 

)١(‏ في «الوجيز» المطبوع ۲/۱ بأخ آخر» بزيادة (آخر). 

(۷) «الوجیز» ۲٠۲ /١‏ وينظر في المسألة : «المهذب» ۲/ ٠١‏ و«حلية العلماء» ۸/ ۳۷١‏ 


و(فت فتح العزيز» A <(1° ۷/١١‏ 1°۹4 و«روضة الطالبين» ٠ /٤‏ -611. 


س 


وههنا صورة أخرئ: وهي ما إذا قر الأخ بابن لأخيه الميت» قال في 
«الوجيز»: الظاهر”"“ أنه يثبت النسب دون الميراث؛ إذ لو ثبت لحر“ 
الأخ» ويخرج”" عن أهلية الإقرار» وقيل: إنهما يثبتان. وقيل: إنهما 
لا يشبتان“. والمذكور في المتن ما هو“ موضع الخلاف. والحجة لنا: 
أن إقراره تضمن أمرين: حمل النسب على الغيرء ولا ولاية له على 
ذلك؛ فبطل» والأمر الثاني: الشركة في المال وله ولاية على ذلك؛ 
فيثبت”. ومثل هذا" جائزء ألا ترىئ أن المشتري إذا أقر أن البائع كان 
أعتق العبد المبيع ؛ قبل إقراره في العتق»ء ولم يقبل في الرجوع بالثمن؛ 


کذلكف ن + 


E CS 


(1) في المطبوع من «الوجيز» :۲٠۳/١‏ (فالظاهر) بدل (الظاهر). 

(۳) في (أ)» (ب): (يحرم). 

(۳) في المطبوع من «الوجيز» :۲٠١/١‏ (ولخرج) بدل (ويخرج). 

)٤(‏ «الوجیز» ٠.۲٠۳ /١‏ وينظر : «المهذب» ۲/ ٠١‏ و«حلية العلماء» ۸/ ۲ وافتح 
العزيز» .۲٠٠-۲٠٠ /١١‏ و«روضة الطالبين» .٤٤١/٤١‏ 

)٥(‏ عبارة (ما هو): غير موجودة في (ج). 

0) في (أ): (فشبت). 

(۷) لفظ (هذا): غير موجود في (ج). 

(۸) «الهداية» 1۹١/۳‏ و«الاختيار» ۱۳۸/۲ و«تبيين الحقائق» ۲۸/١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۳٦۹/۲‏ وامجمع الأنهر» .٠٠/۲‏ 


سد كتاب الإقرار 


إقرار أحد ابنين بأخ أو أخت لأب 
وإقرار ابن وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب 
قال: ( أو أحد ابنين بأخ لأب وكذبه الآخر؛ آمروه بدفع نصف 
نصیبه لا ثلثهء أو باخت لأب؛ فبثلثه لا خمسه» أو ابن 
وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب؛ فبخمسي نصيبهما 
لا ربعه ). 
هذه ثلاث مسائل: الأولى: إذا أقر أحد ابني ميت لرجل أنه أخوه 
لأبيه» وأنكر الأبن الآخر. قال مالك [ج/٠٠٠ب]‏ ك#: يعطيه المقر ثلث 
ما في يده'“؛ لأنه أقر أن المقر له يستحق ثلث ما في يده من تركة أبيهء 
وثلث ما في يد أخیه من ترکته» وإقراره على نفسه صحيح دون أخيه 
المنكر؛ فيعطيه ثلث ما في يده من تركة أبيه. 
المسألة الثانية : إذا أقر أحدهما لامرأة أنها أخته لأبيه؛ يعطيها خمس 
ما في يده عنده EDE‏ لها خمس ما في يدي من تركة أبينا وخمس 


RE‏ 5 مات و شلف ا وتا لف 
في خي ؟ و بىین وڊ وهي ر 


)١(‏ «المدونة» ۳/ ۸۹ء و«المنتقى» للباجى /٦‏ ۷» وابداية المجتهد» ۲/ ۲٠۷‏ و«حاشية 
الخرشي على مختصر خلیل» ۰۱۰٩/٩‏ و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 
۳/ 1۸4-۷ وابلغة السالك» ۲/ .٥١١‏ 

(۲) «المدونة» ۳/ ۸۹ و«الكافي» لابن عبد البر ۲/ ۹4٥٤ء‏ و«بداية المجتهد» ۲/ ۹۷١۲ء‏ 
وقوان نين الأحكام الشرعية» ۲/ ٤۳۷-٤۳١‏ و«الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» 
.CAY /&‏ 


)۳( في (ج): (بکون). 
() في (آ)ء (ج): (للأب). 


إقراره على نفسه دون أخيه المنكر» وعندنا: يعطيه في المسألة الأولى 
نصف ما في يده ؛ لأنه مقر أنه أخوه لأبيه» وأن حقه وحق هذا المقر 
له في التركة متساويان» وما في يده تركة الميت؛ فيكون بينهما نصفين. 
وأما في المسألة الثانية : فيعطيها ثلث ما في يده ؛ لأنه يقول: هي ابنة 
الميت وآنا ابنه» فكان حقها في التركة مثل نصف حقي. 

المسألة الثالثة : إذا مات عن ابنين وبنتين» فأقر ابن وبنت لرجل أنه 
أخوهم لأبيهم› وجحد ابن وبنت؛ يعطيه المقران ربع ما في يديهما عند 
الا لأنهما أقرا أن أباهم مات عن ثلاثة بنين وبنتين» وهذا أحد 
الثلاثة؛ فقد أقر أنه يستحق من كل تركة الأب الربع» فكانا“ مقرين 


۶ 


بانه یستحق مما ف O‏ ربعه» INE‏ إليه. 


عندنا : يعطبانه ` E‏ قولان: مات أبونا 
و ^ E e‏ ي يهو بو 
عن المقر له وعن اشن ارين وبنت ) فکان ماله بينهم للذكر مثل حظ 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» ٠۲٠۳/۳‏ وامنظومة النسفي» لوحة /١٤١١‏ | و«بدائع الصنائع» 
۷ ۰ و«الهداية» ۳/ .۱۹١‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ۲۸ و«الجوهرة النيرة» .۳٠٤ /١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

() «الكافي» لابن عبد البر ٤٥۹/۲‏ و«المنتقى» للباجى ۷/١‏ وابداية المجتهد» 
۷/۲ و«قوانین الأحكام الشرعية» EFV-1/Y‏ و«(حاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير» ۳/ ٤1۸‏ و«بلغة السالك» ۲/ ١١ه.‏ 

(6) في (ج): (وکانا). 

() في (أ)» (ب): (یدهما). 

0) في (ج): (فتدافعانه). 

(۷) فی (ب): (خمس). 

)۸( امنظومة النسفي» لوحة اci/1‏ و«بدائع الصنائع» ۷--۲۳۲» واتبیین 
الحقائق» ۰/ ۲۹-۲۸» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۱۳۷/|» ب. 


كتاب الإقرار 


الأنثيين» فكان النصف الذي هو فى أيدينا بهذه المثابة» وكذا النصف الذي 

في أيد المنكرين» إلا أن إقرارهما نفذ عليهما دون الآخرينء فإذا قسم 

النصف بينهما وبين المقر له للذكر مثل حظ الأنثيين»› كان للمقر له 
OD. » 1 . . »‏ 

سهمان من خمسة» وللمقر سهمان من خمسة› وللمقرة" سهم من 


L&I AHI IS2 


)1( في (ج) : (وللمقر). 
(۲) عبارة (والله أعلم بالصواب) غير موجودة في (ب)ء (ج). 


كتاب الإجارة ()- 
كتاب الإجارة ^ 


تعريف الإجارة"» ومشروعيتهاء وما تنعقد عليه وبه 
قال : ( وينعقد عل منفعة معلومة› بذكر مدة» أو تسمية› 
أو إشارة› بعوضص مالى معلوم ). 


الإجارة: بيع المنافع» والقياس يأب جوازه؛ لأن عقد (البيع يقتضي 
وجود المبيع› والمعقود عليه ھھنا المنفعة» وهى معدومة»› واضتاف 
التمليك إلى ما (ب/٠٠۲]‏ سيوجد لا يصح. ولكنًا جوزناه““ على خلاف 


القياس ؛ لحاجة اا ووردت رصحته الآثار النبوية. 


(1) قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» صا۳۳: لما كان في الإقرار معنى 
التملك» وهو ثبوت الحق للغير» وفي الإجارة معنى التمليك أيضصًاء وهو تمليك 
TTT‏ 

(۳) الإجارة لغة: أسم للأجرة» وهي كراء الأجير؛ أي: ما يعطى الأجير على عملهء 
يقال : أجره إذا أعطاه أجرته. 
«مختار الصحاح» ۷-٦‏ مادة: أجر» والسان العرب» ۲٤/١‏ مادة: أجرء 
و«المصباح المنير» ٦-٠١ /١‏ مادة: أجر» و«المعجم الوسيط» ۷/١‏ مادة: أجر. 
وعرف البعض الإجارة شرعًا بعقد على منفعة» مقصودة» معلومة» قابلة للبذل 
والإباحة» مدة معلومة» بعوض معلوم. 
«مغني المحتاج» ۲ و«كفاية الآخيار» ۲۹٤/١‏ واشرح منتهى الإرادات» 
۲ و«كشاف القناع» ٠٤٦/۳‏ و«الروض المربع مع حاشية ابن قاسم» 
۳/٥‏ -14€. 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (ب)» (ج): (جوزنا) بدون ضمیر. 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ۱١۲۳ء‏ و«الاختيار» ۲/ 0۰« واتبيين الحقائق» 1۰0/0« و(مجمع 


قال 4 : « أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ) . « من استأجر 


أجيرًا فلیعلمه اجره 


(1) 


(۳) 


الأنهر» ۳٦۸/۲‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

فائدة: رجح شيخ اللإسلام وتلميذه ابن القيم» موافقة الإجارة للقياس» وساقوا لذلك 
الأدلة والبراهين» ومن أحب الإطلاع فعليه بمجموع الفتاوى لابن تيمية -٠۴۴۳ /۲١‏ 
٩‏ . و«أعلام الموقعین» ۲/ ۲۷-۲۲. 

ومما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ» ٥1۷ /٠١‏ : قد تدبرت ما أمكنني من 
أدلة الشرع» فما رأيت قياسًا صحيخًا يخالف حديتًا صحيحًاء» كما أن المعقود 
الصريح لا يخالف المنقول الصحيح» بل مت رأيت قياسًا يخالف أثرًا فلابد من 
ضعف أحدهما» لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفى كثير منه على 
أفاضل العلماء» فضلا عمن هو دونهم» فإن إدراك الصفات المؤثرة في الأحكام 
على وجههاء ومعرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة» من أشرف العلوم» 
فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس» ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم. 
رواه ابن ماجه في «سننه» ۲/ ۸۱۷. »)۲٤٤۳(‏ كتاب الرهون» باب أجر الأجراءء 
من حديث ابن عمر وا وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وهو ضعيف. 
«نصب الراية» /٤‏ 1۱۲۹ء واخلاصة البدر المنير» 1٠۷/۲‏ واتلخيص الحبير» 
.)۱۲۸٤( ۳‏ و«الدراية» ۰۱۸7/۲ ورقم .)۸٦۱(‏ 

وأخرج الحديث أيضصًا البيهقي في «السنن الكبرئ» /١‏ ١١1ء‏ كتاب الإجارات» باب 
إثم من منع الأجير أجره» من حديث أبي هريرة. 

قال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٥۹/۳‏ رقم :)۱۲۸٤(‏ هذا الحديث ذكره 
البغوي في «المصابيح» في قسم الحسان. 

وقال عنه الألباني في «إرواء الغلیل» /١‏ ۳۲۲: هذا إسناد صحيح» رجاله كلهم 
ثقات» وفى الباب: عن أبى هريرة طليه مرفوعًا: قال الله تعالى: «ثلاثة أنا 
خصمهم » فک اوو ااا فاستوفیٰ منه ولم یعطه آجره»» أخرجه 
البخاري في «صحيحه» ۴/ ٠١‏ كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأجير. 
رواه أبو نعيم في مسند الإمام أبي حنيفة 4٠-۸4‏ وقد عده أبو نعيم من مراسيل 
إبراهيم النخعي» ورواه البيهقي في «السنن الكبرئ» /١‏ ٠١٠٠ء‏ كتاب الإجارات» 


س كتاب الإجارة )ıyyËÈËÈËÈË‏ 


ولما كانت المنافع تتجدد“ ساعة فساعة» كان أنعقادها أيصًا كذلك 
عل حسب حدوثهاء وكانت”" العين قائمة مقام المنفعة في حق" إضافة 
العقد إليها؛ ليكون الإيجاب والقبول أرتباط» وعمل العقد يظهر في ملك 
المنفعة واستحقاقها حال وجودها. 

ثم قد أشار في الكتاب إلى ذلك بقوله: (ينعقد على منفعة)» وشرطه أن 
تكون المنفعة معلومة» والعوض معلومًا؛ لما روينا؛ ولأن الجهالة في 
العوض والمعوض” تفضي إلى المنازعة» فصار كالجهالة فيهما في 
البيع"» 1ج/١٠1۲]‏ ثم فسر طريق المنفعة" فقال : (بذكر مدة)ء وإنما 
نكر المدة لتكون““ شاملة للطويلة والقصيرة» وهلذا كما إذا أستأجر دارا 
لل أو ارا للزراعة» فيصح العقد على مدة معلومة [/١۷١ب]‏ أي 
مدة كانت؛ لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلومًاء 


باب لا تجوز الإجارة حتى تكون الأجرة معلومة. 
قال البيهقي : كذا رواه أبو حنيفة» وكذا في كتابي عن أبي هريرة» وقيل: من وجه 
آخر ضعيف عن ابن مسعود. وضعفه الألباني في «إرواء الغلیل» .)٠٤۹١( ۳۱۱/٥‏ 

(۱) في (ج): (يتجدد) بدل (تتجدد). 

(۲) في (أ): (فکانت)» وفي (ج): (وکان) بدل (وکانت). 

۳) في (ب): (حتیٰ جاز) بدل (في حق). 

)٤(‏ «الكتاب» ۸۸/۲ و«تحفة الفقهاء» ۳٤۷/١‏ و«الهداية» .۲۳١/۳‏ و«الاختيار» 
۲ . واتبيين الحقائق» ٠٠١ /٥‏ و«امجمع» ۲/ ۳٦۹-۳٦۸‏ و«كشف الحقائق» 
10/۲. 

)٥(‏ في (ب): (المعوض والعوض) بتقديم وتأخير. 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (أ)» (ب): (المعرفة) بدل (المنفعة). 

(۸) لفظ (فقال): غير موجود في (ج). 

)٩0‏ في (ج): (ليكون) بالياء التحتية. 


إذا كانت تلك المنفعة مما لا يتفاوت» وإنما لم يحصر المدة؛ لإمكان 
الحاجة إلى طولهاء والإجارة إنما جوزت على خلاف القياس 

جة» إلا أن في الوقف لا يجوز الإجارة الطويلة» كيلا يفضي 
ذلك إلى تملك المستأجر للوقف”"» على ما يأتي في كتاب الوقف» إن 
شاء الله تعالئ. 

وتعرف المنفعة بالتسمية» كما إذا أستأجر رجلا على صبغ ثوب» 
أو خياطته» أو أستأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومًاء أو تركها مسافة 
سماها؛ لأنه"" إذا بين الثوب» ولون الصبغ» وقدره» وجنس الخياطة» 
E E PO CEA E TET‏ 
ذلك ورف الم اا رة وال کت اجر رج 
لينقل له هذا الطعام إلى موضع كذا؛ لأنه إذا عيّن له المحمول» 
وغاية" الحمل» تعينت المنفعة» فصح العقد“. 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «الهداية» ۳/ ۲۳۲. و«تبيين الحقائق» ٠٠١٦/٠١‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ۱۳۷/ب» و«البحر الرائق» ۲۹۹/۷» وامجمع الاأنهر» ۳۷٠-۳۹۹/۲‏ 
و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ ۸۸. 

(۳) لفظ (لأنه): غير موجود في (ج). 

(6) في (ج): (المجهول) بدلا من (المحمول). 

() في (ج): (ومسافته) بدل (المسافة). 

0) لفظ (رجلا): غير موجود في (ج). 

(۷) في (ج): (عامة) بدلا من (غاية). 

(۸) «الحتاب» ۸۸/۲. و«الهداية» ۳/ ۲۳۲ و«لاختيار» ٠١/۲‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» »۲۲١/۲‏ و«مجمع الأنهر» 
4/۲ . 


س كتاب الإجارة 


وقد نبه بقوله: (بعوض مالي معلوم) على دقيقة› وهي : أن القدوري 
كله قال في «المختصر: وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع جاز أن يكون 
أ (YD.‏ 
Eas‏ ۰ 

وهذا في الطرد صحيح دون العکس”"» فإن ما لا يجوز أن یکون ثمتًا 
مطلقًا کالأعیان بج يجوز أن يکون أجرةء إل لأنه الأغلب» فقال 


ههنا: (بعوض مالي ليكون أشمل من ذلك وأع“ 
إلحاق المنافع بالأعيان ق الإجارة 
قال : ( ولا تلحقها بالأعيان). 
قال الشافعي كث المنافع في الإجارة ملحقة بالأعيان" ؛ لأن 
الإجارة بيع المنافع» ولا وجود للبيع في المعدوم إلا في السلم رخصةء 


(1) في (): (في المختصر قال) بتقديم وتأخير. 

(۲) «الکتاب» ۲/ ۸۸. 

(۳) العكس: رد الشيء إلى سَنته؛ أي: طريقه الأول. وفى عرف الأصوليين : أنتفا 
الحكم لانتفاء العلة. ٤‏ 
وفي عرف الفقهاء: تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورةء ردا إلى 
أصل آخر. «التعريفات» ۹۸٩1ء‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» .٥١۲‏ 

() في (أ): (كأعيان) بدل (كالأعيان). 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ۲۳۲ و«الاختيار» ٥١١/۲‏ واتبيين الحقائق» ٠٠١١/١‏ و«الجوهرة 
النيرة» ۴۴١ /١‏ و«البحر ۷ وامجمع الأنهر» ."٦۹/۲‏ 

»( «الأم» »١- 0/٤‏ وامختصر المزني» ٠١١‏ و«المهذب» ٤٨1-٤١۳/١‏ 
و«النكت» ۸٥٦/۳‏ و«حلية العلماء» /٥‏ ۳۹۰ و«فتح العزیز» »۲٠٠-۱۹۹/۱۲‏ 
و«اتخريج الفروع على الأصول» ٠١‏ و«روضة الطالبين» ٠۷٤/١‏ و«افتح 
الوهاب» ۲/ .۲٤۷‏ 


سے 


فتقدر المنافع النعرة عة مز جد كاه لع هخا لوووك قد 
عليها؛ وهذا لأن الشرع لما حكم بتقومها وجواز العقد عليهاء حكم 
اا و غاا تا الان الها رن رها فى كل 

وقال صحابنا رحمهم الله : الإجارة عقد على المنفعة بعوض»› وأنها 
تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة"» والدار فى إجارتها قائمة 
مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول» وأثر العقد 
يظهر فى حق المنفعة عند وجودها ملکا واستحقاق وجعل المعدوم 
و ا قر ية الرور وه 
مندفعة بما قلناء فلا یتعدها. 


وقت استحقاق المؤجر الأجرة 
قال : ( فلا نملك الأجرة بالعقد بل بالتعجيل» أو آشتراطه“› 
أو استيفاء المنفعة ). 


(۱) «النكت» ۳/ .۸٦٠-۸٥۹-۸٥۷‏ و«فتح العزيز» ٠۲٠١ /٠١‏ واتخريج الفروع على 
الأصول» .۲۳١‏ 

(۲) «الكتاب» ۸۸/۲ و«المبسوط» »۷٤/٠١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١۷١٠/ء‏ 
و«بدائع الصنائع» .۱۹٤- /٤‏ و«الهدایة» ۳/ ۰۲۳۱ و«الاختيار» ۲ واتبیین 
الحقائق» ٠٠١ /٥‏ و«مجمع الأآنهر» ۲/ ۳٦۹-۳٦۸‏ واكشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) «الهداية» .۲۳١/۳‏ و«الاختيار» ٥١/۲‏ واتبيين الحقائق» ٠٠٠١/١‏ و(مجمع 
الأنهر» ۲/ ۳٦۹-۳٦۸‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ في (): (واشتراطه)ء وفي (ب): (أو آشتراط) بدل (أو آشتراطه). 
والمراد: أن المؤجر يملك الأجرة بتعجيل دفع الأجرة من غير أشتراط› أو أشتراطه؛ 
أي : أشتراط التعجيل بالعقد. «شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸١٠/أ.‏ 


س كتاب الإجارة -)"(ygË‏ 


إنما ذكر المسألة بالفاء ليدل بها على أنها فرع على الخلاف السابق» 
وعطف عليها باقي الفروع. ونحن نوردها على ترتيبهاء فأولها أن الأجرة 
تملك عنده بنفس العقد"؛ لأنه لما نزلها منزلة العين جعل [+/١٠۲ب]‏ 
الأجرة كالئمن”". 

وعندنا : لا تملك إلا بأحد معاني ثلاث: إما بشرط التعجيل في العقد 
أو بالتعجيل من غير أشتراط» أو باستيفاء المعقود عليه» وهو المنفعة؛ 
لأن العقد ينعقد شيئًا فشيًا عل حسب حدوث المنافع كما بيّنا» [ب/٠٠٠]‏ 
والعقد عقد““ معاوضة» فيشترط فيها المساواة» فمن ضرورة التراخي في 
أحد العوضين التراخي في الآخر؛ فإذا أستوفيت المنفعة ثبت الملك في 
الآخرء ا للتساوي. 

وأما إذا عجل أو شرط التعجيل» فقد أبطل حقه في المساواة. 


SS OOS OOS i) 


)١(‏ «المهذب» ٠٤٨٦/١‏ و«النكت» ۳/ ۸٠٤‏ و«حلية العلماء» ۳۹١ /١‏ و«فتح العزيز» 
۲ ,,؛, واتخريج الفروع على الأصول) ۲۴۳ و«مغني المحتاج» ۲/ ."٠٤‏ 

(۲) «المهذب» ٤١٦/١‏ و«النكت» ۳/ ۸٥۷‏ و«تخريج الفروع على الأصول» .٠٠١‏ 

(۳) «الکتاب» ۲/ ٩‏ و«بدائع الصنائع» ۰/٤‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۲ و«الاختيار» 
.٠ ۲‏ و«تبيين الحقائق» .1٠۷-٠٠١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
1/۲ 

() لفظ (عقد): غير موجود في (ب)» (ج):. 

)٥(‏ «الهداية» ۳/ ۲۳۲. و«الاختيار» ٠٠٥/۲‏ واتبيين الحقائق» /٠١‏ ۷١٠٠ء‏ و«الدرر 
الحکام في شرح غرر الأحکام» .۲۲٣/۲‏ 


© 


تأجیر ما استأجره بأاڪثر مما استأجره 
قال : ( ونأمره أن يتصدق بالفضل إذا أجر ما أستأج ر“ بأكثر ). 


هله من فروع الأصل السابق. رجل ااج ثوبًا بعشرة دراهم سلة» 


وقبضه› ا بعد يوم» و سنة إلا يومًا بعشرين درهم؟ 


تطيب له العشرون كلها“ کأنه آشتری عينّا من زيد بعشرة» ثم باعها 
من غیره بعشرین“. 

وعندنا : يتصدق بعشرة؛ لأنها ربح ما لم يضمنه» فيملكه» ولا تطيب 
له» فيؤمر بالتصدق به . وهلذا إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأولى› 
فلو لم تكن من جنسها طاب الفضل بالإجماع. ذكره في شرح الطحاوي 
وغیره. 


(۱) في (ج): (ما استأجر) بدل (ما آستأجره). 

(۲) في (ج): (وأجره) بدل (وأخذه). 

(۳) لفظ (وأجره): غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (ج): (فکلها) بدل (کلها). 

)٠(‏ ذهبت الشافعية إلى أن للمستأجر أن يؤجر العين برأس المال» وبأقل من وبأكثر؛ لأن 
الإجارة بيع » وبيع البيع يجوز برس المال» وبأقل منه» وبأكثر» فكذلك الإجارة. 
«المهذب» »٤٠١/١‏ و«النكت» ۳/ ۸۹۳-۸۹۲.ء و«حلية العلماء» ٤١١/١‏ 
و«اروضة الطالبين» .٠٠٠ /١‏ 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ۱۲۹٠ء‏ وامختصر أختلاف العلماء» /٤‏ ۱۲۷٠ء‏ و«المبسوط) 
١۳١-6‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠٠/٤‏ و«مجمع الأنهر» ٠٤٠١/۲‏ و«بدر 
المتقى في شرح الملتقى» ۲/ .٤٠٠١‏ 

(۷) «المبسوط» .٠١٠/٠١‏ وابدائع الصنائع» ۲٠٦/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ۸١/أء‏ وامجمع الأنهر» ٤٠٠٤/١‏ و«بدر المتقى في شرح الملتقى» 
۳/۲ 


س كتاب الإجارة _()- 


الإجارة بالإجارة 
قال : ( ولا نجیر الإجارة با للإجارة). 


هله من الفروع أيضًا. 
فد لاف ا رر اجار هاه الد ارس لسكا الاج 


يإجارة دار أخرىئ» ليسكنها المؤجر حولا؛ لأنه بيع الجنس بالجنس يدًا 


یك 


(Y) 


وعندنا: لا يجوز؛ لأن المنفعة معدومة» فيكون بيع الجنس بالجنس 


NE 


ملحوظة : نقل الإجماع فيه نظر لأمرين : 


(1) 
(۲) 


(۳ 


الأول: أن جميع المراجع السابقة نصت على لفظ الأتفاق» قال ابن ملك في «شرح 
مجمع البحرين» ۸١٠/أ:‏ إذ لو لم يكن من جنسها طاب الفضل أتفاقًا. كذا ذكره 
الطحاوي. وقال داماد افندي في «مجمع الأنهر» :٤٠٤/۲‏ لأنه لو لم تکن من 
جنسها» طاب الفضل أتفاقًا. ذكره الطحاوي. 

ثانيًا : قال ابن قدامة في «المغني» ٥‏ : ويجوز للمستأجر أن يوجر العين 
المستأجرة إذا قبضهاء» نص عليه أحمد» وهو قول سعيد بن المسيب» وابن سيرين» 
ومجاهد» وعكرمة» وأبي سليمان بن عبد الرحمن» والنخعي» والشعبي» والثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وذكر القاضي فيه رواية أخری: أنه لا يجوز؛ لأن 
النبي َة نه عن ربح ما لم يضمن (سبق تخريجه)» والمنافع لم تدخل في ضمانه 
ا 

لفظ (يجوز): غير موجود في (ج). 

«التنبيه» ١٤٠٠ء‏ و«المهذب» .٤٨1/١‏ و«النكت» /١‏ ۸۸۷. واحلية العلماء» 
ە/ 6°« و«فتح العزيز» ۲٠١ /١١‏ و«روضة الطالبين» ٠۷١/١‏ . 

(مختصر الطحاوي» ۱۹ء و«مختصر أختلاف العلماء» /٤١‏ ١۲۳٠ء‏ و«المبسوط) 
٠‏ , و«بدائع الصنائع» ۱۹٤ /٤‏ و«تبين الحقائق» ٠٠١/١‏ و«مجمع الأنهر» 
1/۲ 


u © 


انفساخ الإجارة بموت المتعاقدين» أو أحدهماء 
أو بفوات المنفعة 
قال : ( ونحکم بانفساخها؛ لموت المتعاقدين» أو أحدهماء 
إذا عقد لنفسه» كما تنفسخ بفوات المنفعة» كخراب 
الدار» وانقطاع شرب الضيعة» وماء الرحي ). 
هذا فرع على الخلاف الماضي أيضًا. 
فعند الشافعي ك#: لما كانت الإجارة كبيع العين» لم تنتقض بموت 


العاقدين › ولا بموت اعد 


وعندنا : ينتقض بموتهماء وبموت أحدهماء إذا كان قد عقد الإجارة 


لنفسه“» وهلذا أحتراز عن الوكيل» والوصى» ومتولى الوقف› فإن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


شرب الضيعة : الشرب: النصيب من الماء» والضيعة: العقار» والأرض المغلة. 


والمراد: أنقطاع الماء المخصص للأرض المعدة للزراعة. 

«مختار الصحاح» )». مادة: ضيع» و«المصباح المنير» ۳٠۸/١‏ مادة: 
شرب» و۲/٦٦۳»‏ مادة: ضاع» و«القاموس المحيط» .)1٦4(‏ مادة: ضيع› 
و«أنیس الفقهاء» .)۲۸٤(‏ 

ماء الرّحي : الرحى الأداة التي يطحن بها» وهي حجران مستديران يوضع أحدهما 
على الآخر ويدار الأعلى. والمراد هنا أنقطاع الماء الذي يدير تلك الأداة. 

«لسان العرب» ١٠٤٤/١‏ مادة: رحاء و«المصباح المنير» ۰۲۲۳/١‏ مادة: رحى» 
و«المعجم الوسيط» /١‏ ١۴ء‏ مادة: رحت. 

«الأم» /٤‏ ۳« و«مختصر المزني» »)۱١١(‏ و«التنییه» .)۱۲٠١(‏ و«المهذب١١/٤١٤›‏ 
و«النكت» ۳/ ۸٦۷‏ و«روضة الطالبين» .۲٤٠١ /٥‏ 

«مختصر آختلاف العلماء» /٤‏ 1۱۲۹ء ١٠ء‏ و«الكتاب» ۲/ ١٠٠٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» 
“١‏ و«الهداية» ۳/ ٠.٠١‏ واتبيين الحقائق» »٠٤٤/٠١‏ وامجمع الأنهر» 
1/۲ 


کڪ كتاب الإجارة )(yygË‏ 


الإجارة لا تنفسخ رتم 

والعلة أنها تنعقد عندنا ]1٠۷۲/‏ ساعة فساعةء كما بيْنا. فلو بقي العقد 
تيو اة الو ك ا الا الل ك ل اانه ةة 
بالعقد؛ لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث» وذلك لا يجوز. وأما فيما إذا 
عقدها لغيره» فهذا المعنى معدوم فيه 

ققلنا: بقاء العقد: 

وقوله: (كما تنفسخ بفوات المنافع) كالأمثلة المذكورة في الكتاب؛ 
لأن العقد كما يتوقف على المتعاقدين يتوقف على المعقود عليهء 
وهو المنفعةء فإذا فاتت لم يتصور بقاء العقد حكمًا إلى حين 
استيفائهاء» فشابه هذا فوات المبيع قبل قبضه» وموت العبد الذي 
اا 

قال صاحب «الهداية»: ومن أصحابنا من قال: إن العقد لا ينفسخ؛ 
لأن المنافع فاتت عل وجه یمکن عودهاء فأشبه الإباق في البيع . 


[۷ /+[ 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ ١٠٠٠ء‏ و«الهداية» ۳/ .٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» /٠‏ ١٠٤٠ء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲٤١‏ وامجمع الأنهر» .٤٠١-٤١١/۲‏ 

(۲) في (ج) (مملوكة) بدل (المملوكة). 

(۳) في (ج) (والأجرة) بدل (أو الأجرة). 

)٤(‏ لفظ (فيه) غير موجود في (ج). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابق. 

0) في (ج) (بہقاء) بدل (بقاء). 

(۷) «الكتاب» ۲/ ٤٠١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ .۲٠١-٠۱٤4‏ و«تبيين الحقائق) ›٠٤٤ /٠‏ و«اشرح 
الوقاية» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۳۹/۲ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ۳۹۸ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 


س 


وعن محمد کھ: ان e‏ ليس اللا جو ولا للمؤجر 


الأمتناع» وهذا تنصيص على أنه" لا ينفسخ"» بل يفسخ”". اه 


(1) 
() 
(۳) 
(€) 
(0) 


(CV 
(¥) 
(A) 


E OES SO 
۰ 0 ۰ e 
فسخ الإجارة بالعذر‎ 


قال: (ونفسخها بالعذرء كالعيب» مثل من أستأجر 
حانوتًا ليتجر» فافتقر» أو دابة ليسافر ثم بدا له» 
لا بمؤجر» وكمن اجر دكاتا ثم لزمه دین» ولا مال 


سواه 
هذا فرع آخر على الخلاف الأول. 
فعندنا (VD. “u ٠‏ الإجارة تادر کہا (WD. ou‏ ا م 


في (ج) (أن) بدل (أنه). 

في (ج) (لا یفسخ) بدل (لا ینفسخ). 

.٠٠١ /۳ «الهداية»‎ 

في (ج) (ویفسخها) بدل (ونفسخها). 

الحانوت: محل التجارة» ودكان البائع» وهو المراد به هناء وقد غلب الحانوت 
على حانوت الخمار. «المطلع على أبواب المقنع» .)٠٠۲(‏ والسان العرب» 
١‏ مادة: حنت» و«المصباح المنير» ۱١۸/١‏ مادة: حانوت»› و«المعجم 
الوسيط» ۲١٠/١‏ مادة: حانوت. 

في (ب) (تنفسخ) وفي (ج) (يفسخ) بدل (تفسخ). 

في (ب) (تنفسخ) وفي (ج) (يفسخ) بدل (تفسخ). 

«الكتاب» ۲/ ۲١١٠ء‏ و«المبسوط» .۲۳/۱١‏ و«بدائع الصنائع» ۲۲۳-۲۲۲/٤‏ 
و«الهداية» ۳/ .۲٠۰‏ و«الاختیار» ۲/ ٦۲ ٠٦١‏ و«تبيين الحقائق» ۲/ ٠٤٠١‏ و«اشرح 


الوقاية» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«(مجمع الأآنهر» ۲/ ۳۹۹. 


س كتاب الإجارة ———-("۷(- 


: ا‎ “I (PD i NW. ۾( س ل‎ : 

وعند الشافعي یړ ل نعمسح إلا بالعيب ؛ لان المنافع المعقود 
عليها بمنزلة الأعيانء فأشبه البيع. 

وعندنا : أن المنافع غير مقبوضة»ء وهي المعقود عليهاء» فصار العذر في 
الإإجارة»› کالعیب قبل القبض فی البيع› فیفسخح به» والجامع عجز العاقد 
تى الغنذر عند" 

وضورة اليب ف الاجارة انه إا استاج دارا فوجد بها غيبا ضر 
بالسكنى» فله أن يفسخ؛ لأن المعقود عليه المنافع› وآنھا توجد شيا 
فشيًاء فكان هذا عيبا حادنًا قبل قبضهاء فيوجب”" التخيير كما في البيع» 
فإن أستوفى المستأجر ملك المنافع» فقد رضي بالعيب» فيسقط الخيار› 
ويلزمه تسليم الأجرة» كما في البيع» وإن فعل المؤجر ما أزال به العيب 
الموجود» فلا خيار للمستأجر؛ لزوال السبب الموجب للخيار. ثم مثل 
أمثلة للفسخ“ بالعذر فقال: كمن أستأجر حانوتًا [ب/٠٠٠ب]‏ ليتجر 


(۱) في (ج) (لا یفسخ) بدل (لا تفسخ). 
(۲) «الأم» ٠/٤‏ و«المهذب» ٤۱۲/١‏ و«النکت» ۸٦۳-۸٦۲/۳‏ و«الوجيز» 
›,١‏ واروضة الطالبین» ۲٤١-۲۳۹ /٥‏ وامغني المحتاج» ۲/ .٠٠١١‏ 
(۳) «الهداية» ٠٠١/۳‏ و«الاختيار» ٦١/۲‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ ١٠٤٠ء‏ واشرح 
الوقاية» ۲/ ١٠٠٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۳۹/۲» و«امجمع 
الآنهر» ۲/ ۹۹". 

(5) لفظ (إذا) غير موجود في (ج). 

() في (ج) (وإنما) بدلا من (وأنها). 

0) في (ج) (یوجد) بدلا من (توجد). 

(۷) في (أ) (فوجب) بدلا من (فيوجب). 

(۸) في (ج) زيادة (بالعيب) بعد قوله (للفسخ). 


س 


فافتقر ؛ لأن في المضي على موجب العقد إلزام ضرر زائد لم يسة يستحق ذلك 
الضرر بالعقد» و ذا من اجر شيا › ثم لزمه دين › IN,‏ له سواه» 
فإن القاضى يفسخ الإجارة ER‏ الدين من ثمن ما أجرهء فإن فی 
الجري على مقتضى العقد إلزام ضرر زائد لم کا TY‏ 


بالعقد» وهو الحبس؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر غير الذي 
ا 6 (VD)‏ 
جره . 


وهل“ يحتاج الفسخ للدين"“ إلى قضاء القاضي؟ فيه وجهان: 


فالمذكور في الزيادات في عذر الدين: أن القاضي يفسخه''. 


وقال فی «الجامع | لصغير»: وكل ما ذكرنا أنه عذر»ء فإن الإجارة فيه 
وهلذا يدل على أنه لا يحتاج فيه إلى القضاء. وجه هذا: أنه بمنزلة 


(۱) في (ج): (فكذلك) بدل (وكذلك). 

(۲) في (ج): زیادة (علی مقتضی) بعد قوله: (ولا مال). 

(۳) في (ج): (ليقتضئ) بدل (ليقضي). 

)٤(‏ غير موجود في (ج). 

() في (ج): (يستحق) بدل (مستحقًا). 

0) في (ج) زيادة (ذلك الضرر) بعد قوله (مستحقًا). 

(۷) «الهداية» ۳/ .۲٠١‏ و«الاختیار» ٦۲/۲‏ وتبيين الحقائق» /٠‏ ٥٠٤٠ء‏ واشرح 
الوقاية» ۲/ ٠٠١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ »٤٠٠-۳۹۹‏ واكشف الحقائق» .٠١١/۲‏ 

(۸) في (ج): (ومثل ا (وهل). 

(۹) في (ب): (في الدين) بدل (للدين). 

)١(‏ نقل هذا الوجه عن الزيادات : المرغيناني في «الهداية» ٠٠١/۳‏ والموصلي في 
«لاختيار» ۲/ ۲ والزيلعي في «تبيين الحقائق» 171/0 وابن ملك في «شرح 
مجمع البحرين» لوحة ۸١٠/ء‏ والحدادي في «الجوهرة النيرة» ٠۳١/١‏ وداماد 
فندي في «مجمع الأنهر» .٤٠٠٠/۲‏ 


س كتاب الإجارة 


العيب قبل القبض في المبيع"» على ما مر» فينفرد العاقد بالفسخ» ووجه 
الأحتياج إلى القضاء: أن ذلك" فضل مجتهد فيه» فلابد من الألتزام 
ا 

قال في «الهداية»: ومنهم من وفق بين هذين»› فقال: إن کان کک 
ظاهرًا لم يحتج إلى القضاء؛ لظهوره» ون کان غير ظاهر کالد*: 
يحتاج" إلى القضاء ليصير العذر بالقضاء ظاهرًا" . 

ومن أمثلة ذلك: إذا أستأجر دابة ليسافر عليهاء ثم بدا للمستأجر من 
السفر؛ لأنه لو مضي على موجب العقد يلزمه ضرر زائد لم يلزمه بالعقدء 
فريما قصد الحج ففات وقته» أو سافر لإحضار غريم وقد حضر» أو أراد 
التجارة فافتقر. وأما إذا بدا للمكاري» فليس ذلك" بعذر؛ لأنه يمكنه أن 
یبعث دوابه علیٰ ید غیره أو اجیره. 

ومن الأمثلة أيضصًا: إذا أستأجره ليقلع سنه لوجع به» ثم سكن» 
أو استأجر طباخًا العرس فاختلعت من المرأة؛ [ج/۷٠۲ب]‏ للزوم 
الضرر الذي لا يستحق بالعقد لو مضى عليه”. 


)١(‏ في (ج): (البيع) بدل (المبيع). 

(۲) في (ج) (ذلك أن) بدلا من (ذلك أن) بتقديم وتأخير. 

(۳) «الهداية» ۳/ .۲٠۱‏ و«الاختیار» ۲/ ٠٦۲‏ واتبيين الحقائق» ٠٤١/١‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١۸‏ أ «مجمع الأنهر» ٤٨١/۲‏ . 

.(( لفظ (كالدين): غير موجود في‎ )٤( 

() لفظ (يحتاج): غير موجود في (ج). 

.o/ (»‏ (۷) لفظ (ذلك): غير موجود في (ج). 

(۸) «الهداية» ۳/ ۲٥۱-۲۰۰‏ و«الاختیار» ۲/ ٦۲‏ و«تبيين الحقائق» ٠٤١-١٤٠١ /٥‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأٌحکام» ۲/ ۲٤١-۲۳۹‏ وامجمع الأنهر» ۲/ 4- 
٠١‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .۱١١‏ 


و ص 


سقوط الأجرة بالضمان للتعدي 

قال : ( ونسقطها بالضمان؛ للتعدي ). 

هذا فرع ما سلف من الخلاف أيضًا. 

فعند الشافعي له: إذا تعدى (على الدابة المستأجرة» فضمنهاء 
لا تسقط عنه الأجرة" كالمشتري إذا تعدئ)" على مال آخر للبائع» 
وضمنه» لا يسقط عنه ثمن ما أشتراه. 

وعندنا: لا تلزمه الأجرة مع الضمان"؛ لأنه إذا وجب الضمان 
بواسطة التعدي كان غاصبًا للدابة المستأجرةء فكان“ ذلك إتلاقًا 
للمنافع بالغصب» فلا يكون أستيفاء للمنافع المملوكة بالإجارة» فلم 
یجب عليه بدلها“. 


SS OTS 


(۱) «المهذب» ۳۷٦/١‏ و«الوجيز» ۲٠٤-۲٠۸/١‏ و«حلية العلماء» /٠‏ ۰ وافتح 
العزيز» /١١‏ ۲٦٠۲ء‏ و«روضة الطالبين» ٠١/١‏ و«مغني المحتاج» .1۲۸٦/۲‏ 

(۲) ما بین القوسين غير موجود في (ج). 

(۳) «مختصر أختلاف العلماء» /٤١‏ ١۲۲٠ء‏ و«منظومة النسفى» لوحة ۷١٠/أء‏ واتحفة 
الققهاء» 04-۱« ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸/ ب» 
و«الدر المختار» /١‏ ۷۳. 

)٤(‏ في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإجارة س ) ( 


إضافة الإجارة إلى المستقبلء 


واشتراط الخيار فيها 


قال : ( ونجيز إضافتها إلى المستقبل»› فنحكم بصحة خيار 
الشرط فيها ). 

وهذِه من فروع ذلك“ الخلاف أيضًا؛ لأن المنافع كالأعيان عنده» 
فلما لم يجز إضافة بيع العين إلى زمان في المستقبل ؛ لم يجز في 
المنافع لينزلها منزلتها"؛ ولأن الإضافة إلى المستقبل في معنى 
التعليق» والبيع لا يقبله"". 

وعندنا : تجوز الإضافة إلى الزمان المستقبلء /۷۲١ب]‏ كما إذا ضاف 
للإجارة إلى شهر رمضان» وهو في شعبان؛ لأن المنافع تحدث شيئًا فشيًا 
فعقد الإجارة في نفسه عقد مضاف» كأن المتعاقدين يحدثان العقد على 


:2 ت Da.‏ 
حسب حدوث المنافع» فجازت :لاا 


(۱) في (ج): (هٍه) بدل (ذلك). 

۳( في (أ): (منزلها) بدل (منزلتها). 

(۳) ذهبت الشافعية إلى أنه لا يصح في إجارة العين إيرادها على المستقبلء كإجارة الدار 
السنة المستقبلة والشهر الآتي. أما الإجارة الواردة على الذمة؛ كألزمت ذمتك حملي 
إلى موضع كذا على دابة كذا غدًا؛ فتجوز. وفي إجارة العين السنة الثانية لمستأجر 
السنة الأولى قبل أنقضائها فوجهان؛ أصحهما الجواز. 
ينظر : «المهذب» ٤٤۷/١‏ و«النكت» ۳/ ۸۷۹4ء و«الوجيز» ٠۲۳٠/١‏ واروضة 
الطالبين» /١‏ ١1۸۲ء‏ و«مغني المحتاج» FA /Y‏ 

(6) «مختصر الطحاوي» ١١۳٠ء‏ و«مختصر آختلاف العلماء» /٤‏ ۲۸ء واتحفة الفقهاء» 
١‏ + وابدائع الصنائع» “٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۸/ ب. 


® 


وقوله: (فنحكم بصحة خيار الشرط فيها) إنما أدخل الفاء؛ ليدل بها 
على" أن هه المسألة فرع الخلاف في جواز الإضافة إلى الزمان 
المستقبل؛ لأن عندنا يصح العقد» ويكون أبتداء المدة من حين سقوط 
الخيار"؛ لأن الإضافة إلى الزمان المستقبل“ صحيح على ما قلنا. 

وقد تعذر نفاذ العقد في مدة الخيارء وبعد أنقضاء المدة لا يمكن القول 
بالاستناد إلى أول العقد؛ لأن المنافع في هذه المدة غير موجودة» وشرط 
الأستناد قيام المحل في الحال»ء فيكون الموجود إجارة مضافة إلى زمان 
سقوط الخيار. وعنده لا تصح؛ لأنها كبيع العين“. وههنا تمت فروع 


2 


الخلاف المذكور أولا. 


(۲) «منظومة النسفي» لوحة ۱۲۷/ | و«الهداية» ۳/ ۲٠١‏ و«الاختیار» ٠١١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» ٠٤٠١ /١‏ و«الجوهرة النيرة» ٠۳ /١‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١١-١٠١١‏ 

)۳( لفظ (المستقبل) : غير موجود في (ج). 

: ٤٤۷/١ مذهب الشافعية ليس على هذا الإطلاق» فقد قال الشيرازي فى «المهذب»‎ )٤( 
عقد الإجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار... وهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه‎ 
: وجهان‎ 
٠: أحدهما : لا يثبت...› والثاني : بت‎ 
وإن كانت الإجارة على عمل معين ؛ ففيه ثلاثة أوجه؛ أحدهما: يثبت فيه الخيار...›‎ 
والثانی : یثبت فيه الخيار...» والثالث : يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط...‎ 
وإن كانت الإجارة على منفعة فى الذمة؛ ففيه وجهان؛ أحدهما: لا يثيت فيه‎ 
الخياران.‎ 
والثانی : يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط.‎ 
و«النكت»‎ ٠۲۳ و«التنبيه»‎ ٠٠١ وينظر فى هه المسألة: «لإقناع» للماوردي‎ 
و«كفاية الأخيار» ١ء وامغني المحتاج»‎ ٠١ /۸ وافتح العزيز»‎ ٤/۳ 
.۷ /٤ و«نهاية المحتاج»‎ 4/۲ 


س كتاب الإجارة (ny‏ 


وجه الائتفاع بالدارء› والحانوت المستأجرة للسكنى 


قال: ( ومن آستأجر دارًا؛ آسکنها من شاء» وصنع فيها 
ما شاء» إلا القصارة» والحن» والحدادة”). 


إذا آستأجر دارًا» أو حانوتًا للسکنی ؛ جاز» وإن لم يبین ما يعمل فيها ؛ 
لأن العمل المتعارف فيها هو السكنى» فينصرف إليه عند الإطلاق› 
والسکنىٰ لا تتفاوت فصح العقد. [ب/۲٠۲أ]‏ 

وله أن یسکنها من شاء؛ لأنه لا يختلف» وله أن يعمل کل شيء من 
الصنائم" إلا الحدادة» والطحن» والقصارة؛ لأن في ذلك ضررًا ظاهرًا؛ 
لأنه يوهن البناءء فيكون العقد مقيدًا بما وراء هذه الثلاثة دلالة". 


وجوب تسليم الأجرة بتسليم عين الدارء 
وان لم يسڪنها 
قال : ( ويجب بنفس القبض» وإن لم يسكنها ). 
أي : يجب تسليم الأجرة بتسليم عين الدار (وإن لم يسكنها؛ لأن 
تسليم عين المنفعة غيره متصوّر»ء فأقيم تسليم عين“ الدار» مقام 


(۱) في (أ): (والحدادة» والطحن) بتقديم وتأخير. 

() في (): (الصانع) بدلا من (الصنائع). 

(۳) «الكتاب» ۸4۹/۲. واتحفة الفقهاء» ۳٤۹/١‏ و«الهداية» ۳/ .۲٠٠‏ و«الاختيار» 
٥۲-۲‏ وتبيين الحقائق» ١١١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ واكشف الحقائق) ۲/ .٠١٥٤-۱٥۵۳‏ 

() لفظ (عين): غير موجود في (ج). () ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


ر ا لمنفعة؛ لان التمك من الأنتفاع ثبت بقرضر العين. 


سقوط الأجرة بخصب العبن المستأجرة 

قال : ( وتسقط بالغصب ). 

ا فجت الد ار غاص مو بده سقط الأجرة لأنه انها جل 
قبض العين قائمًا مقام [ج/۸ه٠1]‏ قبض المنفعة للتمكن من آستيفائهاء فإذا 
حيل بينه وبينها؛ فاتت المنافع» ففات التسليم» وانفسخ العقد؛ فيسقط 
الأجر. وكذلك إذا وجد الغصب في بعض المدة؛ لتعذر الأنفساخ 
و 

أقول: أطلق هلهنا سم الغصب على العقار» وإن كان الخغصب 


٤ Da « ٣ . »‏ . 
ل يتحمق في العقار عند ابي ی 0 وابي E‏ ا E‏ 


(۱) في (ب): زيادة (عین) بعد قوله : (تسليم). 

(۲) «الكتاب» ۲ والمبسوط» ۰۱۸۹/۱۰١‏ و«بدائع الصنائع» 1۷4/٤‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲۳۲ و«الاختيار» ۲/ ٠٠٠١‏ واتبيين الحقائق» .٠١١ /٠‏ 

(۳) فی (ب): (لما) بدلا من (إنما). 

() «الكتاب» ٤/۲‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۲. و«الاختيار» ۲/ ٠٥١‏ واتبيين الحقائق» 
0 وامجمع الأنهر» ۲/ ۴۷١‏ و«غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام» 
1/۲ 

(ه) ينظر المراجع السابقة. 

0) «بدائع الصنائع» ۷ و«الهداية» /٤‏ ۱۳-۱۲ و«الاختیار» ۳/ ۰٦۱-٦۰١‏ 
و«تبيين الحقائق» ۲۲٤/١‏ وامجمع الأنهر» ٤٥۸/۲‏ و«حاشية ابن عابدين» 
.۸41/٦‏ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 

(۸) لفظ (لمعنی): غير موجود في (ج). 


س كتاب الإجارة 


يتعلق به الغرض ههناء وذلك أن حكم الغصب» وهو وجوب الضمان 
بالهلاك» لا يترتب عندهما على الغصب في العقار؛ لأن الخصب 
عندهما إثبات اليد على العين"؛ بإزالة يد المالك" عنها بفعل فيهاء 
والغصب في العقار لا يتصور على هذا التفسير» فإن يد المالك لا تزول 
عنه إلا بإخراجه عنه» وهو فعل فيه لا في العقار» فصار كما إذا أبعد 
المالك عن المواشي. 

وعند محمد" والشافعي”“ : إثبات اليد كافي؛ لأن من ضرورة إثبات 
اليد زوال يد المالك؛ لاستحالة آجتماع اليدين على محل واحد في حالة 
واحدة» إلا آنا في هذه المسألة لا نحتاج في سقوط الأجرة إلى ثبوت 
حقيقة الغصب» على قول أبي حنيفة طلي ؛ لأن سقوط الأجرة ههنا يبتني 
على أنفساخ العقد بواسطة عدم التسليم» وهذا حاصل بالحيلولة بين 


(1) في (ج): (الغير) بدلا من (العين). 

(۲) لفظ (المالك): غير موجود في (أ). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ المتقرر عند الشافعية أنه إذا غصبت العين المستأجرة من يد المستأجر؛ فإن كان 
العقد على موصوف في الذمة؛ طولب المؤجر بإقامة عين مقامهاء وإن كان على 
العين؛ فللمستأجر أن يفسخ العقد» وإن كانت على عمل؛ لم تنفسخ» وإن كانت 
على مدة فانقضت ؛ ففيه قولان؛ أحدهما : ينفسخ العقد» فيرجع المستأجر بالمسمى 
ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل» والثاني : لا ينفسخ» بل يخير المستأجر 
بين أن يفسخ» ويرجع على المؤجر بالمسمىئ» ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة 
بالمثل» وبين أن يقر العقدء ويرجع على الغاصب بأجرة المثل. 
«المهذب» ٤۱۳/١‏ و«الوجیز» ۲۳۹/١‏ واحلية العلماء» ٤۲١-٤١۹/٩‏ 
و«الغاية القصوئ» 1۲۸/۲ واروضة الطالبين» .۲٤١ /٠٩‏ 

٦-٦۰ /۳ و«الاختیار»‎ ۱۳-۱۲/٤١ «بدائع الصنائع» 0/۷ و«الهداية»‎ )٥( 
.٤٥۸/۲ وامجمع الأنهر»‎ ۲۲٤/١ وتبيين الحقائق»‎ 


سے 


المستأجر وبين العقار» فليس الغرض ههنا إثبات الضمان على الغاصب 
أو نفيه» بل الغرض الحكم بسقوط الأجرة عن المستأجر» بسبب 
اف لاض أبعده عما اا جرف فلم E‏ من اسخقاء 
المنافع المعقود عليهاء فانفسخ العقد» ومن ضرورة أنفساخه سقوط 


الأجرة عنه 


(€) 


د ھی د چھمن دوف 
جواز استئجار الأرض للزراعةء 
واشتراط تعيين المزروع فيهاء ودخول الشرب» والطريق فيه 
قال : ( أو رصا عين المزروع»› أو عل أن يزرع ما شاءِ» 
ویدخل الشرب والطريق فیھها تبعًا ). 
(O). aw u o,‏ 


قوله: (أو أرضًا) عطف على (دار)» والدليل على جواز أستئجار 


الأرض للزراعة؛ آنها منفعة مقصودة معهودة" فى الأراضر ". 


0) 
() 
() 
(€) 


(0) 
(VW 
(۷) 


لفظ (أن): غير موجود في (ب)» (ج). 

في (ب): زيادة (الذي) بعد قوله: (الغاصب). 

في (): (یکن) بدل (یمکن). 

«الهداية» ۳/ ۲۳۲ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۷١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
٥‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠٠١٤/۲‏ 

«الكتاب مع الجوهرة النيرة» /١‏ ۴۴۷ و«الهداية» ۳/ .۲۳١‏ 

لفظ (معهودة): غير موجود في (ج). 

«الكتاب» ۸۹/۲ و«الهداية» ۳/ .۲۳٠‏ و«الاختيار» ۲/ .٠۲‏ واتبيين الحقائق» 
 /› ٥‏ وامجمع الأنهر» ۳۷٠٦/۲‏ و«كشف الحقائق» ٠١٤/۲‏ . 


سد كتاب الإجارة _('")- 


وللمستأجر الشرب والطريق ؛ لأن عقد الإجارة للتمكن من الأنتفاع بالعين› 
وهه المنفعة متوقفة" عليهماء فيدخلان بمطلق العقد بخلاف البيع؛ لأن 
المقصود فيه إنما هو ملك الرقبة لا الأنتفاع في الحال»ء ألا ترئ أنه يجوز 
بيع الأراضي السَبَحّة» فلا تدخل في البيع من غير تسمية» وقد مر الكلام 
فيه» وإنما يجب تعيين ما يزرع فيها؛ لأن أستئجار الأرض لا يتعين للزرع» 
فقد تستأجر”" لغير الزرع» وإذا أستؤجرت للزرع فالمزروع متفاوت› 
فتفضي الجهالة في ذلك إلى المنازعة» فلابد من التعيين لترتفع الجهالةء 
أو يقول: على أن يزرع فيها ما شاء؛ لأنه إذا فوض الأمر إليه وخيره 
فيه ؛ فقد آرتفعت الجهالة المفضية إلى المنازعءة“". 


ھی وجچھت ر ھی 


)0( في () : (متقومة)» وفي (ج): (متوقف) بدل (متوقفة). 

) السَبَخُة: أرض ذات ملح لا تكاد تنبت. «لسان العرب» ۸۳/۲ مادة: سبخ» 
و«المصباح المنيرا /١‏ ۳٠ء‏ مادة: سبخ» و«المعجم الوسيط» ٤١١/١‏ مادة: 
ج ٍ 

(۳) في (ج): (استآجر) بدلا من (تستآجر). 

(5) في (): (فإذا) بدل (وإذا). 

)٠(‏ لفظ (للزرع): غير موجود في (ج). 

0) في (ب)»ء (ج): (النزاع) بدل (المنازعة). 

(۷) «الهداية» ٠٠٠١ /١‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ٤٠١١ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۳۳۷/١‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۱۳۸/ب» ۹١۳٠/أ»‏ وامجمع الأنهرا 
1/۲ 


م 


جواز استئجار الأرض للبناء 
أو الخرس» ووجوب تسليمها فارغة عند انتهاء المدة 
وحكم النقص الحادث لها بسبب القلع 
قال : ( أو ساحة للبناء» والغرس» فانقضت المدة؛ وجب 
تسليمها فارغة» فإن نقصت الأرض بالقلع غرم 
الجر" قيمة ذلك مقلوعًا وتملكه» وإن لم تنقص !جا 
۸ب] توقف عل رضاه» او تراضیا»› /1۱۷۳] فتکون 
الأرض لهذاء والغرس لذاك). 
أما أستئجار الساحة للبناء والغرس؛ فلأنها منفعة مقصودة من 
إجارتهاء فإذا أنقضت مدة الإجارة وجب تسليمها فارغة من البناء 
والغرس؛ لأن البناء والغرس يستمر بقاؤهما"» لا إلى غاية معلومة» 
ففي إبقائها كذلك إضرار لصاحب”“ الأرض» فيجب تفريغها» [ب/۲٠۲]‏ 
إلا أن يختار صاحب الأرض أن يخرم له قيمة ذلك مقلوعًاء ويتملكه 
برضاه إن لم تنقص الأرض بالقلع؛ لأنهما قد تراضيا على ذلك. 


)١(‏ الساحة: فضاء بين دور الحي. 
«السان العرب» ۲/ ۲۳۴ مادة: سوح» و«المصباح المنير» ۰۲۹٤/١‏ مادة: سوح› 
و«القاموس المحيط» ۲٠٠١‏ مادة: سوح. 
(۲) الآجر: على وزن فاعل وهو المؤجر. 
«مختار الصحاح» ۷-٦‏ مادة: أجر» والسان العرب» ۲٤/١‏ مادة: أجرء 
و«المصباح المنير» ٥ /١‏ مادة: أجر» و«القاموس المحيط» ۳٠۹‏ مادة: أجر. 
(۳) في (أ)» (ب)» (ج): (بقاؤه) بدل (بقاؤهما). 
) في ()» (ب): (بصاحب) بدل (لصاحب). 


تاا 0 ا ي 9( 


وإن نقصت بالقلع فيغرم القيمة» ويتملكها بغير رضاه؛ لأن التفريغ 
ملزم لصاحب الأرض ضررًا بنقصان الأرض غير ملزم بالعقدء فلا يلزمهء 
والغرس مستحق القلع» فتعين تغريمه قيمة ذلك رعاية للجانبين› 
أو تراضيا على أن يبقيه مكانه بالأجرء» فتكون الأرض لهذاء والغخرس 
لذاك» وهذا واضح للتراضي '. 

وقيد النقصان“ وعدمه من الزوائد. 

انقضاء مدة الإجارة والمزوع لم ينته 

قال : ( فإن زرع فانقضت ترك بأجر المثل إلى نهايته ). 

لأن الزرع له غاية”" ونهاية» ولا يترك في الأرض على الدوام» فإذا 
ترك بأجر المثل إلى بلوغه وإدراكهء كان في ذلك رعاية للجانبين» بخلاف 
الشجر؛ لأنه لا غاية لبقائه“» وهلذه من الزوائد. 


ENI SENS ARN 


(۱) «الهداية» ۳/ .۲۳٣-۲۳۵‏ و«الاختیار» ۲/ ٥۲‏ و«تبيين الحقائق» ١١٠١-١١۴٤ /٩‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۳۳۸-۳۳۷/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١٤١‏ 

(۲) في (ج): (التفصيل) بدل (النقصان). 

(۳) لفظ (غاية): غير موجود في (أ). 

() «بدائع الصنائع» ۳٤‏ و«الهداية» ۳/ .۲۳١‏ واتبيين الحقائق» ١١٤/١‏ 
و«الجوهرة النيرة“ ۳۳۸/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۲۸/۲. 


م 


استاجر دابةء أو ثوبًاء 

أو ما يختلف باختلاف المستعملين» فأطلق العقد» أو عينه 

قال: ( أو دابة» أو ثوبًا"» أو ما يختلف باختلاف 

المستعملين» فإن أطلق أرب وأَلْبَس من شاء» فإن 

رکب أو ارکب واحدًا تعین» وإن خص فأرکب غیره» 
فعطبت؛ ضمن ). 


۶ 


أما جواز” أستئجار الدواب للركوب والحمل؛ فلأنها منفعة معلومة 
ومقصودة منهاء وكذلك اللبس في الثياب. فإن أطلق العقد» كان له أن 
يركب الدابة من شاءء ويلبس الثوب من شاء؛ عملا بإطلاق العقد» لكنه 
إذا ركب بنفسه» أو أركب واحدًا من الناس تعين مرادًا من الإطلاق ؛ 
لأن الناس يتفاوتون في الركوب واللبس» فصار بعد تعين الراكب 
واللابس كأنه نص عليه“ . وهلذا التفريع من الزوائد. 

وأما إذا عين الراكب أو اللابس» فقال: علي أن يركبها فلانء أو يلبس 
الثوب فلان» فأَلبَسَ الثوب غيره» أو أركب الدابة غيره» فعطبت بذلك“ 


0) لفظ (أو ثوبًا): غير موجود في (ج). 

(۲) عطبت: هلکت أو آنکسرت. 
«مختار الصحاح» ١۳۹٤ء‏ مادة: عطب» و«المصباح المنير» ٤1١/١‏ مادة: عطب» 
و«المعجم الوسيط» ٦٠۷/۲‏ مادة: عطب . 

(۳) لفظ (جواز): غير موجود في (ج). 

(4) «الهداية» ۳/ ٣٠۲۳ء‏ و«الاختيار» ۲/ ١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» /٠‏ ١٠٠١ء‏ و«الجوهرة 
النيرة» ۳۳۸/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۲۹-۲۲۸/۲. 

)٥(‏ لفظ (بذلك): غير موجود في (ب)» (ج). 


ضمن؛ لأن التفاوت بين الناس في الركوب واللبس واقعٌء فأفاد التعيين › 
فلم يكن له أن يتعداه» فبالتعدي إلى غيره صار مخالمًا» فيضمن'. 

وهكذا كل ما يختلف باختلاف المستعملين"؛ لما ذكرنا. فأما 
العقار» وما لا يختلف باختلاف المستعملين إذا شرط سكنى واحدِ فله 
أن يُسكن غيره؛ لأن هذا التقييد لا يفيد لعدم التفاوت في السكنى› 
والذي يضر بالسكنى مثل الحدادةء والقصارة» فهو يستثنى". 


إبدال الحمل المعين بمثلهء أو خف أو ضر منه 
قال : ( وإن سم نوعًا وقدرًا تحمله» كقفيز حنطة» جاز إبداله 
بمثله» أو أخف؛ کالشعیر› [ج/۹٠٠]‏ والسمسم»› 
لا بأضر؛ كالملح» أو قدرًا من القطن؛ لم يجز إبداله 
بحدید مثل وزنه ). 
أما جواز الإبدال بما يساويه في النوع والقدر؛ فلعدم التفاوت» فكان 
داخلا تحت الإذن. أما ما هو أضر من الحنطة؛ كالملح» لا يجوز؛ لعدم 
الرضاء به» وكذلك إذا سمي قطتا لم يجز إبداله بالحديد» وإن كان مثل 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) «الهداية» .۲٠١/۳‏ واتبيين الحقائق» ١١/١‏ و«الجوهرة النيرة» ۳۳۸/١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۲۹/۲ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۹/. و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۷۷. 

(۳) «الهداية» ۳/ .۲۳٠-۲۳١‏ واتبيين الحقائق» ١١١-١١١/١‏ و«الجوهرة النيرة» 
۳۳۸۱» و«مجمع الأنهر» ۲/ ۴۳۷۸-۳۷۷ و«اللباب في شرح الكتاب» 
۲/ 1-4. 


سم 


وزنه؛ لأنه أضر منه؛ لأن القطن ينبسط على ظهر الدابة» والحديد يجتمع 


في مكان منه» فيؤذيه» وإذا تحقق التفاوت لم يجز الإبدال إلا بإذنه". 


ما يضمن عند عطب الدابة المستأجرة بسبب الإرداف 
أو الزيادة على القدر المسمى 
قال : ( ولو عطبت E‏ ضمن النصف. ولا أعتبار فيه 
بالثقل» ولو زاد على المسمى ضمن بقدر الزيادة). 
رجل أستأجر دابة» ليرکبها هو» فأردف معه آخر» فعطبت» ضمن 
نصف قيمتها» ولا أعتبار في ذلك بالثقل. 
ولو استأجرها ليحمل عليها مقدارًا معلومًا سمّاه» فزاد عليه فعطبت؛ 
ضمن ما زاد الثقل فيه. 
ما الأول؛ فلأن عطبها بالركوب ليس منسوبًا إلى الثقل» فإنها قد 
يعقرها الفارس الخفيف» ويخف عليها ركوب الفارس الثقيل؛ 


۲۳١/۳ و«الهداية»‎ ٠٥۹-۳٥۸/۱ واتحفة الفقهاء»‎ 4١/١ «الكتاب»‎ )١( 
."۷۸/۲ واتبيين الحقائق» ١/١٠٠ء» و«مجمع الأنهر»‎ ٠۴-۲ /۲ و«الاختیار»‎ 

(۲) الرديف: هو الذي يرکب خلف الراکب» وکل شيء تبع شيا فهو ردفه. 
«(مختار الصحاح» ٩١‏ مادة: ردف» و«المصباح المنير» ۲۲٤/١‏ مادة: ردف› 
و«المعجم الوسيط» ۳۳۹/١‏ مادة: ردفه. 

(۳) لفظ (آخر): غير موجود في (ج). 

(5) العمَر: يقال عقره عقرًا: إذا جرحه» وعقر البعير بالسيف عقَرًا: ضرب قوائمه به. 
«(مختار الصحاح» ٤٤٥‏ مادة: عقر» و«المصباح المنير ٤١/۲‏ مادة: عقر 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ٠١‏ مادة: عقر. 


س كتاب الإجارة (yy‏ 


لجهل"" الأول بالركوب وعلم الثاني؛ ولأن الأذى غير موزون» فلم 
يمكن أعتبار الوزن فيه فاعتبر العدد» كما يعتبر عدد الجناة في 
الجنايات. 

وأما الثاني ؛ فإنها عطبت بما آذن له فيه وبما لم يؤذن فيه» والسبب في 
العطب الثقل» فانقسم عليهماء إلا أن يكون ما زاده حملا لا يطيقه مثل تلك 
الدابةء فحينئذ يضمن كل قيمتها؛ لعدم الإذن في ذلك؛ لأنه خارج عن 
العادة”"» وقد أفهم في «الكتاب» أن الزائد على المسمى في مقدر 
موزون» (ب/۳٠۲]‏ أو مكيل بقوله: (ضمن بقدر“ الزيادة)» فإن الضمان 
بمقدار” الزائد لا يكون إلا في“ مقدر» وقد أضمر العطب في الكلام 
لدلالة قوله: (ولو عطبت برديف) آي : ولو زاد على المسمىٰ فعطبت؛ 


فو كلك اض فعا مد" 


SS OS ES 


)١(‏ في (أ)» (ج): (يجهل)ء بدلا من (الجهل). 

() في (ج): (الجناية) بدل (الجناة). 

() في (ج): (العادات) بدلا من (العادة). 

(6) في (ج): (لقدر) بدلا من (بقدر). 

)٥(‏ في (آ): (بقدر) بدل (بمقدار). 

0) لفظ (في): غير موجود في (ج). 

(۷) «الکتاب» ۲/ 4۲-۹١‏ و«المبسوط» 1۷١ /٠١‏ و«الهداية» ۲۳٠/۳‏ و«الاختيار» 
۲ . و«تبیین الحقائق» /٩‏ ۱۱۸-۱۱۷. 


© ل 


ضمان عطب الدابة المستأجرة بسبب الكبّح» أو الضرب 
قال : ( والكبح“ والضرب مَضَمَنْ» وقالا: غير المعتاد). 


1 ب] إذا عطبت الدابة بسبب الكبح باللجاء"» أو الضرب؛ ضمن 
اک E‏ طبه » وهو القياس. وقالا: إن كان خارجًُا عن 


۱ 


العادة ضمن» وإن فعل فعلا معتادًا من ذلك لم يضمن“. وهذا 
أستحسان؛ لأن المعتاد مما“ يدخل تحت مطلق العقد» فكان مأذوتًا 
فيه فلا يضمن بسببه. 

وله: أن الإذن في ذلك مقيد بوصف السلامة؛ لأن اسوق" ممكن 
بدونهماء وإنما يحتاج إليهما الراكب للمبالغة» فيكون مقيدًا بوصف 
السلامة؛ كالمرور في الطريق". 


Sa SOO O 


() الكَبْح: يقال كبح الدابة كبْvًا:‏ جذب رأسها إليه باللجام» لكي تقف ولا تجري. 
«مختار الصحاح» ٠*٦١‏ مادة: كبح» والسان العرب» ۲٠۹/۳‏ مادة: كبح» 
و«المصباح المنير» ۲/ ٥۲١‏ مادة: كبح» و«المعجم الوسيط» ۲/ ٠۷۷١‏ مادة: كبح. 

(۲) لفظ (باللجام): غير موجود في (أ). 

(۳) «المہسوط» /١١‏ ۳١ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۷ و«الاختيار» ۲/ ٠۳‏ واتبيين الحقائق» 
٥,,؛,؛,‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٩۲‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. ٍ 

(ه) في (آ)» (ج): (فيما) بدلا من (مما). 

0) السَوْق: أن يكون الرجل خلف الدابة فيسوقها من الخلف. 
«لسان العرب» ۳/ ٤1۱۸ء‏ مادة: قود» و«المصباح المنير» ٥۱۸/١‏ مادة: قاد 
و«القاموس المحيط» ۲۸۳ مادة: قود. 


(۷) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإجارة 


إنكار المستأجر الإجارة قي بعض الطريق 
قال : ( ولو نكر الإجارة في بعض الطريق ؛ يوجبها عن ركوبه 
من قبل» لا عن الكل ). 

[ج/۹٠٠ب]‏ رجل أستأجر دابة للركوب» فأنكر الإجارة في بعض الطريق. 

قال أبو يوسف #5 : يجب عليه أجرة ما ركب من قبل الإنكارء 
ولا يجب عليه" أجرة ما ركب بعد" ؛ لأن الضمان لازم ل“ 
بالجحود» ولا يجتمع الأجر مع الضمان. 

وقال محمد که : یجب عن الرکوب من قبل ومن بعد ؛ لأنه آستوفی 
المنفعة» وسلمها إلى صاحبها» فسقط الضمان»ء وعقد الإجارة قائمًُ؛ لأن 
الإجارة لا تنفسخ به وحده» فوجب له الأجر المسمى على المستأجر؛ 
لالتزامه ذلك . 


E OS OVS 


(۱) لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

(۲) لفظ (عليه): غير موجود في (أ). 

(۳) «عيون المسائل» ۲/ ١1٤۲ء‏ وامنظومة النسفى» لوحة ۷۲/ب» واتبيين الحقائق» 
٥‏ ؛, و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكا» ۲ وامجمع الأنهر» 
١ /۲‏ واحاشية ابن عابدين» .1١ /٦‏ 

)٤(‏ عبارة (لازم له): غير موجود في (ج). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) ينظر المراجع السابقة. 


م 


اختلاف المؤجر والمستأجر قي مقدار الأجرة والمساحة 


قال: ( ولو آدعاها بعشرة إلى كذاء فقال المؤجر: بل إلى 
نصفه ولم يرکب» تحالفا وترادا"» وإِن برهنا قضینا 
للمستأجر إلى مقصده بعشرة» لا خمسة عشر). 
رجل أستأجر دابة ليركبها من الكوفة» ثم أختلفاء فقال المستأجر: 
أستأجرتها إلى بغداد بعشرة دراهم» وقال المؤجر: بل أستأجرتها إلى 
القصر" بعشرة» ولم يركبها بعدء ولا بينة لهماء تحالفا وترادًا“. فإن 
أقاما البينة. 
قال زفر والحسن وهو قول أبي حنيفة كه أولا: يقضى للمستأجر بأن 


رکا إ0 داد تخ ع 


وقال أبو يوسف ومحمد» وهو قول أبي حنيفة آخرًا : نقضي له بذلك 


إل مده رة" 


(1) في (): (ترادا وتحالفا) بدل (تحالفا وترادا) بتقديم وتأخير. 

(۲) في (ج): (بخمسة) بدل (خمسة). 

(۳) القصر: هو قصر يزيد بن هبيرة» وإلى العراق من قبل مروان بن محمد بن مروان» 
وهو على النصف من طريق الكوفة- بغداد. 
«المغرب» ۱۸١/۲‏ وامعجم البلدان» ٠۴٠٠ /٤‏ و«موجبات الأحكام وواقعات 
الأيام» ۲, 

() «المبسوط» /٠١‏ ١۱۷۲ء‏ و«بدائع الصنائع» ۰.۸/٤‏ و«فتاوی قاضیخان» ٥۸/۲‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳۹/ب. 

)٥(‏ «المبسوط» ۱۷۲/٠١‏ وامنظومة النسفي» ص ١١٠٠/ب»‏ وابدائع الصنائع» 
٤‏ ,ء, واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۱۳۹/ب. 

0) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإجارة نے (N‏ 


وجه الأول: أن المدعي إلى بغداد بعشرة يدعي الي لقص 
(بخمسة؛ لأنها منتصف الطريق» والمؤجر تثبت بينته زيادة خمسة إلى 
القصر)'» فيعمل بالبينة المثبتة لهه الزيادة» ثم إنه ينكر الإجارة فيما 
وراء القصر» والمستأجر يثبتها ببينة بخمسة» فتقبل بينته في ذلك› 
فيستحق”“ المستأجر ركوبها إلى بغداد» والمؤجر خمسة دراهم» فيقضي 
لهما بما" أستحقاه» وهو خمسة عشر للمؤجر» والركوب إلى بغداد 


ء۶ 


لماج 

ووجه الثاني : أنهما أتفقا على أنه لم يجر بينهما إلا عقد واحد» ون“ 
الأجرة عشرة دراهم» وإنما أختلفا في مقدار المسافة» والمستأجر يثبتها 
ببينة؛ فتقبل ويقضي 0 


اذا تعدی المستأجر بالدابة المڪان المسمى» 
فهلكت. أو عاد إلى المكان المسمى بعد تجاوزه» فهلڪت 


قال : ( ولو تعدی المسمیٰ فهلکت ضمن» ولم یخیروه بینه 
وبين فضل الأجرة» ولو عاد ألزمناه به ). 


إذا أستأجر دابة ليركبها إلى مكان سماه» فتعدئ ذلك المكانء 


(۱) ما ین القوسين غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (فیستحق) بدلا من (ویستحق). 

(۳) في (ج): (ما) بدل (بما). 

)€( في (ب)» (ج): (ولآن) بدل (وأن). 

() «المبسوط» ۱۷۲/۱١‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۱۳۹/ ب. 


م 


فهلكت”'؛ ضمن؛ لأنه خالف» فصار غاصبًاء فيضمد". 

وقال مالك ل#: يتخير بين أن يضمنه ولا يأخذ فضل الأجرة عما 
تجاوز» وإن شاء أخذ فضل الأجرة» ولم يضمنه؛ لأنه قد أتجه له 
وجهان في القن فار ها اء 

وعندنا: لا خيار له؛ لأآنه لما صار ضامتًاء والمنافع من بعد لا تضمن 
عندنا بالإتلاف» فله أخذ قيمتها لا غير؛ لأن الأجر والضمان لا يجتمعان» 
فلو عاد إلى المكان المسمى فهلكت؛ لم يبرا عن الضمان عندنا مطلقًا في 
ظاهر الرواية“ء وقيل: هذا فيما إذا آستأجرها“ ذاهبًا لا جاتيا"» (وهي 


رواية «النوادں»" 


)١(‏ لفظ (فهلكت): غير موجود في (ج). 

(۲) «المبسوط» /٠١‏ 1۱۷۳ء و«الهداية» ۳/ ۲۳۷. و«الاختيار» ۲/ ٠۳‏ و«تبيين الحقائق» 
114/0 ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹١٠/أء‏ و(مجمع الأنهر» 
۷4/۲ 

(۳) «المدونة» .۱۸٦-٠۱۸٤ /٤‏ و«التفريع» ۲/ ٤۸٥-۲۸٤‏ و«الكافي» لابن عبد البر 
۳۷۲-١ ۲‏ و«بداية المجتهد» ۲/ ١۷ء‏ واقوانين الأحكام الشرعية» ۲/ »٠٠۳‏ 
ولامختصر خلیل» .۲٤١‏ 

)٤(‏ «المبسوط» ۱۷۳/٠١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۴۷. و«المستجمع شرح المجمع» ص۴۷". 

)٥(‏ في (ج): e‏ بدل (استأجرها). 

)١(‏ ينظر المراجع السابقة 

)۷( ا اعلم آي کتاب من النوادر يعني ؛ فقد صنف جمع كثير من علماء الحنفية نوادر في 
الفروع› وأطلقوا عليها هذا السمء منهم : محمد بن الحسن الشيباني» المتوفى سنة 
تسع وثمانين ومائة هجرية» وهشام بن عبدالله المازني» المتوفى سنة إحدى ومائتين 
هجرية» وابن رستم المروزي» المتوفى سنة إحدى عشر ومائتين هجرية» ومحمد بن 
شجاع البلخي› المتوفى سنة ست وستين هجرية» وسليمان الكيساني ٠‏ المتوفى سنة 
ثلاث وسبعين ومائتين هجرية» وأحمد بن محمد الطحاوي» المتوفى سنة إحدى 


س كتاب الإجارة 


وقال زفر كله : يبرا عن الضمان"؛ لأنه أمين خالف» ثم عاد إلى 
الوفاق» فيبراً"» كالمودع. 

ولنا على رواية «النوادر»: أنه لما استأجرها ذاهبًا لا جائيًا فقد آنتهى 
العقد بالوصول إلى ذلك المكان» فالمجاورة [ب/٠٠۲ب]‏ صار غاصبًا ضامتًاء 
فلا يبرأً بالعود بل بالرد إلى يد المالك. أما إذا ستأجرها ذاهبًا وجائًا)"› 
فإذ جاوز“ ضمن» ثم بالعود يعود إلى الوفاق؛ لأن عقد الإجارة لم يتم 
بعد» فيكون آمينًا» فيكون يده ناثبة عن يد المالك» فيبراً عن الأضمان 
کالمودع. 

ولنا على ظاهر الرواية: وهو لزوم الضمان في الفصلين أن يد 
الاجر ج ا لت ية امالك يل بد ا لها اها علي 
العين المستأجرة لأجل الأنتفاع بها لم تكن يده يد المالك» فلا يكون 
بالعود راذا لها إلى يد المالك بخلاف الوديعةء فإن يد المودع يد 
المالك؛ لأن يد المودع يد حفظ لا يد أنتفاع بالعين» وكان المالك 
هو المنتفع بإثبات يده على الوديعة. 


وعشرين وثلاثمائة هجرية» وأبو الليث السمرقندي» المتوفى سنة ثلاث وسبعين 
وثلائمائة هجرية» وغيرهم. 
«الجواهر المضية» ۲/ ٥٦۰‏ و«تاج التراجم» ۲۲-۷- ۱۹۲-۱۹۰-۱۸۹-۱۰۵ 
و«کشف الظنون» ۲/ ۰۱۹۸۱-۱۹۸۰ و«النافع الكبير» .)٤۷(‏ 

(1) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠٠/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۹/ب» و«المستجمع شرح المجمع» ص۳۷". 

(۳) في (ج): (فبين) بدل (فيبراً). 

(۳) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

() في (ج): (جاء) بدل (جاوز). 


فإذا عاد بعد الخلاف عاد إلى يد المالك حكمًا؛ إذ هو مأمور بالحفظ 
دائماء فگان مأمورًا به بعد العود». فکان“ حصولها فی يده حصولًا فی ید 
الفانك سرا عن الضمان ( اف الساج والت ا لن اتات 
اليد عليهما لأجل الأنتفاع بهماء فلم تكن اليد فيهما يد المالك» فلم تكن 
عايدًا إلى يده حكمّاء فلا يبر عن الضمان)“. والخلاف في العارية 


واخ 


تبديل المستأجر سرج الدابة بإكاف يوكف بمثلهء 
أو بسرج يسرج بمثله» أو لا يسرج بمثله 
قال : ( ولو بدل سرجها"“ بإکاف" یوکف بمثله فهو ضامن› 
وقالا : بقدر الزيادة). 


(۱) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

۳) في (ج): (فبرأً) بدل (فيبراً). 

(۳) في (ج): (ولأن) بدل (لأن). 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (ا). 

)٠(‏ «الميسوط» .1۷٤-۱۷١/٠١‏ و«العتاية على الهداية» ۹/ ۸۷ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ۱۳۹/ب» .|/٠٤١١‏ 

0) السّرّج: رحل الدابة» وجمعه سروج» وأسرجها إسراجًا وضع عليها السرج. 
«(مختار الصحاح» ۲۹۳ مادة: سرج» والسان العرب» ۲/ ۱۷ء مادة: سرج»› 
و«المصباح المنير» ٠۲۷۲ /١‏ مادة: سرج» و«المعجم الوسيط) ٤۲١ /١‏ مادة: سرج. 

(۷) الإكاف: الإگاف والأكاف من المراكب تشبه الرحال والأقتاب وهي البرْدَعَة» 
يقال : أُكف الحمار والبغل: شد عليهما الإكاف. 
«مختار الصحاح» ٠‏ مادة: أكف» والسان العرب» ۷۷/١‏ مادة: أكف» 
و«المعجم الوسيط» ۲۲/١‏ مادة: أكف. 


سد كتاب الإجارة 


رجل أستأجر دابة بسرج فنزعه» وأوكفه بإكاف يوكف تلك الدابة 
قال ایو حنيفة ده : يضمن جمیع قیمتها 


0 


وقال انق rive /1 E‏ و -رحمهما الله : : يضمن ما زاد 
ثقل الإكاف على السرج وزناء حت لو كان وزن الإكاف (ضعف وزن 
السرج؛ ضمن نصف قيمتها؛ لأنه إذا كان يوكف تلك الدابة بمثل ذلك 
كاف كان مارا هف ما اچ لک ل کون 
راضيًا بزيادة الثقل» كما لو زاد في الحمل المسمى من جنسه» والدابة تطيق 
sS‏ ه۰ St‏ ا sef CD 7T‏ ۰ * 
ذلك› وكما لو نزع ذلك السرج وأسرجها بسرج اخر اثقل منه يسرج مثلها 
بمثله» فإنه لا يضمن إلا ما زاد الثقل. 


وله : أن الإكاف ليس من جنس السرح لاختلاف استعمالهما"» فإن 
السرج للركوب» والإكاف للحمل» وكذا ينبسط أحدهما على ظهر الدابة 
ا ر ا اا فی کال اس اجر 


ليحمل عليها قطنًا» فحمل عليها حديدًا“. وأما إذا بدل'"“ سرجه بسرج 


(۱) «المبسوط» ۱۷۲/٠١‏ و«تحفة الفقهاء» ۱/ ٠۳٠٠-۳١۹‏ و«بدائع الصنائع» ١٠١ /٤‏ 
و«الهداية» ۳/ ۲۳۷ و«الاختیار» ۲/ ٥۳‏ و«تبيين الحقائق» .١١۹ /٥‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) ينظر المراجع السابقة. 

(5) ما بين القوسين غير موجود في (). )١(‏ لفظ (فيه): غير موجود في (أ). 

0) لفظ (آخر): غير موجود في (أ). (۷) في (أ): (استعماها) بدل (استعماهما). 

(۸) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

۲۳۷ /۳ و«الهداية»‎ . ۲/٤ و«بدائع الصنائع»‎ ۱۷۳-۱۷۲ /۱١ «المبسوط»‎ )٩( 
.١١۹ /٥ واتبيين الحقائق»‎ ٥۳ /۲ و«الاختیار»‎ 

)۱١(‏ في (أ)» (ب): (ابدل) بدل (بدل). 


آعر اه او إن الماك 609 ف ال 3 5 
عليه في الوزن» وإذا کان لا يسرج)“ بمثله» لم يتناوله الإذن من جهتهء 
فکان مخالمًا لمسألت". 


استأجر فسطاطا فدفعه إلى آخر 

قال : ( ولو استأجر فسطاطًا فدفعه إل آخر يضمنه وخالفه ). 

قال أبو يوسف: إذا أستأجر فسطاطًاء وهو الخيمة العظيمة› فدفعه 
إلى آخر أو إعارة» فنصبه وسكن فيه» يضمن الدافع والمدفوع إليهن 
وکن لوجر ال ا 004 الاس قاور ن ف س 
واا مکانه» وموضصع ترکیب اوتاده» فلم يخ إسکان غیره ادوا 
فیه» فیکون بالدفع مخالمًا ؛ فیضمن. 

وقال محمد به : لا بش لأن المعقود عليه هو السكنى تحتهء 


(۱) ما بين القوسين غير موجود في (آ). 

(۲) «الهداية» ۳/ ۲۳۷ واتبیین الحقائق» ۱۱۹/٩‏ و«مجمع الاأنهر» ۲/ ۳۷۹. 

(۳) الفسطاط : هو البيت من الشعر» والخيمة العظيمة. «مختار الصحاح» ٠٠۳‏ مادة: 
فسط» والسان العرب» ۲/ ١۹٠٠ء‏ مادة: فسط» و«المصباح المنير» ٤۷١/۲‏ 
مادة: فسط» و«المعجم الوسيط» ٦۸۸/۲‏ مادة: فسط. 

)4( في (آ)» (ج): (كان) بدون الواو. 

١١١/١ وامنظومة النسفى» لوحة ۷۲/ ب» واتبيين الحقائق»‎ ۲١/١١ «المبسوط)‎ )٥( 
. ۵ /٦ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۷۸ء وخا ا عابدین»‎ 

0) في (ج): (نصیبه) بدل (نصبه). 

(۷) في (ب): (واختلاف) بدل (واختیار). 

(۸) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإجارة e‏ () 


والناس لا يتفاوتون فى ذلك فكان بمنزلة الدار المستأجرة للسكنى» 
وصار""“ كما لو نصبهن بنفسه ثم أناب غيره منابه في استيفاء منفعة 
الک ۳ 


وقت مطالبة الجمّال ورب الدار للأجرة 
قال : ( وأجزنا للجمّال» ورب الدار المطالبة لكل“ مرحلة 
ویوم» إل نرق٠‏ ^ 


کان او فة ا اا قول أرلا: ليس لجال .ولا صاب الذار 


أن بطالت الا ايالمه واا 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


(» 


(¥) 
(A) 


في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

«المبسوط» ۲١/١١‏ واتبيين الحقائق» ١١١/١‏ وامجمع الآنهر» ۳۷۸/۲ 
و«حاشية ابن عابدين» .٠١ /٦‏ 

الجَمّال: صاحب الجمل»ء والعامل عليه. 

«لسان العرب» ٠*۳ /١‏ مادة: جمل»ء و«القاموس المحيط» ۸۸١‏ مادة: جمل»› 
و«المعجم الوسيط» ١/١۳٠ء‏ مادة: جمل. 

في (): (کل) بدل (لکل). 

ی (): (التوقيف) بدل (لتوقيت). 

«بدائع الصنائع» ۲۰١٠/٤‏ و«الهداية» ۳/ ۲۴۳-۲۳۲. و«لاختيار» ۲/ ٠٥٦-٠١‏ 
و«تبيين الحقائق» 1٠۹-٠٠۸/١‏ وامجمع الأنهر» ۳۷۲/۲ . 

ينظر المراجع السابقة. 

ينظر المراجع السابقة. 


ووجهه : أن المعقود" عليه جملة المنافع في المدةء فلا يتوزع الأجر 
على أجزائهاء كما إذا كان المعقود عليه العمل. 

ووجه القول المرجوع إليه: أن مقتضى القياس أستحقاق الأجرة ساعة 
فساعة؛ لتتحقق المساواة بين المتعاقدين» إلا أن ذلك يقتضي أن يشتغل به 
عن سائر أعماله» فیتضرر» فقدرناه" بما" ذکرناه؛ ولأنه قد آستوفیٰ 
بعض المعقود [ب/٠٠۲٠]‏ عليه على وجه يمتنع نقضه» فيجب بقدره من 
البدل؛ نظرًا له» ورعاية للتسوية بينهماء بخلاف العمل؛ لأنه لا يصير 
شيء من العمل مسلمًا إلى صاحبه إلا بعد الفراغ؛ لأنه حال العمل في 
يد العامل“. وأما إذا وقت لم يستحق قبله؛ لأنه بمنزلة التأجيل*› 
وعلى هذا إجارة الأراضي؛ لما قلا . 


LRAT KN RDN 


)١(‏ في (ج): (العقود) بدل (المعقود). 

(۲) لفظ (فقدرناه): غير موجود في (أ). 

(۳) في (ج): (لما) بدل (بما). 

»٥٦-٥۵ /۲ و«الهداية» ۲۳۳-۲۴۳۲ و«الاختیار»‎ . ۲۲-0 /٤ «بدائع الصنائع)‎ )٤( 
VY /Y وامجمع الأنهر»‎ ۱٠۹-۱۰۸/٥ و«تبيین الحقائق»‎ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) ينظر المراجع السابقة. 


س كتاب الإجارة 


ومن 


وقت استحقاق الخياط, والقصار ونحوهما للأجرة 


قال : ( ويطالب”“ القصّار» ونحوه بالفراغ» إلا بشرط 


التعحيل (. 


يريد أن المستأاجر لعمل كالقصًار» والخیاط» ونحوهماء لا پستحق 


الأجرة إلا بالفراغ" من العمل الذي أستأجر له؛ لأن العمل في البعضر ° 
لا ينتفع به» ET‏ وإنما اسک اط التعجيل ؛ ہا 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(o) 


(VW 


(¥ 


وقت استحقاق الخبازء والطباخ» وضارب اللبن للأجرة 
قال : ( ويفرغ الخباز في بیت المستأجر بالتسليم»› والطباخ 
للوليمة بالغرف» والفراغ من ضرب اللبن" بإقامتهء 
وقالا : بتشریجه" ). 


في (): (ونطالب) بدلا من (ويطالب). 

في (آ)» (ج): (كالخياط والقصار) بدل (كالقصار والخياط) بتقديم وتأخير. 

في (أ): (بعد الفراغ) بدل (بالفراغ). 

في (ج): (بعض) بدل (البعض). 

«الكتاب» 4۷-۹47/۲. و«الهداية» ۳/ ۲۳۳. و«الاختیار» ۲/ .٥٦-٥١‏ واتبیین 
الحقائق» ١/۸٠۹-۱٠۱ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» »۲۲٣/۲‏ 
و«حاشية ابن عابدين» .1٤ /٦‏ 

صرب اللين: يقت الام ركس ر الناء الموحدة هو امروب من الطين لن به من 
دون أن يطبخ. «لسان العرب» ۳۳۸/۳ مادة: لبن» و«المصباح المنير» »٥٤۸/۲‏ 
مادة: لبن»› و«المعجم الوسيط» ۲/ ۸١٤‏ مادة: لبن. 

التشريج : يقال: شَرَجْتٌ اللبن نضدته» وهو ضم بعضه إلى بعض. 


3 


لما ذكر أن الأستحقاق متعلق بالفراغ من العمل (ذكر هه 


ا ف الفاق ها و اتا جر خا 
وبين :موعح PEE e‏ 


ليخبز له في بيته قفيز دقيق بكذا؛ لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز 
من التنور؛ (لأن تمام العمل بإخراجه من التنور)"“» فلو أحترق 
أو سقط من يده قبل إخراجه فلا أجر له؛ للهلاك قبل التسليم»ء وإن 
أخرجه ثم أحترق لا بصنعه فله الأجر؛ لأنه صار مسلمًا بالوضع في 
بيته» بخلاف ما إذا لم يكن في بيته» فإن نفس الإخراج من التنور 
لا يكون تسليمًا» وإنما قال في المتن : (يفرغ بالتسليم) لأن بالإخراج“ 
من التنور يحصل التسليم؛ لأنه في بيت المستأجر» ولهذا زاد قوله: 
(في بیت . 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


()0( 


(0 


(Vv) 
(A) 


وأما الطباخ للوليمةء ففراغه بالغرف؛ (عملا بالعرف)“. 


«لسان العرب» ۲/ ۲۹١‏ مادة: شرج» و«المصباح المنير» ٠۳٠۸/١‏ مادة: شرج› 
و«البناية في شرح الهداية» ۲۹١/۹‏ و«المعجم الوسيط) ٤۷۷/١‏ مادة: شرج. 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

في (ج): (إذا) بدل (فإذا). 

ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

التنور: هو الذي يخبز فيه. 

«مختار الصحاح» ۹ مادة: تنر» و«المصباح المنير» ۷۷/١‏ مادة: تنور» 
و«القاموس المحيط» ۲۲ مادة: تنر. 

في (ج): (للإخراج) بدلا من (بالإخراج). 

«الکتاب» ۲/ ۹۷ و«المبسوط» ۲٤-۲۳/۱١‏ و«الهداية» ۲۳۳/۳ و«الاختيار» 
۲ه» و«تبيين الحقائق» »٠٠١-٠٠۹/١‏ وامجمع الآنهر» ۲/ ۳۷۳-۳۷۲. 

ما بين القوسين غير موجود في (أ). 

ينظر المراجع السابقة. 


ن و ن ا د )»( 


وأما المستأجر لضرب اللبن» فاستحقاقه للأجرة إذا أقامه عند أبي 
E‏ اه › وقالا: : لاي ST O‏ لأنه من تمام 
العمل»› فانه رما فسد بدونه؟؛ ولان العرف قاض بذلك» والاعتبار فى 
مثل ذلك للعرف”"ء فصار كإخراج الخبز من التنور. 
وله : (أن فراغه من العمل هو بالإقامةء والتشريج عمل زائد» وهو نقل 
اللبن من مکانه» ألا ترئ آنه ينتفع به قبل تشريجه بنقله إلى موضع 
العمل» بخلاف ما قبل إقامته؛ لأنه طين منتشر» وبخلاف إخراج الخبز 
من التنور)؛ لأنه لا ينتفع به قبله". 


جواز حبس العبن ممن له فيها تأنيرء 
وبيان الحكم فيما لو هلكت تلك العين أثناء حبسها 


قال : ( ويحبس العين على الأجرة من له فيها تأثير ). 

الصانع إذا كان له أثر في العين؛ كالقصار والصباغ» فله أن يحبس 
الغ حن رفي الأجرة وإذا كان المستأجر لا أثر" لعمله في 
العين؛ كالملاح» والحمال ليس له ]۲٦١/+[‏ أن يحبس العين. 


)١(‏ «الكتاب» 4۷/۲ و«المبسوط» ٥۷/١١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۳. و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» /١‏ ١٠١٠ء‏ وامجمع الآنهر» ۳۷۳/۲ . 

۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) في (): «للغرف) بدل (للعرف). 

(5) لفظ (اللبن): غير موجود في (آ). 

)٥(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (أ): زيادة (له) بعد قوله (آثر). 


م 


أما الأول؛ فلأن الفخقرة عليه [/٤۱۷ب)]‏ وهو الصبغ مشلا وصف 
3ء 4 آ » )۲( 
قائم بالثوب» فله حبس العين على استيفاء البدل کالمبیع : 

ولو تسه غلی, استیقاء الأجرة فهلك› فلا ضمان عليه ولا أجر له. 

أما الضمان؛ فلأنه لم يكن متعديًا في الحبس» فبقيت العين أمانة بعد 
الحبس» كما كانت أمانة قبله. 

وأما الأجرة؛ فلهلاك المعقود عليه قبل التسليم» وهذا عند أبي 
حنيفة ‏ ولي وعندهما: هو ضامن بعد الحبس» كما كان ضامنًا 
ا 0( e‏ ء۶ ak‏ 2 7 
قبل الحبس""» بناء على تضمين الأجير المشترك» ويأتي الكلام فيه. 

وما الثاني ؛ فلأن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم بالعين»› 
فلا يتصور حبسها على الأجرةء فانتفت ولايته عل NS‏ 


)١(‏ وفي (ج): (المقصود) بدلا من (المعقود). 

(۲) «الکتاب» ۲/ ٠١۲-۱١١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳٤-۲۳۳‏ و«الاختیار» ۰.٥٦/۲‏ واتبیین 
الحقائق» /١‏ ١١٠١ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ۳۷۳ و«كشف الحقائق» ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) «بدائع الصنائع» ۲٠٤/٤‏ و«الهداية» ۲۴٤/۳‏ و«الاختيار» ٥٦/۲‏ واتبيين 
الحقائق» /٠‏ ١۱ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۷٤-۳‏ و«اللباب في شرح الكتاب» 
1°۲/۲. 

() لفظ (هو): غير موجود في (ج). 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() في (ب): (قبله) بدلا من (قبل الحبس). 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


د ڪتاب الإجار (yy‏ 


استعمال الأجير غيره عند اشتراط عمل نضسه» 
أو عند عدم الاشتراط 
قال : ( ولا يستعمل غیره إن شرط عمل نفسه»ء فإن أطلق جاز ). 
لأنه إذا أشترط عليه عمل نفسهء فالمعقود عليه عمل في محل معين› 
فاستحق”" عينه" ؛ كالمنفعة في محل بعينه» وعند الإطلاق يكون المعقود 
عليه عملا في الذمةء فيمكن إيفاؤه بنفسه وبغيره بمنزلة إيفاء الدين". 
تعريف الأجر الخاص» وأنه لا يضمن ما تلف ي يده 


ولا ما تلف بعمله؛ إذ لم يتحمد الفساد 


قال : ( ولا يضمن الأجير الخاص المستحق للأجرة بتسليم 
نفسه مطلقًا ). 


ا E‏ : () 
و ای و اا ا ی ل و ل ¢ 


(1) في (ج): (فاستحقه) بدلا من (فاستحق). 

(۲) لفظ (عینه): غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳١‏ و«الاختيار» ٠.٠٦/۲‏ و«تبيين الحقائق» 
١١۲-٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .۳۷٤‏ 

() «الكتاب» ۹٤/۲١‏ و«الهداية» ۳/ .٠٤٠١‏ و«الاختيار» ٠٥٤/۲‏ واتبيين الحقائق) 
,٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» »۲۳١/۲‏ وامجمع الأنهر) 
۲. وعرف الأجير الخاص الزيلعي في «تبيين الحقائق» ٠١۳/١‏ فقال: من 
يكون العقد واردًا على منافعه. 


سے 


كمن أستؤجر شهرًا للخدمة» أو لرعي الغنم» ويسمى الأجير الخاص أجير 
الوحخد؛ لاه ل که ان يعمل لغيره؛ [ب/٤۲۰ب]‏ لان منافعه في ا 
صارت مستحقة له" والأجر مقابل بالمنافع» ولذلك يبقى الأجر 
مستحقًا وإن كان العمل ناقصًا". 

قوله: (مطلقا)» أي: لا يضمن ما تلف في یده» ولا ما تلف بعمله. 


اما الآأول؛ فلأنه قابض للعين باذن المالك› فک يده يد أمانة» 


شاا 


أما عنده فظاهر» وأما عندها؛ فلأن تضمينهما" للأجير المشترك“ 
أستحساتا صيانة لأموال الناس» والأجير الخاص لا يتقبل الأعمالء 
فتكون السلامة أغلب» فيؤخذ فيه بالقياس. 

وأما الثاني؛ فلأن منافعه إذا صارت مملوكة للمستأجرء فأمره 
بالتصرف في ملكه» صح» وصار نائبًا منابه» فکان فعله منقولًا إليه؛ 
کأنه فع © ق فلا TET‏ 


(1) عبارة (في المدة): غير موجودة في (أ). (۲) لفظ (له): غير موجود في (ب). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. )٤(‏ في (ب)» (ج): (وکانت) بدل (فکانت). 

() وهذا عند عدم تعمد الفساد. ينظر: «الكتاب» ۲/ ۹٥‏ و«المبسوط» ٠٠١١/٠١‏ 
و«الهداية» ۲٤١-۲٤١/۳‏ و«الاختيار» ٠٤/۲‏ واتبيين الحقائق» ›۱١۸/١‏ 
و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٤١‏ ب و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲ ۷ وامجمع الآنهر» ۲/ ."۹٤‏ 

0( في (ج) : (تضمينها) بدل (تضمينهما). 

(۷) في (ج): (المشتركة) بدل (المشترك). 

(۸) في (ج): (فعله) بدل (فعل). 

(4) «الهداية» ۲٤٦/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٤١٠-٥ه.‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ۸١٠۱ء‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .۳۹٤‏ 


س كتاب الإجارة ر( 


ضمان الأجير المشترك ما تلف قي يده من غير تعد 
قال : ( والمشترك المستحق بالعمل أمين فى السلعة). 


الاج المترك هو الذي لا ي يستحق الأجرة حت يعمل ؛ کالقصار 


والصباغ” لن المعقود عليه هو العمل»› ومنافعه غير مستحقة عليه»› 
حنيفة طل في السلعة؛ يعني أن المتاع إذا هلك في يده من غير 
تعد لم ESE‏ وقالا: ET‏ لن عمر وعلًا ا کاتا 
يضمنان الأجير المشترك"؛ ولأنه لما كان العمل مستحمًا عليه؛ لأنه 


0) 


() 


(۳) 


«الكتاب» ۹۳/۲ واتحفة الفقهاء» ٠۲ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤٤‏ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» ٠١١ /١‏ وامجمع الآنهر» ۳۹۱/۲ . 

قال الزيلعي في «تبيين الحقائق» ٠١١ /٠‏ عن هذا التعريف : هذا يئول إلى الدور؛ 
لن ن هذا حكم لا يعرفه إلا من يعرف الأجير المشترك. اھ 

وقد عرفه الزيلعي في «تبيين الحقائق» ٠۳۳/١‏ فقال: من يكون عقده واردا على 
معلوم ببیان محله. 

وعرفه بعض الفقهاء: بأنه التزام عملا في ذمته. 

«روضة الطالبين» /١‏ ۲۲۸ و«مغني المحتاج» ۲ و«نهاية المحتاج» "۱1/٥‏ . 
«الکتاب» ۲/ ۹۳ و«تحفة الفقهاء» ٠۲/١‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤٤‏ و«الاختيار» 
٥٤-۲‏ وتبيين الحقائق» /١‏ ٤١۳٠ء‏ و«مجمع الانهر» ۲/ ۹۱. 

أما أثر عمر وط : فرواه عبد الرزاق فى «مصنفه» ۸/ ۲۱۸-۲۱۷ (۹٤۹٤۱)ء‏ کتاب 
البيوع› باب ضمان الأجير الذي ا بيده» والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
۸ ۰ (۱۲۱۲۹). كتاب الصلح» باب تضمين الأجراء. 

قال الشافعي في «الأم» :٤١ /٤‏ يروى عن عمر تضمين الصناع من وجه أضعف من 
هذاء ولم نعلم واحدًا منھما يثیت 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٠1١/۳‏ عن إسناد هذا الأثر عن عمر: منقطع 


عنه. 


® 


١‏ یمکنه العمل بدونه» فإذا هلك بسبب [ج/۱٣۲ب]‏ یمکنه التحرز عنه 
كالسرقة»› والغصب› کان اللقضير من جهتهن فيضمنه؛ کالمودع باأجر» 
بخلاف ما 5 يمك الف عه كحرف غالب» وموت؟ لأنه ل تقصير 


منه. 


وله“ آنه قبضةبإذن المالك» فیکون آمانة آلا تری ‏ انه الو حزكف“ 


بسبب 5 E‏ التحرز عنه لإ يضمنه » ولو کان وا عليه ET‏ 


)0۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


وأما أثر على وه : فرواه عبد الرزاق فى «مصنفه) ۸/ ۲۱۸-۲۱۷ (۸٤۹٤۱ء‏ 
ا و چو انی ل وات ی ا 
الكبرئ» ۳١‏ كتاب الإجارة» باب تضمين الإجراء» والبيهقي في «السنن 
الصغری» ۲/ ۳۲۱ )۲٠١۳(‏ كتاب البيوع» باب الإجارة» والبيهقي في «معرفة السنن 
والآثار» ۳۳۹/۸» (۱۲۱۲۱. ۰۱۲۱۲۲ ۱۲۱۲۳) كتاب الصلح» باب تضمن 
الأجراء. 

قال الشافعي عنه في «الأم» ٤١ /٤‏ : وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله. 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٦١/۳‏ : روى البيهقي من طريق الشافعي عن 
علي بسند ضعيف. 

وقال ابن حجر في «الدراية» ۲/ :۱۹١‏ قال البيهقي : وله طریق آخر» عن جابر 
الجعفي» عن الشعبي» عن علي وهه الطرق يقوي بعضها بعضًا. 

وقال البيهقي في «معرفة السنن والآثار» ۸/ :)١۱١٠١١( ۳٤١‏ وإذا ضمت هه 
المراسيل بعضها إلى بعض أخذت قوة. 

في (ج): (لا یمکنه) بدلا من (لا یمکن). 

لفظ (ترئ): غير موجود في (ج). 

في (أ): (هلكت) بدل (هلك). 

في (ج): (لا یمکنه) بدل (لا یمکن). 

في (ب): (لضمنه) بدل (يضمنه). 

لفظ (مطلقًا): غير موجود في (ج). 


س كتاب الإجارة  (CD‏ 


وأما أن الحفظ مستحق عليه؛ فذلك”" تبع لا مقصود» ألا ترىئ أن 


الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ» بخلاف المودع بالأجر؛ لأن 
الفط ضار مض لان الاجر شا" 


ضمان الأجير المشترك ما تلف يي يده من عمله 
قال : (وضمناه ما آتلفه بعمله» إلا ما غرق من آدمی 
بمدّو“» أو سقط من الدابة ). 


الأجير المشترك إذا تلفت السلعة فى يده من عملهء كما إذا دق الثوب 


فخرقه أو زلق الحمال» أو أنقطع الحبل الذي يشد به المكاري الحملء 
E E al‏ 


(1) 
() 


(۳) 
(€) 
(0) 


(7) 


(¥) 


(A) 


وقال زفر» وهو قول الشافعي“ -رحمهما الله-: لا ضمان عليه 


في (ج): (فلذلك) بدل (فذلك). 


«الهداية» ٤٤/۳‏ و«الاختيار» ٥٤/۲‏ واتبيين الحقائق» ٠١٠١-٠۳١٤ /۰١‏ 
وامجمع الآنهر» ۲/ ۳۹۲-۳۹۱. 

في (ج): (لا) بدل ([لا). 

بِمَدِهٍ: أي بمد الملاح حبل السفينة. «(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٤٠/أ.‏ 
في (أ): زيادة (من دقه) بعد قوله: (فخرقه). 

«مختصر الطحاوي» 1۱۲۹ء و«بدائع الصنائع» ./٤‏ و«الهداية» ۲٤٤/۳‏ 
و«الاختیار» ۲/ ٥٤‏ و«تبيين الحقائق» ۰۱۳١ /٥‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۹۲. 
«بدائع الصنائع» ٤‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤٥-۲٤٤‏ و«الاختیار» ۲/ ۰٥٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ء‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق) 
,٥ /o‏ وابدر المتقى في شرح الملتقى» ۲/ ۲ 

«الأم» /٤‏ ۳۸-۳۷ و«مختصر المزني» ۱۲۷٠ء‏ و«الإقناع» لابن المنذر ۲۷١/١‏ 
و«الاإقناع) للماوردي .)٠١(‏ و«التنبيه» (١۱۲)ء‏ و«المهذب» ٤٠١ /١‏ و«النکت» 


7 


فيما تلف من ذلك؛ لأنه مأمور بالعمل مطلقًاء فكان منتظمًا للسليم 
والمعيب» واعتبارًا بالأجير الخاص» والذي يعين القصار”. 


ولنا: أن المقصود عليه هو العمل المصلح دون المفسد» فكان 
هو المأذون دون غيره» ألا ترىئ أنه لو حصل أثر العمل بفعل الأجنبي 
وجبت الأجرة» بخلاف معين القصار؛ لأنه متبرع» فلو قيد عمله 
بالإصلاے أمتنع غ الشرع: ودا ا بالأجرء فأمکن ا 
به» وبخلاف الأجير الخاص؛ لما مرء وانقطاع الحبل مضاف إلى قلة 
الأهتمام» فيعد من صنعه. 

وأما الأستثناء» فإنه"“ لا يضمن به بني آدم ممن غرق في السفينةء 
أو سقط من الدابةء وإن كان من قوده» أو سوقه”» ومده؛ لأن 
المضمون ههنا الآدمي» وليس ضمانه بالعقدء بل بالجنايةء ألا ترىئ أن 


۸/۳ و«الوجيز» ۲۳۷/١‏ و«حلية العلماء» .٤٤١/١‏ 
وهناك قول ثانِ للشافعي : آنه يضمن ما تلف من ذلك. 
ينظر : «مختصر المزنى» 1۱۲۷ء و«التنبيه» ١۲٠1ء‏ و«المهذب» /١‏ ١٠١٤ء‏ و«النكت» 
۸/۳ و«الوجیز» T/1‏ و«احلية العلماء» .)٤1/٥‏ 
٩(‏ «الام» /٤‏ ۴۷ و«مختصر المزني» 1۱۲۷ء و«النکت» ۳/ 4٥١‏ و«المهذب» .٤٠١ /١‏ 
() في (أ): (بالاصطلاح) بدل (با لإصلاح). 
(۳) في (أ): (من) بدلا من (عن). 
(6) في (أ)» (ج): (العمل) بدلا من (يعمل). 
() في (ج): (فإنما) بدل (فإنه). 
0) القود والسوق: القود نقيض السوق» فالقود: أن يكون الرجل أمام الدابة آخذا 
بقيادها» والسوق أن يكون خلفها فيسوقها من الخلف. 
«لسان العرب» /١‏ ٤۸ء‏ مادة: قود» و«المصباح المنير» 0۱۸/۲ مادة: قاد 
و«القاموس المحيط» ۲۸۳ مادة: قود. 


ڪب ویوا( 
وجوبه على العاقلةء ولا تتحمل" العاقلة ضمان العقود”". 
كسر الحمال عمدًا ما حمله قي بعض الطريقء 
أو انڪسر لوقوعه 
قال : ( ولو كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق»› 
أو آنكسر لوقوعه؛ خيرنا المالك إن شاء ضمنه قيمته 
غير محمول ولا اجر له أو في موضع الكسر وله 
جر ما حمل» لا هذا فقط ). 


رجل استاجر حمالا ليحمل له شيا من 1۷/1 الصحراء إلى المصرء 
فكسره”" في بعض الطريق عمدًاء فالمالك بالخيار؛ إن شاء ضمن الحمال 
قيمة ذلك من المكان الذي ت وليس عليه من الأجر“ (شيء وإن 
شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي كسره فيه وأعطاه من الأجر) بقدر 
ما حمل» حت لو كان قد حمل إلى نصف الطريق؛ فله نصف الأجرء 


e 
وط و ا‎ 


(1) في (ج): (لا یتحمل) بدلا من (لا تتحمل). 

(۲) «الهداية» ۳/ .۲٤٠١‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٠٤‏ و«تبيين الحقائق» ۰۱۳١٩-٥ /٠‏ و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /۱٤١‏ اء و«(مجمع الأنهر» ۲/ ۳۹۲. 

(۴) في (أ): (فکسروه) بدلا من (فکسره). 

) في (آ): (الآخر) بدل (الأجر). () ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

0) «اختلاف العلماء» ۸۸-۸۷/٤١‏ و«المبسوط» ٠١۷/٠١‏ و«بدائع الصنائع» 
۲۱۲-٤‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤۲٠ء‏ واتبيين الحقائق» ٠۳١/١‏ واشرح مجمع 
الببحرين» لابن ملك لوحة ١١١/أ.‏ 


سم 


وقال زف 48 يضم فة مول إل كان الكسر وبغطهة قط 


ما حمل من الأجر”؛ لأنه أتلفه فى هذا المكان» فيضمن قيمته حيث 
أتلفه» وقد أوفاه المنافع المعقود عليها إلى موضع الكسرء فيعطيه من“ 
الأجر رقسط ذلك [ب/ [1۲۰١‏ من غير خیار. 


ولا : [+ج/۲٠۲ا]‏ أن المنافع فات بعضها بصنعه قبل التسليم بعد تسليم 


بعضها» فيخير المستأجر كما في البيع. هذاء ولو أنكسر بوقوعه من 
غار أو زلق› فكذلك ا 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(WV 


(۷) 


وقال E‏ والاف ا : لا ضمان عليه » وقد 2 الكلام فيه. 


«مختصر أختلاف العلماء» ۸۸/٤‏ و«المبسوط» /٠١‏ ۷١١٠ء‏ و«منظومة النسفى» 


لوحة /٠٠١‏ أ وابدائع الصنائع» ۲٠۲-١١ /٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١١٤٠/أ.‏ 

لفظ (من) : غير موجود في (). 

الغارب: ما بين سنام الإبل إلى العنق» وهو الذي يلق عليه خطام البعير إذا أرسل 
لیرعیٰ حيث شاء. 

«مختار الصحاح» ٤۷١-٤۷١‏ مادة: غرب» والسان العرب» ۰41۸/۲ مادة: 
غرب» و«المصباح المنير» ٤٤٤/۲‏ مادة: غرب» و«المعجم الوسيط» ٦٤۷/۲‏ 
مادة: غربت. 

«مختصر أختلاف العلماء» /٤‏ ۸۷ و«المبسوط» /٠١‏ ۷١١٠ء‏ و«منظومة النسفي» 
لوحة ١٠٠/أء‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠١-۲١٠/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ./٠٤١١‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

الأصح من مذهب الشافعي : أن لا ضمان على الأجير المشترك إذا لم يتعدى. 
«الأم» /٤‏ ۴۳۸-۳۷ وامختصر المزني» ۷١۱۲ء‏ و«الإقناع» للماوردي ٠٠١‏ 
و«التنبيه» ١٠۲٠ء‏ و«المهذب» ٤٠١ /١‏ و«روضة الطالبين» .۲۲۸/١‏ 

في (ج): (وقد يمر) بدلا من (وقد مر). 


س كتاب الإجارة ل( 


وان انیت لا بتفریط › بأڻ زوحم ؟ فلا ضمان عليه» وله من الأجر 


بقسط ما حمل» ذكره قاضيخان”" في «شرح الجامع الصغير»". 


ضمان الفصاد 
قال : ( ولا يضمن الفصاد" إلا أن يتجاوز الموضه“ 
المعتاد). 
اتو رة فر كه مي ا ف ا ن 


وضعفه» ومنشاً ذلك قوة المزاج وضعفه» فلم يمكن التقييد فيه 
بالمصلح“» بخلاف دق الثوب؛ لأن قوة الثوب ورقته تعرف 
بالاجتهاد» فأمكن القول فيه بالتقييد. وأما إذا تجاوز المعتاد؛ فقد ظهر 
E A‏ 


(1) 
() 
() 


€3 
(0) 
(0 


تقدمت ترجمته. 

ج۲/ ص٣٣۲.‏ 

الماد هو : الذي يشق العرق ليستخرج منه الدم. 

«مختار الصحاح» ٥٠٤‏ مادة: فصد» والسان العرب» /١‏ ١٠٠١ء‏ مادة: فصد» 
و«المصباح المنير» ۲/ ۲۷٤‏ مادة: فصد» و«القاموس المحيط» ۲۷۷ مادة: فصد. 
لفظ (الموضع): غير موجود في (أ)» (ج). 

لفظ (بالمصلح): غير موجود في (ج). 

«الكتاب» ۹٤/۲‏ و«الهداية» ۳/ .۲٤٤‏ و«الاختيار» .٠*٤/۲‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۹۳-۳۹۲. 


u © 


أجرة المستأجر لحمل كتاب» ورد جواب يعود به» 


فذهب به»ء فوجد المرشل إليه ميتًا 


قال : ( والمستأاجر لإيصال كتاب» ورد جواب يعوو" 
ا لکونه میا لا أجر له مطلقًاء وقا لا : عن العود). 


ذكر في «المنظومة»““ قول أبي يوسف مع محمد- رحمهما الله-ء 
وهو ما ذكر الفقيه أبو الليث“» وقد ذكر صاحب «الهداية» قوله مع 
أبى حنيفة و“ 

رجل آستأجر رجلا ليحمل له هذا الكتاب إلى فلان يالبصرةء 
(ويجیء بجوابه» فذهب فوجده شتا فردّه؛ فلا اجر له عند أبى و 


طبه . 


٤ 


(۱) في (ب): (جوابه). 

(۲) لفظ (يعود): غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ (به): غير موجود في (ب)» (ج). 

() «منظومة النسفى» لوحة ./۲۳١‏ ونصه: 
ن ا 
فقال: لا أجر له في الباب ويوجبان أجرة الذهاب 

: الفقيه أبو الليث: هو نصر بن محمد السمرقندي» وقد مرت ترجمته تحت مسمى‎ )٥( 
صاحب «المختلف».‎ 

.۲۷۳١ /١ «مختلف الرواية»‎ )١( 

(۷) «الهداية» .۲۳٤/۳‏ قال داماد أفندي في «مجمع الأنهر» ۲/ ٠۷ء‏ عن هذا 
الآأختلاف: يمكن الحمل على أختلاف الروايتين. 

(۸) «الجامع الصغير» ٤٤٤‏ وامختلف الرواية» ۲۷۳١/١‏ و«المبسوط» ۱۸١ /٠١‏ 
و«منظومة النسفي» لوحة ۲۳/أء واتبيين الحقائق» .١٠١/١‏ وامجمع الأنهر» 
Vo /Y‏ . 


س كتاب الإجارة )(gÈgÈgÈw‏ 


وقالا: له أجرة الذهاب)" دون العود"» فمعنى قوله: (وقالا: عن 


العود). 
أي لا أجر له عن العود» وهذا تقييد لما سبق من قول أبى حنيفة طبه 
من الإطلاق. 


لهما" : أن الأجر”“ مقابل بقطع مشقة في السفر دون حمل الكتاب» 
فإن مئونته يسيرة» وقد أت ببعض المعقود عليه. فيستحق من الأجرة 
ما يقابله. 


وأما العود» فإنه خلا عن إيصال الجواب»› فلم یکن مشلا للمعقود 
عليه» فلا يستحق بدله. 
وله: أن المعقود عليه نقل الكتاب؛ لأنه وسيلة إلى المقصود الذي“ 
هو حصول العلم بما فيه؛ لأن الحكم RE ETE E‏ 
(N) 2 <‏ و 2 1ه 
الأجر؛ کما في الطعام ¢ وهي المسالة التي تتلو هله. 


(۱) ما بین القوسین غير موجود فى (أ). 

(۲) «مختلف الرواية» V1‏ و«المبسوط» 1۸١/٠١‏ وامنظومة النسفى» 
لوحة ./۲۳١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ١١١/١‏ وامجمع الأنهر» 
۲/ ¥0 

(۳) في (): (ولهما) بزيادة الواو. 

() في (ج): (الأجرة) بدل (الأجر). 

)٥(‏ ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

0) في (): (یقصد) بدلا من (نقضه). 

(۷) فی (ب): (فیستحق) بدل (فیسقط). 

(A)‏ «مختلف الرواية» .۲۷۳۲-۲۷۳١/١‏ و«الهداية» ۳/ ١٤۲۳ء‏ واتبيين الحقائق» 
٥ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .۳۷٠١‏ 


© ا 


وإن ترك الكتاب فى ذلك المكان وعاد» أستحق أجرة الذهاب 
ا لن حمل الكتاب لم ينتقض. 


ثم أعاده إلى المكان الأول 
قال : ( أو طعام فرده؛ أسقطناها (. 


إذا ستأجر لحمل طعام إلى موضع كذاء فحمله إليه» ثم أعاده إلى 
المكان الأول؛ فلا أجر له عندن". 

قال و 0 لا 4 لهات بها ال ةا لفك 

ولنا : أنه نقض عمله المعقود عليه» فيسقط الأجرة 


)١(‏ «الهداية» ۳/ .۲٠١‏ واتبيين الحقائق» /١‏ ١٠١1ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة ١٤١/ب»‏ وامجمع الأنهر» ۲ . وابدر المتق في شرح الملتقئ» 
۲/ ۷۵ و«کشف الحقائق» ٠٥۳/۲‏ قال ابن قدامة في «المغني» ه/ 0۲: إذا 
آستأجر رجلا لیحمل له کتابًا إلى مكة» أو غيرها إلى صاحب له» فحمله» فوجد 
صاحبه غائبًا» فرده» استحق قى الأجر بحمله في الذهاب والرد؛ لأنه حمله في الذهاب 
بإذن صاحبه صريحًا» وفي الرد تضميتا ؛ لان ڌ تقدیر کلامه: وإن لم تجد صاحبه فرده؟ 
إذ لیس سوئ رده إلا تضییعه» فقد علم أنه لا يرضی تضییعه فتعین رده» والله أعلم. اه. 

(۲) «المبسوط» /٠١‏ ١٠1۸ء‏ و«الهداية» ۳/ .۲٠٠١‏ و«تبيين الحقائق» ›١١١ /١‏ و(شرح 
الوقاية» ٠١١/۲‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ ۷٤‏ و«كشف الحقائق» ۲/ .٠١١‏ 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة /٠٠١١‏ ب واتبيين الحقائق» ١١١/١‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ ولامجمع الأنهر» ۲/ ."۷٤‏ 

(6) «تبيين الحقائق» /١‏ ١٠٠٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠١/ب»‏ 
ولامجمع الأنهر» ۲/ V€‏ 


س كناب الإجارة (yg‏ 


السفر بالعبد المستأجر 
قال : ( ولا یسافر بعبد استأجر د“ للخدمة› إل بشرط ). 
وهذا؛ لأن خدمة السفر تشتمل على مشقة زائدة على خدمة الحضرء 


فلا ينتظمها الإطلاق» فلابد من أشتراطه» كإسكان الحداد والقصار فى 
الداو > والات من روا" 


(1) 
(۲) 


(™ 


إتلاف الخاصب أجرة العبد المخصوب 
الذي أجر نفسه 
قال : ( ولو غصبه» فأجر العبد نفسهء فأتلف الغاصب أجرته› 
فهو بريءَ ( 
رجل غصب عبدًاء فأجر العبد نفسهء وأخذ الأجرة» فأخذها الغاصب 


في (ج): (استأجر) بدل (استأجره). 

«الكتاب» ۲/ .4٠١‏ و«الهداية» ۲٤۸/۳‏ و«الاختيار» ۲/ .٠١‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ ؛ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۳۸/۲ و«مجمع الأنهر» 
1/۲ 

قول المصنف : (والمسألة من الزوائد) فيه نظر؛ لأن القدوري كله فى «مختصره» 
المعروف بال «الكتاب» ۲/ .4٥‏ قد ذكر هه المسألة فقال: ومن اتا عبدًا 
للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك. اه. 

لكن لعل المصنف كاه أطلع على نسخة قد سقطت منها هذه المسألةء والغريب أن 
ابن ملك كانه في شرح مجمع البحرين لوحة ١٤٠/ب»‏ لم يعلق على هذه المسألة 
هل هي من الزوائد ام لا؟ رغم دقته في تتبع ما قد يلاحظه على ابن الساعاتي في 


شرحه» اما العيني یه في «المستجمع شرح المجمع» ص۹٤۳‏ فقد تبع ابن 
الساعاتى فعد هله المسألة من الزوائد. والله أعلم. 


0ے 


منه فأكلها؛ لا ضمان عليه [+/۲٣٣ب]‏ في قول أبي حنيفة“ وله » وقالا: 
عليه الضمان" ؛ لأنه أكل مال الغير بغير إذن مالكه» فيضمنه؛ وهذا 
لأن الإجارة صحيحة» وإن كان القياس لا يجيزها؛ لقيام الحجر» وعدم 
إذن المولى» ولكن في الأستحسان جوازها؛ لأن التصرف نافع على 
أعتبار فراغ العبد من العمل سالمًا» وضار على أعتبار هلاك العبده 
والنافع مأذون فيه. 

وله: أن الضمان إنما يجب بإتلاف مال محرز؛ لأن التقوم" 
باللإحراز» وهذا المال في حق الغاصب غير محرز»ء فإن العبد لا يحرز 
نفسه» فکیف يحرز ما في ا 

ويجوز قبض العبد الأجرة في قولهم جميعًا ؛ لأنه مأذون له في التصرف 
على أعتبار الفراغ. 


E SO I 


)١(‏ «الهداية» ۲٤۸/۳‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ ۱ء واشرح الوقاية» ۲/ ١٤١١ء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲۳۸/۲ وامجمع الأنهر» »۳۹٠٦/۲‏ و«حاشية ابن 
عابدین» .۷٤ /٦‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ج): (التقويم) بدل (التقوم). 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة 

(ه) «الهداية» ٠۲٤۸/۳‏ و«تبيين الحقائق» ٠٤١ /١‏ واشرح الوقاية» ۲/ ١٤١٠ء‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۹۷ واكشف 
الحقائق» ۲/ ٠١٤‏ 


س كتاب الإجارة ا(7( 


فصل فيما يجوز من الإجارة وما يفسد منها“ 
قال : ( وتفسد بالشروط ). 


يريد بها (الشروط الفاسدة التي تنافي مقتضى العقد؛ لأن الإجارة بيع 


المنافع بعوض › وهي)"“ عقد يقال ویفسخ › فاعتبر في فساده بالشروط 


القاسدة س الأعيان ٤‏ 


() 


E N 


الواجب ف الإجارة الفاسدة 


قال : ( ویحب اجر المثل» لا نتحاوز به ال 
وقال زفر» والشافعى” -رحمهما الله-: يجب أجر المثل بالعًا 


» 


ما بلغ؛ أعتبارًا ببيع الأعيانء فإن الأصل أن ما وجب [ب/٠٠۲ب]‏ بدله في 


(1) 


(۲) 


(۳ 


(6) 


(0) 


(VD 


(¥) 


قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ص۱٤۳‏ : لما فرغ عن بيان شروطها› 


وبيان الأجراء والمستأجرين» أخذ في بيان ما يصح منها وما يفسد اه . 

ما بين القوسين غير موجودة في (ج). 

«الكتاب» ۲/ ٩‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۸ و«الاختيار» ۲/ ٥۷‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ 
,١‏ و«شرح الوقاية) ۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ۲۳١‏ 
و«الدر المختار» .٤٦/١‏ 

«الكتاب» ٠٠١/۲‏ و«تحفة الفقهاء» ٥۸/١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۸ و«الاختيار» 
٥۸-۷ ۲‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ١١ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ وامجمع الأنهر» ۲/ .۳۸١‏ 

«تحفة الفقهاء» ٥۸/١‏ و«الهداية» ۲۳۸/۳ واتبيين الحقائق» ›١٠١١٠/١‏ 
و«الجوهرة النيرة» ٠۲/۱‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .۳۸١‏ 

«الأم» ۳۸/٤‏ و«التنبيه» ٠١١‏ و«النكت» 4۹۷٤ /١‏ و«حلية العلماء» »٤٤١ /١‏ 
و«فتح العزیز» ۱۲/ .۲٠٤-۲۱۳‏ و«مغني المحتاج» ۳١۸/۲‏ . 

في (أ)» (ج): (الشافعي» وزفر) بتقديم وتأخير. 


العقد الصحيح والفاسد ٠"‏ تجب القيمة بكاملها في الفاسد" 

ولنا: أن المنافع ١/٠۷٠ب]‏ لا قيمة لها إلا أن تصير مقصودة بالعقد 
للضرورة؛ دفعًا أحاجة الخاس وقد قوماها بما سميا من المقدارء 
فالزائد عليه قيمة غير مقصودة بالعقد ٠"‏ فيسقط» بخلاف البيع؛ لأن 
تقوم الأعيان أصلي لا ضروري» فإذا سقط البدل المسمى صار کانها 
e E‏ 

اما المنافع فتقوّمها ضروري» فیتقوّم منها ما سمیا قیمته وقصداه» 
E as‏ 


إجارة المشاع 
قال : ( وإجارة المشاع فاسدة إلا من الشريك". وأطلقا 
جوازها e‏ 


() في (ج): (الفساد) بدل (الفاسد). 

(۲) «الهداية» ۲۳۸/۳ و«تبيين الحقائق» /٠‏ ۰۱۲۲-۱ و«مجمع الآنهر» ۳۸١/۲‏ 
و«النکت» ۳/ ۹۷٥‏ زات القدیر» ۱۲/ ۴۲۱۷-۲٠۰١‏ و«مغني المحتاج» -۲٥۸/۲‏ 
. 

(۳) في (): (لا بعقد) بدلا من (بالعقد). 

) في (ج): (النافع) بدل (المنافع). )١(‏ في (ج): (فيقوم) بدل (فيتقوم). 

0) «الهداية» ۳/ ۲۳۹-۲۳۸. و«الاختيار» ۲/ .٥۸-٥۷‏ واتبيين الحقائق» ٠١۲/١‏ 
و«الجوهرة النيرة» ۱/ ٥۲‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۲-۳۸۱ . 

(۷) «مختصر الطحاوي» ۳١‏ و«الکتاب» ۲/ ٠٠١‏ و(المبسوط) ١٤١-۱٤٤ /٠١‏ 
و«بدائع الصنائع» /٤‏ 1۱۸۷ء و«الهداية» ۳/ ۲٤١‏ واتبيين الحقائق» ٠١١-٠۲١ /٥‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۸١‏ و«حاشية ابن عابدين» ٤۷/١‏ . 

(۸) ينظر المراجع السابقة 


کن ا ا ا )( 


وقول الشافعي”“ كاه كقولهما. 

وصورته: رجل أجر نصف دار مشتركة» بینه وبين آخر» من رجل 

لهما : أن هذا العقد أشتمل على بيع منفعة جائزة الحصول» ممن" 
يقدر على تسليم المعقود“ عليه حكمًاء فيجوز؛ كالإجارات الصحيحة» 
وكبيع الأعيان. 

أما جواز حصولها؛ فلوجوب الأجرة على مستأجر الشائع بالسكنى»› 
ولولا حصولها له لما وجب البدل» كما لو أستأجر رجل للعمل في محل 
هو“ شريك فيه» فإنه لا يجب الأجر. 

وأما قدرته على تسليم المعقود عليه؛ فلأنه""“ قادر على تسليم محل 
المنفعة حكمًا بالتخلية بينه وبين كل الدار» وبالتهايؤ» كما يكون مسلمًا 
نصفها الشائع في البيع" بالتخلية» فصار كما لو أجرّها من شريكه» 
۴ ا رخلن: 


(1) «المهذب» ٤٠۲/١‏ و«النكت» ۸۹۷/۳ و«حلية العلماء» ۳۸۷/١‏ وافتح 
العزيز» ۲٠۲/٠١۲‏ واتخريج الفروع على الأصول» ۲۴۳ وامغني المحتاج» 
4/۲" . 

() في (آ)» (ب): (وصورتها) بدل (وصورته). 

(۳) في (آ)» (ج): (فمن) بدل (ممن). 

() في (ج): (المقصود) بدل (المعقود). 

)٥(‏ لفظ (هو): غير موجود في (ج). 

0) في (ج): (فإنه) بدل (فلانه). 

)۷( في () : (البائع) بدل (البيع). 

(۸) لفظ (من): غير موجود في (ج). 


© 


وله : آنه جر نصف الدار شائعًاء فکان بائعًا ما لا يقدر على تسليمه»› 
ولا عل ما ینزل"“ تسليمه منزلة تسلیمه حکماء فلا یجوز» کما لو باع 
ما لا يقدر على e‏ وهلذا لأن تسليم عين المعقود عليه حقيقة" 
لا يتصور» وكذلك محل المعقود عليه؛ لأنه“ نصف الدار شائعًاء 
وتسليمه ]1۲٦۳/+[‏ حقيقة لا يتصور؛ لأن ذلك إنما هو بمباشرة المؤجر» 
فا ت امسا جر مكة نات اله بجت تك من اتحقاء اة 
شيئًا فشيئًا» ووجود مباشرة المؤجر لذلك محال؛ لأن إثبات اليد أمر 
حسي» فلا يتصور إلا في محل معين» والشائع ليس بمعين» فيستحيل 
وجوده فيه» فيستحيل مُكنة إثبات يد المستأجر ليتمكن من أستيفاء 
المنفعة» وهي السكنىٰ؛ إذ السكنى فعل حسي» فلا يتصور في غير 
المعين" ٠‏ فلم يكن قادرا على تسليم عين المنفعةء ولا على ما يقوم 
مقامها» فلا يجوز بخلاف البيع ؛ لحصول التمكن فيه. 

وأما التخلية؛ فإنما تقوم مقام تسليم المنفعة حكمًا إذا كانت القدرة 
على تسليم محل المنفعة موجودة حقيقة". وههنا لا قدرة على تسليم 
المحل شائعًا؛ لما بينا. 

(۱) في (ب): (ینزل) بدل (ما ینزل). 
(9) في (أ): زيادة (ولا على ما ينزل تسليمه منزلة تسليمه)» وفي (ج): زيادة (ولا على 

ما یتزل تسلیمه) بعد قوله: (علیٰ تسلمیه). 

(۳) لفظ (حقيقة): غير موجود في (أ). 
() في (أ): (لأن) بدل (لأنه). 
)٥(‏ في (ب): (فعاا) بدل (فلا). 


0) في (ب): (معين) بدل (المعين). 
(۷) «المبسوط» ٠٤١-١٤١/١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/٤‏ و«الهدایة» ۳/ ۲٤١‏ 


واشرح مجمع البحرين» لابن ¿ ملك لوحة TABI‏ 


س كتاب الإجارة ‏ ب (v~)‏ 


وأما التهايؤ؛ فإن كونه مستحقًا حكم العقد بواسطة ثبوت الملك» 
وحكم العقد بعقبه» والقدرة على التسليم شرط جواز العقدء وشرط 
العقد يتقدمهء فلا يجوز أعتبار المتأخر متقدمًا. وأما الإجارة من شريكه؛ 
فإنها غير صحيحة على رواية الحسن كته عن أبي حنيفة ولي وعلى 
ظاهر الرواية فجميع المنافع حادثة على ملكه» فلا شيوع بالنسبة إليهء 
ولا آختلاف”" في السبب» وذلك لا يضره» وأما الإجارة من رجلين 


(O), 


فالتسليم واقع جملة واحدة» ثم الشيوع بينهما طار فل يمنع 
موت أحد المؤجرين أو المستأجرين 
قال: ( ولو مات أحد مؤجرين” » أو مستأجرين» أبقيناها 
ا الحي ¢ 
وقال زفر كله : يفسد في الكل؛ لأنه صار إجارة المشاء“. 


)١(‏ «مختصر أختلاف العلماء» /٤‏ ١٠ء‏ و«المبسوط» ١٠/١١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» 
“٤‏ و«الهداية» ۳/ ٠٤١‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» ٠١١ /١‏ 
وامجمع الأنهر Ao /Y‏ . 

(۳) في (آ)» (ج): (واختلاف) بدل (ولا آختلاف). 

(۳) لفظ (فلا): غير موجود في (أ). () ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (المؤجرين) بدل (مؤجرين). () في (ج): (علئ) بدل (في). 

(۷) «المبسوط» ١٠/١٤٠ء‏ وابدائع الصناثع» .۲۲۲/٤‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ ١٠٤٠ء‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٤١‏ اء وامجمع الأنهر» ۲/ ۴٠٤ء‏ و«بدر 
المتقى في شرح الملتقى» .٤٠١١/۲‏ 

(۸) «منظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ب»‏ واتبيين الحقائق» ٠٤٠٥/١‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة /١٤١‏ اء ولامجمع الأنهر» .٠٠١/۲‏ 


سے 


ولنا : أن هذا" الشيوع طار» والطارئ لا يمنع صحة العقدء والفرق 
أن الأنتفاع بالجزء الشائع لا يمكن إلا بتسليم الباقي» فكأنه شرط تسليم 
الباقي في العقد تقديرًا» وفي الطارئ لا ينزل منزلة ذلك حقيقة 
ولا تقديرًاء أما حقيقة؛ فظاهر" وأما تقديرًا؛ فلأن العقد صح واقعًا 
على الكل» وليس بعد الكل شيء يشترط في العقد تسليمه"" ليفسده 
وفي الحال لا عقد ليكون الأشتراط واقعًا فيه تقديرًا. 


اجارة الطريق غير المحدودة ليمر فيه 
قال : ( وإجارة طریق غير محدودة للمرور فاسدة). 


إذا آستأجر طريقًا ليمر فيه في دار رجل سنة بكذا؛ لا يجوز عند أبي 
ll (o)...‏ 

وعندهما: ET‏ وهی نظير مسألة [ب/ *1۲] إجارة المشاع؛ لأن 

حق المرور لصاحب الدار ثابت›» فیکون المعقود عليه جائز الحصول؛ 


)١(‏ لفظ (هذا): غير موجود في (ج). 

() في (ب): لفظة (طار) بدلا من (فظاهر). 

(۳) في (أ): زيادة (وفي العقد) وفي (ب): زيادة (فيفسد حقيقة أو تقديرًا) بعد قوله: 
(تسلیمه). 

i41 ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ ٠٤٥١/١ «تبيين الحقائق»‎ )٤( 
6/۲ وامجمع الأنهر»‎ 

() «مختصر أختلاف العلماء» .۱١١/٤‏ و«عيون المسائل» ۲/ ۲٤١‏ واتحفة الفقهاء» 
“١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١/۲۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۲ 

() ينظر المراجع السابقة. 


ا ا س )( 


لأنه لو مر فيه سنة يلزمه المسمى عندهماء وأجر المثل عنده إلى آخر التعليل 
من الجانبين فى المسألة السابقة. 


استئجار الدار ڪل شهر بڪذٽاء 


من غير تعيين الشهورء أو مع التعيين 
قال : ( وإذا آستأجر دارا کل شهر بکذا» صح في شھر» إلا أن 
يعين شهورًا معلومة ). 

لأن لفظ”"“ كل للعموم» وقد تعذر العمل بعمومها؛ (لأن الشهو“ 
لا نهاية لهاء والواحد معين» فيصح العقد فيه» فإن عين شهورًا معلومة؛ 
صح العقد فيها؛ للعلم بالمدةء وإذا تم الشهر الأول كان لكل من 
[ج/۳١۲ب]‏ المتعاقدين نقض الإجارة؛ لأن العقد صحيح قد أنتهى بمضي 
الشي ”". 


(۱) في (ب)» (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

(۲) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۹4۹-۹۸ و«المبسوط» ۱۳١/٠١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۹ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» /١‏ ١۲١٠ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
TY 1/۲‏ 


© 


فإن سکن ساعة 
بذلك ولم يكن للمؤجر إخراجه إلى آن تنقضي لرضاه بسکنا 


صحة ولزوم عقد إيجار الشهر الثاني 


بسكنى المستأجر ساعة منه 


قال : ( فإن سكن ساعة من الثاني صح فيه» وظاهر” الرواية 


بقاء الخيار فى الليلة الأول ويومها ). 
في قوله: (بقاء الخيار ). 


دلیل عل وجوده تخا ناء الشهرة لانتهاء العقد الصحيح بانتهائه » 


(6) 

في كل شهر يسكن في أوّله لشمول العلة. 
قال صاحب «الهداية) : وهذا هو القياس› وإليه مال بعض المشايخ› 
وظاهر E‏ ویومها؛ 
و بعض الحرح. 


(01) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


(0) 


ر 
۶ 
9 


في (ج): (فظاهر) بدل (وظاهر). 

في (ب): (وكذا) بدل (وكذلك). 

«الكتاب» ۲/ ۹4ء و«المبسوط» 1١١٠/٠١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۹ واتبيين 
«\YY/o‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ۲ . 
«الهداية» ۳/ ۲۳۹. 


من الشهر الثاني 11۷1/1[ صح العقد فيه بحصول رضاهما 
EET‏ 


الحقائق» 


استئجار الدار سنة بڪذاء من غير 
بيان قسط ڪل شهر 
قال: ( أو سنة صح من غير بيان قسط الشهور» وكانت با لأهلة 
إن كان العقد حين الهلال» وإن كان في أثناء الشهر“ 
فكلها بالأيام» وقالا: يتمم الأول بهاء والباقي 
با لأهلة ). 
إذا آستأجر دارا سنة بكذا؛ صح العقد» وإن لم يبين قسط كل واحد من 
الشهور في الأجرة المسماة فإن المدة معلومة بدون التقسيم» فلم يكن ذلك 
من ضرورة العلم بالمدة"» كما إذا آستأجرها شهرًا؛ صح من غير ذكر 
قسط الأيام من الأجرة» وإنما سمى أبتداء المدة» فلا أعتبار بما سماه 
وإلا فابتداء المدة من وقت العقد ليرجح ذلك الزمان لحصول العقد فيه ؛ 
إذ كل الأوقات بالنسبة إلى الإجارة سواء» فأشبه اليمين» وهذا بخلاف 
الصوم لتخلل الليالي» وليست بمحل له» وإن كان العقد حين يهل› 
فشهور السنة كلها بالأهلة أعتبارًا للأصر". 
وإن أبتداً العقد في أثناء الشهر فكل الشهور بالأيام عند أبي حنيفة(“ 
طبه وعندهما: الشهر الأول يعتبر بالأيام» والباقي بالأهلة. 


(1) في (ب)» (ج): (شهر) بدل (الشهر). (۲) في (ج): (بمدة) بدل (بالمدة). 

(۳) «الكتاب» 44/۲ واتحفة الفقهاء» ۳٤۸/۳‏ و«الهداية» ۲۳۹/۳ واتبيين 
الحقائق» ۰۱۲۳/١‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۳-۳۸۲. 

() «المبسوط» ٠۳۳/٠١‏ و«الهداية» ۱۳۹/۳. واتبيين الحقائق» /١‏ ١۳١٠ء‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۳ واحاشية 
ابن عابدین» .۵٩۱ /٦‏ 


م 


لهما: أن الأصل في الشهور أعتبارها بالأهلة عند الإسكان» وقد 
أمكن ذلك في الشهور المتخللةء وتعذر في الأول» فيكمل بأيام الشهر 
الآخر. 

وله: أن الشهر الأول يتمم بأيام ثلاثة من الشهر المتصل به فيبداً 
الشهر الثاني بالأيام ضرورة» وهكذا إلى آخر المدة كل شهر ثلاثون 
واوا ا ومون رما 2 و سالاد نارواد 

استئجار الجمل لمحمل وراكبين إلى مڪة 
قال : ( ومن أستأجر جملا لحمل" وراكبين إلى مكة جازء 
وتعیین المعتاد» ولو شوهد كان أجود). 

القياس في هذا عدم الجواز؛ للجهالة المفضية إلى المنازعة»› 
والاستحسان أن يجوز ذلك؛ لأن المقصود هو الركوب» وأنه معلوم» 
والمحمل من التوابع» وإذا صرف المحمل إلى المتعارف أرتفعت 
الجهالة. ولو شاهد الجمال المحمل كان أجود؛ لأنه أقرب إلى حصول 
الرضاء وارتفاع الا 
(۱) «الهداية» ۳/ ۲۳۹. و«تبيين الحقائق» ٠۲١ /٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة ۲٤۱/ب»‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۳. 

(۲) المْجمل: كمجلس وهو: الهَوْدّج» والعلان على جانبي الدابة يحمل فيهما. 
«مختار الصحاح» , مادة: حمل» و«المصباح المنير» /١‏ ١١٠1ء‏ مادة: حمل»› 
و«القاموس المحيط) ۸۸۹. مادة: حمل » و«المعجم الوسيط) /١‏ 1۱۹۹ء مادة: محمل. 

(۳) «الكتاب» ۲/ ٥۹ء‏ و«الهداية» ۳/ .٠۲‏ و«الاختيار» ٠٥۸/۲‏ واتبيين الحقائق) 
٥‏ ۴4٤۱ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ و«مجمع 
الأنهر» .٠٠١/۲‏ 


سد كتاب الإجارة (ğËğËË‏ "7 4 


اذا استأجر دابة لحمل زاد معلوم» 


فنقصء فله رد مثله 


قال : [ج/ ]۲٦٤‏ ( أو لزاد معلوم» فنقص › رد مثله ). 
إذا أستأجر جملا ليحمل عليه مقدارًا معلومًا من الزاد""» فأكل منه في 
الطريق”". جاز له أن يرد عوض ما أكل منه؛ لأن المستحق عليه حمل 
معلوم في جميع الطريق» فله أستيفاؤ.". 
استئجار الذمي المسلم لحمل خمرء 
أو داره ليبعها فیه» أو لرعي خنزیر 
قال : ( أو ذمي مسلمًا لحمل“ خمر» أو داره ليبیعها“ فیهاء 
فهو مکروه» وقالا: فاسد). 
إذا أستأجر ذمي مسلمًا ليحمل له خمرًاء أو ليرعی له خنازيرء 
أو آستأجر دارا لیبیع فیا خمرًا» فالعقد صحیح»› وهو مکروه"» وقالا: 


)١(‏ الزاد: الطعام والشراب المتخذ للسفر. 
«المطلع على أبواب المقنع» (١١۱)ء‏ والسان العرب» »41/۲١‏ مادة: زيدء 
و«المعجم الوسيط» ٤٨٦/١‏ مادة: زاد. 

() في (ج): (في الطريق) بدل (منه). 

۳) «الکتاب» ۰۹٦/۲‏ و«الهداية» ۳/ .٠٠۲‏ و«الاختيار» ٥۸/۲‏ واتبيين الحقائق» 
0 ›؛ وامجمع الأنهر»۲/ .٤٠١‏ 

(5) في (ج): (بحمل) بدلا من (لحمل). 

(ه) في (ب): (لبيعها) بدل (ليبيعها). 

ء٠۱۹١‎ /٤ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۳/ء و«بدائع الصنائم»‎ ۳۸/٠١ «المبسوط»‎ )١ 


سے 


العقد فاس“ ؛ لأن الحمل سبب المعصية» فكان معصية»ء والعقد على 
المعصية لا يصح. 

وقد لعن عليه الصلاة والسلام عشرة منهم الحامل". 

وله: أن العقد واقع على الفعل وأنه معلوم» فصح العقد فيه› 
والمعصية والحرام هو الشرب» [ب/٠٠۲ب]‏ وأنه ييحصل بفعل فاعل 
مختار» وهو منفصل عما وقع عليه العقدء فلم يوجب الفساد فيه" بل 
أوجب الكراهية؛ لأن اللعن تعلق به لمعن جاوره» فصار”“ كالبيع 
وفك الاء د والاخارة الي الك اهة من الرواند: 


IRN IRN SRN 


و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ و«حاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق» .٠١١ /٠‏ 

(۱) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه» كتاب البيوع» باب الني أن يتخذ الخمر خلا ۳/ ٥۸٩‏ 
.)۱۹١(‏ بلفظ : «لعن رسول الله ية في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء 
وشاربها» وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري 
لهاء والمشتراة له ». وابن ماجه في «سننه»» كتاب الأشربة» باب لعنت الخمر على 
عشرة أوجه ۱۱۲۲1-۰۱ )*۳۳۸(. 
قال ابن حجر في «تلخیص الحبیر» )۱۷۸١( »۷۳/٤‏ رواته ثقات. وبمجموع طرقه 
صححه الألباني» وإرواء الغليل» .۳١۷ /٥‏ 

(۳) لفظ (فيه): غير موجود في (ج). 

(5) لفظ (فصار): غير موجود في (ج). 

(ه) «المبسوط؛ ۳۸/١١‏ وابدائع الصنائع» /٤‏ ١٠1۹ء‏ و«اشرح مجمع البحرين؛ لابن 


ملك لوحة ۲// ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۲ "۳ . 
)١(‏ في (ج) (الكراهية) بدل (الكراهة). 


کن اا ت gg‏ )۳( 


الاستتجار لاستيفاء القصاص 
قال : ( وأجاز الإجارة لاستيفاء القصاص ). 
محمد؟؛ لأنها إجارة على عمل معلوم مأذون في تحقيقه شرعًا» فجاز 
کذبح الشاة. وقالا: 5 م لن الإإجارة عقد على معدوم› 
إل أن الشرع أجازه فيما كان متعارفًا لحاجة الناس وضرورتهم إلى 
شرعیته» ولا تعارف فی هذاء فبقى منتفيًا بالأصل". 
E ORD OVS‏ 


تخيير المؤجر بين نوعين من العمل 
أو بين زمانين لتنفيذ العمل» مع تسمية أجر كل نوع» أو زمان 
قال: ( ولو قال: إن خطته فارسيًا فبدرهم» أو رومښًا 
فبدرهمين. أو اليوم فبدرهم» أو غدًا فبنصف 
درهم") آجزناه» لکن شرط اليوم صحیح › فیحب 
بالخياطة غدًا أجر مثله» لا يتحاوز 0 المسمى› 
(1) «الميبسوط» ٠٤١ /١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /٥٦‏ ب» و«بدائع الصنائع» /٤‏ ۱۸۹٠ء‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠۲١ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 
(۲) «المبسوط» ٤١/١١‏ و«بدائع الصنائع» ٠.٠/٤‏ واتبيين الحقائق» ٠۲١/١‏ 
و(اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۲/ ب. 


(۳) لفظ (درهم): غير موجود في (أ)» (ب). 
)٤(‏ لفظ (به): غير موجود في (أ» ج). 


سے 


هاتان مسألتان فيهما خلاف زفر”"» وفي الثانية خلاف أصحابنا بوجه 
آخر. 

المسألة الأولى: إذا أستأجر خياظًا فقال له: إن خطت هذا الثوب 
خياطة فارسية فلك درهم» e‏ جاز 
ذلك» وای کک USE a‏ 

وقال زفر" كه: لا يجوز“ ؛ لجهالة المعقود عليه للحال. 

ولتا: أن TT‏ العملين» وما قابل به كل واحد منهما 
معلوم» فيكون بدل” المعقود عليه معلومًا بالضرورة» وله الخيار بين 
هذين العملين»ء فلا يؤدي إلى الجهالة المفضية إلى المنازعة؛ لأن 
الآ عرلا فجي ال ال العمل عن المعقر عله فصاو كيح 
أحد هذين الثوبين على أنه بالخيار في تعيين e‏ 

المسألة الثانية : رجل قال لخياط : إن خطت ثوبي في هذا اليوم» فلك 


)١(‏ في (ب): زيادة (والشافعي). وهذا خلاف منهج المصنف» حيث قال في لوحة 
٦‏ (أ): وعلى خلاف زفر بماضية ألحق بها نون الجماعة. اه. فعلى هذا يكون 
الخلاف مقصورًا على خلاف زفر. 
علمّا أن مذهب الشافعية فى هذه المسألة يوافق ما ذهب إليه زفر. 
ينظر : «التنبيه» ۰٠۲۳‏ و العلماء» ٤۳۹/٤‏ و«فتح الوهاب» ۲٤۸/١‏ وامغني 
المحتاج» ۲/ £ 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة /٠٠١‏ اء وابدائع الصنائع» ۱۸٠ /٤‏ و«الهداية» ۲٤٠٦/۳‏ 
و«تبيين الحقائق» /١‏ ١۱۳۹ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۳٤١/١‏ وامجمع الآنهر» ۲/ .۳۹٩١‏ 

)۳( لفظ (زف: غير موجود في (ج). 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

() في (): (ید) بدل (بدل). 

."٤٦/١ و«الجوهرة النيرة»‎ ء۱١١۹‎ /١ واتبيين الحقائق»‎ ٤٦/۳ «الهداية»‎ )١ 


سد كتاب الإجارة س"( 


درهم» وإن خطت غدًا فلك نصف درهم» فسد ذلك عند زف ٩‏ 
[1/٠ب]»‏ وصح الشرطان عند أبي يوسف”"» ومحمد -رحمهما الله- 
> وشرط اليوم صحيح دون الغد [ج/١٠۲ب]‏ عند أبي حنيفة طلي. 

فان خاطه الیوم» فله درهم» وإن خاطه غداء فله اجر مثله» لا يتجاوز 
به نصف درهم» على ما عليه القاعدة في الإجارة الفاسدة“» وهو المذكور 
في «الكتاب“" ٠‏ وذكر في «الجامع الصغير»: وإن خاطه غدًاء فله أجر 
مثلهء لا یزاد علیٰ درهم» ولا ينقص عن نصف دره". 

لزفر: أن المعقود عليه خياطة واحدةء والأجرة مجهولة؛ لأنها بدلان 
يختار على سبيل البدلء لأن ذكر اليوم يفيد التعجيل» وذكر الغد يفيد 
الترفيه» فيجتمع في كل يوم تسميتان. 

ولهما: أن ذكر اليوم للتأقيت» وذكر الغد للتعليق» فيكون الموجود 
عقدين» أحدهما عمل بأجر مؤقت باليوم» والآخر بأجر معلق بالغده 
والأجرة في كل“ عقد معنية» وكذا المعقود عليه؛ لأن العقد الأول 


8 
es 


(۱) في (ج): زيادة (درهمين) بعد (فلك). 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ١/٠١۲‏ و«بدائع الصنائع» ۱۸٦/٤‏ و«الهداية» ۲٤١/۳‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠۳١۹ /٩‏ > و«الجوهرة النيرة» ۳٤٦/۳‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٠۹١‏ 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ۲۲/ب» و«بدائع الصنائع» ۱۸7/٤‏ و«الهداية» ۳/ ٦٠٤۲ء‏ 
و«تبيين الحقائق» /١‏ ١1۳۹ء‏ و«الجوهرة النيرة» »۳٤١٦/۳‏ و(مجمع الأنهر» ۲/ 40. 

() ينظر المراجع السابقة. 

۳٤٦۹/١ و«الجوهرة النيرة»‎ ۲٤٦/۳ و«الهداية»‎ ٤ «بدائع الصنائع»‎ )٠( 
.٠۹٩ /۲ ولامجمع الآنهر»‎ 

۲) یرید به : (مجمع البحرين وملتقى النيرين). 

(۷) «الجامع الصغير» .)٤٤١(‏ 

(A)‏ عبارة (في کل): غير موجودة في (آ(. 


0ے 


أنعقد عل خياطة معجلة واقعة في اليوم» والثاني على خياطة مؤخرة واقعة 
في الغد» وكل منهما جائز مقصود وحده» فيجوزان مجتمعين كالاأجرة 
المقابلة بالنوعين المختلفين» وله وجهان: 

أحدهما: أن ذكر اليوم ليس للتآقيت؛ لفساد العقد لو حمل عليه؛ 
لاجتماع الوقت والعمل» فكان للتعجل. 

وأما الغد؛ فللتعليق حقيقة؛ لأن المعقود عليه هو الخياطة»ء وأنها 
شيء» واحد لا يختلف بالتعجيل والتأخير» وقد جعل أجرتها (درهمًاء 
ألا ترىئ أن لو سكت على قوله: إن خطت اليوم فلك درهم» فخاطه في 
اليوه) أو بعده أو زمانًا آخر» استحق الدرهم إجماعًا"» فكان قوله: 
إن خطته غدًا فبنصف درهم» تعليق خط نصف درهم بعدم الخياطة إلى 
الغدء وذلك حرام؛ لكونه قمارًا؛ ففسدت هه التسمية» فيجب أجر 
المثل»ء لا يتجاوز به نصف درهم؛ لما مر في أول الفصل"» وفي 
«الجامع الصغير»: لا يتجاوز به درهم» ولا ينقص عن نصف درهم“. 
ما الدرهمء فلأن الخيَّاط رضي به. 

وأما النصف؛ فلأن صاحب الثوب التزمه ورضي به. 

والوجه الثاني : أنه إِذا جعل قول: (ب/۲۰۷] وإن خطته غدًا فبنصف 
درهم» عقدًّا آخر» فقد حصل فيه تسميتان؛ لأن الموجود في اليوم الأول 


(۱) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

(۲) «تبيين الحقائق» ۱۳۹/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/أ.‏ 
(۳) في (ج): (في الفصل الأول) بدلا من (في أول الفصل). 

. )5( 

(ه) لفظ (غدًا): غير موجود في (أ). 


ا و ص )"( 


تة وا خد لان اك اة مضافة ففجت لأرل وق لما افا 
من أنعقاد الإجماع على بقائها لو سكت عليهاء فإذا جاءت التسمية الثانية 
أجتمع في العقد" تسميتان» والتسميتان في عقد واحد مفسدة له» فوجب 
أجر المثل» بخلاف الأجرتين المقابلتين“ بالنوعين المختلفين؛ لعدم 
أجتماع المسمَيين في واحد منهما". 
ا 
تخييرر المؤجر المستأجر بين نوعين من المنفعةء 
مع تسمية آجر ڪل نوع 
قال: ( أو إن اسک ے۵“ عطارًا فبدرهم» أو حدادًا 
فبدرهمين› فهو جائز ). 
رجل قال: إن أسكنت"“ هذه الدار عطارًا فبدرهم في الشهرء وإن 
سکنتها حدادًا فبدرهمین › فالعقد جائز"» وقالا: لا يصح . 


(۱) في (ب): (فصحب) بدل (فصحت). 

() في (ب): (الأول) بدل (للأول). 

(۳) في (ب)» (ج): (الخد) بدلا من (العقد). 

(5) في (ب): (الأجرة المقابلة) بدلا من (الأجرتين المقابلتين). 

() في (ب): (المسمين) بدل (المسميين). 

0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (أ): (و) بدل (أو). 

(۸) في (ب)» (ج): (سکنت) بدلا من (أسکنت). 

(۹) «الجامع الصغير» »)٤٤۳(‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۳/ أ و«الهداية» ۳/ ۲٤۷‏ 
و«تبيين الحقائق» /١‏ ١۱۳۹ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۱/ ۰۳٤۷‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ١۹ء‏ 
۳ 


©( 
لهما : أن المعقود عليه شيء واحدٌ» وهو تمکنه من السکنیٰ» ألا ترى 

أن لو تسلمها""» ولم يسكنها حتىٰ مضت المدة» وجبت الأجرة» وقد ذكر 
في مقابلتها بدلان» فيفسد العقد» بخلاف الرومية ]۲٠٠/+1‏ والفارسية؛ لأن 
كل بدل يقابل عملا مخالًا آخر» وبالعمل ترتفع الجهالة» و" المعقود 
عليه هلهنا واحدّ» وربما لا يقع» فلا يعلم ما الواجب من البدل» فيكون 
وله : أنه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين» فيصح أعتبارًا بالرومية 

والفارسية؛ وهلذا لأن سكناه فیها حدادًا غير سكناه عطارًاء ألا ترى 
أنه لا يملك الأول بمطلق الإجارة للسكن» ويملك الثانية» وقد سمى 
لكل بدلاء وما في ذلك من الجهالة ترتفع باختيار أحدهماء والظاهر 
حصول الختيارء وإن لم يقع السكنى حتى أنقضت المدة وجب 
الأقل للتيقن به» وقيل: يجب من كل" مسمى نصفه» وعلى هذا 
الخلاف إذا أستأجر دابة إلى موضع كذا إن حمل عليها كارة من شعير 
فبدرهم» (أو كارة من حنطة فبدرهمين» وكذا إذا أستأجر الدكان إن 
سکن في بنفسه)“ فبدرهم» أو أسکن فيه حدادّات فبدرهمین» وعلیٰ 
هذا إذا أستأجر دابة إلى الحيرة“ بدرهم» وإن جاوزها إلى 


(1) في (ج): (سلمها) بدلا من (تسلمها). 

(۲) في (ج): (أو) بدل (و). (۳) في (ج): زيادة (شيء) بعد قوله: (کل). 

() ما بين القوسين غير موجود في (ج). 

)٥(‏ الجِيْرَةً: بالكسر ثم السكون» مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» علي موضع 
يقال له: النجف. ث«معجم البلدان» ۲/ ۳۲۸. و«القاموس المحيط» »)١٤٤(‏ مادة: 
حير. والميل بالكيلومتر يساوئ= ۸.١‏ «المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة 
بها» ۱/ ۳۰۰. 


ج ا ) (r‏ 


القاد سية ا فبدرهمين؛ وقیل : بل هو جائز» في هه المسألة بلا خلاف» 
وهو الأ 
استاجره لیخیط له ثوبه هذا الیوم بدرهم 
قال : ( ولو آستأجره ليخيط له ثوبه اليوم بدرهم» فهو فاسد). 
رجل قال لخر : أستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب بدرهم» فسد 
العقد عند أبى حنيفة“ وللك. 


وقالا : 5 لان المعقود عليه عمل موصوف بالوقوع في هذا 


اليوم؛ لأن ذكر اليوم؛ لأن اليوم للاستعجال» وهو وصف مرغوب فيه. 
والأجرة كالثمن يقابل به" العين دون الوصف» فإن فرغ قبل اليوم 
آستحق الأجرة» وإن لم یفرغ کان عليه تتمیمه غدًا» وله ما سم من 
الأجرة» فصار كقوله: إن خطته اليوم فلك درهم. 


0) 


(Y) 


(۳) 
(€) 


(0) 
(VD 


القادسية: تقع في العراق» قال ياقوت: بينها وبين الكوفة خمسة عشرة فرسخًا. 
«معجم البلدان» .۲۹/٤‏ والفرسخ بالكيلومتر يساوي= ٠٤.١‏ تقريبًا. «المقادير 
الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها» .)٠١(‏ 

«الهداية ۳/ ۲٤۷‏ واتبيين الحقائق» ٠٤١ /١‏ وامجمع الأنهر» ۳۹٦/۲‏ وابدر 
المتق في شرح الملتقیٰ» ۲/ .۳۹٦‏ 

لفظ (لآّخر): غير موجود في (ج). 

«الجامع الصغير» ›٤٤۳‏ و«بدائع الصنائع» ۸٩ /٤‏ واتبیین الحقائق» /٥‏ ۱۳۹ 
و«الجوهرة النيرة» ۳٤۷-۳٤١/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ٠۹٩١‏ . 

ينظر المراجع السابقة. 

في (ج): (فیه) بدل (به). 


وله: أن المعقود عليه مجهول؛ لآنه ذکر شيئين لو أفرد كل منهما 
بالذكر صح ؟ لانه لو ذکر العمل [أ/ ۱۷۷] وحده صح › وکان هو المعقود 
عليه» ولا يستحق الأجرة حتى يعمل › ولو ذکر الوقت وحله صح › 
وكان المستحق عليه تسليم نفسه في المدة» فيستحق الاجر بمضيهاء 
عمل أو لم يعمل» والجمع بينهما متعذر؟؛ لاختلاف موجبهما» 
ولا مرجح › ففسد» بخلاف قوله: إن خطته اليوم؛ لن اليوم ظرف تعین 
قوله : إن خطته عاملا فيه. 
وأما قوله : أستأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أجتمع فيه" فعلان 
صالحان للعمل فيه» فإن كان مظروفه استأجرت» كان ذكر اليوم تعيينًا 
لمدة الإجارة» فيستحق الأجرة بتسليم نفسه فيهاء وإن كان مظروفه 
عليه العمل في اليوم» فلا يتعين أحدهما بلا معين» وهذا الخلاف“ 
فيما“ لو قال: في اليوم» في رواية؛ لأنه للاستعجال؛ لأنه لا يصلح 
ظرفا مستوعبا للمظروف› واا اليوم فيصلح أن یکون تخا للمدة 
لصلاحيته [ج/ ١٦۲ب]‏ للاستیعاب› ولهذا لو قال : لله على صوم رجب »۰ 
E‏ ا 0( 
وجب صوم کله» أو لو قال : في رجب يصوم يومًا في رجب . 
(۱) في (ب): (عاجلا) بدلا من (عاماا). 
(۲) لفظ (فيه): غير موجود في (ا» ج). 
(۳) في (أ): (المدة) بدلا من (اليوم). 
(6) في (ب)ء (ج): (بخلاف) بدلا من (الخلاف). 
)٥(‏ في (ب)» (ج): (ما) بدل (فیما). 
)١‏ «بدائع الصنائع» /٤‏ ١٠۱۸ء‏ و«الجوهرة النيرة» ۳٤۷-۳٤١/١‏ واد : 
بدائع ئع لجوهر شرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١٠٤٠/أ.‏ 


س كتاب الإجارة ("yy‏ 


اختلاف الأجير والمستأجر قي نوع الخياطةء 
أو قي لون الصبغ 
قال : ( ولو قال: أمرتك أن تخيطه قباء" فقال الخياط : 
قميصًاء كان القول للمالك مع اليمين» ويضمن" 
الخياط ). 
وهلذا؛ لأن الإذن يستفاد من قبل رب الثوب» ألا ترىئ أنه لو أنكر أصل 
اللإذن إب/۷٠۲ب]‏ كان القول قولهء فكذا إذا أنكر وصفهء وإنما يحلف؛ لأن 
من جعل القول قوله فيما هو خصم فيهء وذلك الشيء مما يصح بدله» 
فالقول قوله مع يمينه؛ كالمودع إذا آدعى هلاك الوديعة» فإذا حلف 
سقطت الدعوئ بالإذن في القميص» وكان الخياط متصرفًا بغير إذن» 
يلاه الفما نان فاء خلخة وإن اء اعد واعطاة أجر هتله ) 
وعلى هذا إذا قال له : أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر»ء وقال 
الصباغ": بل أمرتني أصفر» فالقول لرب الثوب» فإذا حلف» فإن شاء 


)١(‏ عبارة (ولو قال): غير موجودة في (آ). 

(۲) القباء: من القبو» وهو أن تجمع الشيء بيدك» والمراد به هنا ثوب ضيق مجتمعة أطرافه. 
«مختار الصحاح» .)٥۲١(‏ مادة قباء و«المطلع على أبواب المقنع» ١۱۷۲ء‏ والسان 
العرب» /١‏ ١٠ء‏ مادة: قباء و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷1۳ مادة: قباء. 

(۳) في (ج): (ضمن) بدل (يضمن). 

)٤(‏ «الکتاب» ۲/ .٠١١-٠٠١١‏ و«المبسوط» 41/٠١‏ و«الهداية» ۳/ 4۹٤۲ء‏ و«الاختيار» 
٠ ۲‏ و«تبيين الحقائق» ٠٤١-٠٤١ /١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام) 
۲/ ۰ و«مجمع الأنهر» ۲/ ۳۹۷. 

)٥(‏ لفظ (له): غير موجود في (ب). 

0) في (): (الصانع) بدلا من (الصباغ). 


سم 


ضمنه قيمة الثوب أبيض› وان شاءِ أخذ وأعطاه جر مثله» لا يجاوز به 


النا 
وفي بعض نسخ القدوري: يضمنه ما زاد الصبغ؛ لأنه بمتزلة 
الغصب”". 


اختلاف الصانع والمالك قي كون العمل بأجر أو بغير أجر 
قال: ( ولو آدعى العمل بالأجر» فالقول للمالك» ويجعله 
للصانع إن کان حريق"»› وحكم به إن صدق العرف). 
SS‏ وقال الصانع : بل عملته بأجر» 
فالقول قول المالك عند أبي حنيفة“ طلي. 


(۱) «الکتاب» ٠١۴-٠٠۲/۲‏ و«الهداية» ۲٤۹/۳‏ و«الاختیار» ۲/ ١٦ء‏ واتبیین 
الحقائق» ۱٤۳-۱٤۲ /٥‏ و«مجمع الاأنهر» ۲/ ۳۹۷. 

(۳) نسخ القدوري المطبوعة التي ا اطلعت عليها غير موجود فيها ما ذكره المصنف› 
ولعلها في نسخة آخرى. 
ينظر: القدوري مع «الجوهرة النيرة» ٠۲-١٠ /١‏ و«الكتاب» مع «اللباب» 
1۲١٠ء‏ و«الكتاب» مع «اللباب» الموجود في حاشية «الجوهرة النيرة) 
o-0‏ 

(۳) الخَريف: وهو المخالط له» الذي تكررت المعاملة بينهما بأجر» فله ذلك الأجر. 
«العناية على الهداية» ۱٤۴۳/۹‏ و«البناية في شرح الداية» ٠٤0۹/4‏ واتبيين 
الحقائق» ٠٤١/١‏ و«المصباح المنير» /١‏ ١٠ء‏ مادة: حرف» و«المعجم الوسيط) 
١ا‏ مادة: حرف. 

() «الکتاب» ٠١۳/۲‏ و«الهداية» ۲٤۹/۳‏ و«الاختيار» ٦١-٦١/۲١‏ واتیيین 
الحقائق» ٠٤١/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/آء»‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ۳۹۸. 


س كتاب الإجارة 


وقال أبو يوسف كف : إن كان هلذا الصانع حريفًا" له؛ يعني : خليظاء 
ENE‏ 

وقال محمد ك#: إن كان معروفا أنه يعمل تلك الصنعة بالأجرة» 
فالقول قوله؟؛ لشهادة" الظاهر لدغواء". 

ولأبي يوسف كل#: إن عادته إذا سبقت“ بالعمل له" بأجرء 
فالعادة“ كالمنطوق. 

ولأبي حنيفة وله : إن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد» وهو ينكر تقوم 
عمله؛ لإنكاره العقد» والصانع يدعى الأمر الحادث» وهو العقد 
الموجب ليقوم عمله» ورب المتاع ينكره» والقول قول المنكر مع يمينه. 

وأما العادة؛ فلا تصلح مرجحة؛ لأن الصانع الذي جرت عادته أن 
يعمل بأجر قد يعمل بغير أجر»ء فلم تكن العادة معينة» فلابد من الرجوع 
إلى المنطوق. 

أما شهادة الظاهر» فتصلح حجة للدفعء لا الأستحقاق“. 


)١(‏ «الكتاب» .٠٠۳١/۲١‏ و«الهداية» ۲٤۹4/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٦١-٦١‏ واتبيين 
الحقائق» ٠٤١/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/أ»‏ وامجمع 
الأنهر» ۹۸/۲. 

(۳) في ((» (ج): (بشهادة) بدل (لشهادة). 

(۳) في (ج): (دعواه) بدل (لدعواه). 

5) في (أ): زيادة (له) بعد (سبقت). 

)٥(‏ في (ج): (له بالعمل) بدل (بالعمل له). 

0) في (ج): (والعادة) بدل (فالعادة). 

(۷) في (ج): (الدفع) بدل (للدفع). 

(۸) «الهداية» ۲٤۹/۳‏ و«الاختيار» ۲/ ٦١-٠١‏ واتبيين الحقائق» ٠٠٤١ /٥‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة »/۱٤۳‏ و«مجمع الاأنهر» ۲/ ۳۹۸. 


م 


استئجار الشريك لحمل طعام مشترك بينهما 


قال : (ولو أستأجر لحمل طعام مشترك بينهما» نفسده» 


إذا أستاجر زجلا لحمل له طعاما مشر كا به وتن المستا جر لا يجوز 
هذا العقدء ولا يجب له أجر وإن حمل" . 

وقال الشافعي كه: يجوز» ويجب المسمى”؛ لأنه أستأجره"" على 
عمل بعوض معلوم“ في محل» وهو ملك المستاجر؛ فجوز في نصیبه 
کما لو کان جميع الطعام له. 

وا ا ا ن ج اة ور عا ل وه فا ى 


الأجرة عل غیره» فوقع الشك فی الوجوب؛ فل پو 


(1) «الجامع الصغير» ٠٤٤١‏ و«امختصر أختلاف العلماء» ١١١-١١١/٤‏ و«المبسوط» 
٦‏ و«الهداية» ۲٤۳/۳‏ واتبيين الحقائق» ٠١١/١‏ وامجمع الأنهر» 
A4 /۲‏ . 

(۲) «النکت» ۳/ ۰۹۰۰-۸44 و«فتح العزيز» /١۲‏ ٠١۲۲ء‏ و«روضة الطاليين» ٠۷۷/١‏ 
و«الإقناع» للشربيني ۷١/١‏ و«مغني المحتاج» ۴۴٠١/۲‏ وانهاية المحتاج» 
.A/‏ 

(۳) في (ج): (استأجر) بدل (استأجره). 

)٤(‏ لفظ (معلوم): غير موجود في (أ). 

)٥(‏ لفظ (في): غير موجود في (ج). 

)٧(‏ في (ج): (هو) بدل (وهو). 

(۷) «الهداية» ۳/ ۲٤۳‏ و«تبيين الحقائق» /١‏ ۲١۳٠ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۹. 


س كتاب الإجارة ل"( 


إجارة الأم ابنها 

قال : ( ويجيز للأم إجارة ابنها › وهو في عيال عمه»› ومنعها ). 

قال أبو يوسف كله : يجوز للام أن [ج/٠٠1۲]‏ تؤجر”"“ ابنها الصغير 
الذي ا ا ا 

وقال محمد اه : لا يجوز لها 2 لان حفظه وتنفيقه ال العم» 
وهو غير مالك لإيجاره؛ لما فيه من إهانته وإذلاله» فلأن لا يجوز للام 
ا 

ولأبى يوسف: أن فى ذلك حفظًا له ورعاية بحاله» وكان نفعًا له» 
فيجوز» والأم تملك إتلاف منافع ولدها بغير عوض بواسطة الستخدام» 
لا يملك أستخدامه» ولهذا ملكت الأم إيجاره" إذا كان في حجرها 
أخهاغا. 


E ON 


() في (): (تؤاجر) بدل (تۇجر). 

(۲) لفظ (هو): غير موجود في (ا). 

(۳) في (ج): (عيالة) بدل (عيال). 

() «منظومة النسفي» لوحة ۷۳/ أ و«بدائع الصنائع» /٤‏ ۷۸ء واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ص٥٠٤٣‏ . 

() ينظر المراجع السابقة. 

) في (أ): (إجارته) بدل (إيجاره). 

(۷) «بدائع الصنائع» ,٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۳٤٠/ب.‏ 


n 


المصارفة بأجرة ف الذمة من غير اشتراط التعجيل 
قال : ( ولو كانت له أجرة في الذمة فصارفه بهاء ولم يكن 
شرط التعجيل» ولم تنقض المدة لا يجيزه» وخالفه ). 
رجل له أجرة على آخر عشرة دراهم في ذمته» فصارفه با»ء وأخذ 
مكانها دينارًا» ولم يكن قد شرط التعجيل» ولا أنقضت المدة. 
فال او رشت 0 ا ر ولك وال کید 0 ا 
لأن المتعاقدين بإقدامهما على ذلك قصدا صحتهء ولا يمكن ذلك إلا وأن 
يكونا رضيا بتعجيل الأجرة» ثم تصارفا» كمن صارف بالدين المؤجل» فإنه 
يجوز» ويصير /۱۷۷ب] كأنهما رضيا بإسقاط الأجل ثم تصارفا". ولأبي 
يوسف: أن الأجرة لا تجب”" بالعقد» وإنما تجب بشرط التعجيل» 
أو أنقضاء المدة على ما تقدم في أول الباب. 
وقد تعلق وجوبها بعقد الصرف» وما وجب به» فحكمه القبيض في [ب/ 
٠۸‏ المجلس كالمتصارفين أبتداء» والعقد إنما يحمل على الصحة إذا“ 
تعن اج وجه» والعقد هنا واقع على الصحة أبتداء» فلم يفتقر 
إلى تصحيحه بالحمل على شرط التعجيل» فبقيت بحالها» وفسد العقد 
ترك التقابض ". 


)١(‏ «المبسوط» »١١١/٠١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١۷/ب»‏ وابدائع الصنائع» 
“٤‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن مالك لوحة ۴۳٤٠/ب.‏ 

(۳) في (ج): (ثم صارفا) بدلا من (ثم تصارفا). 

(۳) في (أ): زيادة (إلا) بعد (لا تجب). 

() فى (أ): (أداء) بدل (إذا). () فی (أ): (بصحته) بدل (لصحته). 

0( «المبسوط» ۰۱۱۳-6 وابدائع الصنائم» ٠ ٤‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۳٤١/ب.‏ 


ت ص )( 


استئجار الظئر 


قال : ( ويجوز أستئجار الظئر بأجرة معلومة )'. 

لقوله تعالی : # قن أرضعن لک اشن ا "“» وقد كان ذلك 
متعارفًاء فأقرهم رسول الله ية على ذلك" . 

ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع من خدمة الصغير» والقيام بحالهء 
واللبن مستحق تبعّاء كالصبغ في الثوب» وقيل : ل العقد e‏ 
الل اة 6 م ور الى ارف لن فال ى الا 

قال في «الهداية»: (والأول أقرب إلى الفقه؛ لأن عقد الإجارة 


لا ينعقد على أستهلاك الأعيان مقصودًا”» كما إذا أستأجر بقرة ليشرب 
لبنها)". 


دچ کچھ ھی 


)١(‏ «الكتاب» ۲/١١٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» ۳٠۲ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤١‏ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» /٩‏ ۱۲۷ وامجمع الأنهر» ."۸٦/۲‏ 

(۲) الطلاق: 1. 

(۳) أخرج مسلم في «(صحيحه»» كتاب الفضائل» باب يل - الصبيان والعيال» 
وتواضعه» وفضل ذلك»› من حديث أنس بن مالك ل ینہ قال : ما رایت أحدًا كان 
آرحم بالعیال من رسول الله وء قال : كان إبراهيم e‏ له في عوالي المدينة 
.... الحديث. 

(5) «الهداية» ۲٤١/۳‏ و«تبيين الحقائق» /٥‏ ۱۲۷٠ء‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .۳۸١‏ 

0 ينظر المراجع السابقة. 

)١‏ لفظ (مقصودًا): غير موجود في (ج). 

1/۳ (WV) 


م 


استئجار الظئر بطعامها وڪسوتها 

قال : ( وهو بطعامها وکسوتها جائز ). 

قال أبو حنيفة وه : إذا أستأجر الظئر بطعامها وكسوتهاء فالعقد جائز 
EYN N N aaa‏ 
أستأجرها للخبز والطبخ. 

وله: أن العادة جارية”" بالتوسعة على الظئر شفقة على الولدء فلم 
تكن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة» فصار كبيع قفيز من صبرة» 
بخلاف الخبز والطبخ» لوقوع المنازعة. 

وقال في «الهداية“ : (وفي «الجامع الصغير“ : إذا سمي الطعام 
دراهم آي جعل الأجرة دراهم» ثم دفع الطعام مکانها» یجوز» ووصف 
جنس الكسوة» وأجلهاء وذرعهاء يجوز إجماعًا» ولو سمى الطعام» 
وسن قدره» جاز أيصًا إجماعًاء» ولا يشترط [ج/٦٠۲ب]‏ تأجيله» وفي 
الكسوة يشترط تأجيلهاء مع بيان الجنس والقدر؛ لأنه إنما" يصير دينا 
في الذمة إذا صار مبيعاء وإنما يصير مبيعًا" عند الأجل كما في السلم). 


SS OVD NEIOS 


)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۳٦١1/١‏ و«الهداية» ٤١/۳‏ و«الاختيار» ٠.٥۹/۲‏ واتبيين 
الحقائق» /٥‏ ۱۲۷ و«الجوهرة» ۳٤۹/۱‏ و«امجمع الأنهر» .۳۸٠/۲‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) في (ج): (جائزة) بدلا من (جارية). 

.T/F (© 

.6€1 )0( 

0) لفظ (إنما): غير موجود في (ج). 

(۷) ما بين القوسين غير موجود في (ج). 


سے كتاب الإجارة اہ( 


وطء الزوج زوجته المستأجرة للرضاعة 


لأنه حقه؛ فلا يتمكن من إبطاله. 
وله منع من غشيانها"" في منزله؛ لأن المنزل حقه". 
فسخ الإجارة بسبب حمل المرضعة» أو مرضها 
قال : ( فان حبلت› وخیف على الرضيع› جاز الفسخ ). 
لأن لبن الحامل يفسد الصبي» فكان لهم ولاية الفسخ» كما يثبت لم 
ول ق 


IRN IKEN IRN 


(۱) غشيانها : الغشاء لغة: بالكسر الغطاء يقال : غشيت الشيء تغشية إذا غطيته» والمراد 
به هنا : إتيان الرجل المرأةء وهو كناية عن الجماع؛ لأنه علاها وتجللها مثله. 
«لسان العرب» ۲/ 44١‏ مادة: غشاء و«المصباح المنير» ٤٤۸/۲‏ مادة: غشى» 
و«المعجم الوسيط» ۲/ ١۳٠٠ء‏ مادة: غشى . 

(۲) «الكتاب» ۲/ 1١١٠ء‏ و«المبسوط» /٠١‏ 1۱۲۲ء و«الهداية» .۲٤١/۳‏ ولاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» ۱۲۸/١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۷ . 

(۳) «الكتاب» ۲/ ١٠١٠ء‏ و«الهداية» ۲٤١/۳‏ و«الاختيار» ٠0٥۹/۲‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۷. 


ي 


ما يجب على المرضعة فعله للصبي إضافة لرضاعته 
قال : ( وتصلح غذاءه“ إصلاح الغذاء» وغسل الثياب“» 

وغير ذلك مما جرت العادة به“ على الظعر ^ ). 
أعتبارًا للعرف فيما لا نص فيه“ . 


إرضاع المرضعة الرضيع لبن شاة أثناء مدة الرضاعة 
قال : ( فإن أرضعته فى المدة بلبن شاة» فلا أجر لها ). 
لأن المستحق عليها الإرضاع» ولم ا 


IRN IIE AEN 
عجز المكاتبة التى أجرت نفسها‎ 


قال : ( وإذا أجرت المكاتبة نفسهاء ثم عحزٽت »› فردت یحکم 
ببقاء العقد"» وأبطله )“. 


(1) في (م): (غذاء‌ها) بدلا من (غذاءه). 

(۲) في (ج): (الثوب) بدلا من (الثياب). ۰ 

(۳) لفظ (به): غير موجود في (آ). () لفظ (الظئر): غير موجود في (ج). 

)٥(‏ «الكتاب» ۲/ ١١٠٠ء‏ و«تحفة الفقهاء» ۳٦۲ /١‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤١‏ و«الاختيار» 
۲ واتبیین الحقائق» ۱۲۹/۰ و«امجمع الأنهر» .۳۸٦/۲‏ 

0) «الکتاب» ۱١١/۲‏ و«الهداية» ۲٤۲-۲٤۱/۳‏ و«الاختیار» ٥۹/۲‏ واتبیین 
الحقائق» »٠۱۲۹/٩‏ وامجمع الأنهر» .۳۸۷-۳۸٦/۲‏ 

(۷) أي: أبو يوسف ل#: ينظر : «المبسوط» ٠۲۳ /٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة /۷١‏ 
ب» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤٤٠/أ.‏ 

(۸) أي: محمد بن الحسن كله: ينظر المراجع السابقة . 


س كتاب الإجارة (yyy‏ 


لمحمد: أن عقد الإجارة وقع لهاء فلو بقي بعد الرد في الرق يبق 
للمولى» وهو باطل؛ لأن العقد لا يبق لغير من وقع له. 

ولأبي يوسف: أن العقد ورد على منافعهاء وهي مملوكة لها من وجه؛ 
لأن عقد الكتابة يوجب سلامة الإكساب لهاء ومملوكة للمولى من وجه؛ 
لملك الرقبةء ولو أعتقت"" فصارت المنافع كلها لهاء لم تنتقض 
الإجارةء فكذا إذا صارت كلها له يردها في الرق". 


أجرة الحمام والحجام 
قال : ( وتحوز أجرة الحمام» والحجام ). 
أما الحمام؛ فللعرف» فسقط““ أعتبار الجهالة؛ لإجماع المسلمين. 
وأما الحجام؛ فلما روي أن عليه الصلاة والسلام: أحتجم» وأعطى 
(AJ(VD.. ۹ CV‏ ا ۹ 
الحجام” الأخة" ولانه استئجار عل عمل معلوم باجر معلوم› 


(1) في (ب): (تملك) بدل (لملك). 

(۲) عبارة (ولو أعتقت): غير موجودة في (ج). 

(۳) «المبسوط» ٠١۳/٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠٤٤‏ 

() فى (أ): (فيسقط) بدل (فسقط). 

)0( «الكتاب» ۲ . و«الهداية» ۳/ ۲۳۹. و«الاختيار» ۲/ ٠٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ “ و«المدونة» ۳/ ٤٤۷‏ و«الكافي» لابن عبد البر ۲/ ۴۷١‏ و«الإشراف 
على مذاهب العلماء» ٠٤٠١ /١‏ و«المغني» .٤٥١ /١‏ 

0) لفظ (الحجام): غير موجود في (آ). 

(۷) في (ج): (الأجر) بدلا من (الأجرة). 

(۸) «صحيح البخاري»ء كتاب الإجارة» باب خراج الحجام ۳/ ٥٤‏ و(صحيح مسلم) 
)۲٠۲( ۰ ۳‏ كتاب المساقات» باب حل أجرة الحجام» و«سنن أبي داود» 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(6) 


(01) 


أخذ الأجرة على ضراب الفحل 
قال : ( لا عَسْب التيس ). 


الحَّسْبٌ: الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل". 
(ونهیٰ عن عَسُب الفحل)» يقال: عسبٌ فحله بعشبه: آي إکراه. 


ت 


وعسب الفحل أيضًا : ضرابه» ويقال : ا فلك على هذين 


“٦ ٣‏ رقم )۳٤۲۳(‏ کتاب البيوع» باب في كسب الحجام» واسنن ابن ماجه» 
۲ (۲۱۱4) كتاب التجارات» باب في كسب الحجام. 

«الكتاب» ۲/ ٠٠١‏ و«الهداية» ۳/ ۲۳۹. و«الاختيار» ۲/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» 
٥ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة |/٠٤٤١‏ . 

ينظر : «غريب الحديث» لابن الجوزي ۹٤/۲‏ مادة: عسب» و«النهاية» ۳/ ۲۳٤١‏ 
مادة: عسب» و«مختار الصحاح» ٤١١‏ مادة: عسب» و«لسان العرب» ۷۷١/۲‏ 
مادة: عسب» و«المصباح المنير» ۰٤۹-٤٨۸/۲‏ مادة: عسب» واالمعجم 
الوسيط» ۲/ 0۹4 مادة: عسب. 

في (أ): (التيس) بدل (الفحل). 

هذا حديث مرفوع إلى النبي َة وهو «صحيح البخاري» ۳/ ٠٤‏ كتاب الإجارةء باب 
عسب الفحل› و« ستن ابي داود» ۳/ ۲۹۷ )۳٤۲۹(‏ کتاب البيوع» باب في عسب 
الفحل» و«سنن الترمذي» ۳/ ٩۷۲‏ (۱۲۷۳)ء كتاب البيوعء باب ما جاء في كراهية 
عسب 2 واسنن النسائي» ۷/ )٤۹٩۷١( ۳٠١‏ كتاب البيوع» باب بيع ضراب 
الفحل» واسنن ابن ماجه» )۲٠۹١( ۷۳١/۲‏ كتاب التجارات» باب النهي عن ثمن 
الكلب ومهر البخي وحلوان الكاهن» وعسب الفحل. 

«النهاية» ۲۳٤/۳‏ مادة: عسب» وامختار الصحاح» »)٤۳١(‏ مادة: عسب» 
و«السان العرب» »۷۷١/١‏ مادة: عسب» و«المصباح المنير» ٤٨۹-٤١۸/۲‏ 
و«المعجم الوسيط» 004/۲ مادة: عسب 


س كتاب الإجارة 


الوجهين من التفسير عطفه مجرورًا› ومرفوعًا معا٬‏ کک المقصود منه في 
الفقه: أن يوآجر فحلا لينزو على الإناث“؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: إن من السحت" عت التيس ‏ والمراد أخد الأجرة“ 
عل 


الإجارة على المعاصي» والملاهی 


قال : ( ولا تحور على المعاصي کالغناء والنوح"» وکذا 
سائر الملاهي" ). 


)١(‏ «الهداية» ۳/ ۲٤١‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٠‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الانهر» ۲/ ۳۸۳. ٠‏ 

(۲) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة» أي: يذهبها. 
«النهاية» ٤٥/۲‏ مادة: سحت وامختار الصحاح» (۲۸۸)ء مادة: سحت» 
و«لسان العرب» ۲/ ٤١٠٠ء‏ مأدة: سحت. 

(۳) قال الزيلعي في «نصب الراية» :٠١١ /٤‏ غريب بهذا اللفظ»ء ومعناه أخرجه 
البخاري» وأبو داود» والترمذي» والنسائي أن النبي ية « نه عن عسب الفحل » 
اه» قلت: وهو الحديث السابق» وقد تم تخريجه. 

(5) في (ج): (الأجر) بدل (الأجرة). 

() «الكتاب» ۲/ ٠٠١‏ و«الهداية» ۳/ .۲٤١‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٠١‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ وامجمع الأنهر» ۲/ ۳۸۳. 

۲0 النوح: الصياح بجزع وعويلء وأصله أجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات»› 
والتناوح التقابلء يقال: تناوح الشيئان تقابلاء ومن سميت النوائح لتقابلهن. 
«مختار الصحاح» (1۸6)» مادة: نوح» والسان العرب» ۷۳۸/۳» مادة: نوح» 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» »)۷١١(‏ و«المعجم الوسيط» ۹٦1/۲‏ مادة: 
نوح. 

(۷) في (ب). (ج): (المناهي) بدل (الملاهي). 


5ے 


لأنه عليه الصلاة والسلام: (نهى عن الصوتين الأحمقين: النائحة“ 
والمغنية)؛ [ب/۸٠۲ب]‏ لأنه أستئجار على المعصية» والمعصية لا تستحق 
ال (المعاصى) من الزوائد. 


قال : ( ولا على الطاعات كالحج»› والآذان› واللإمامة» 
وتعليم القرآن› والفقهء وقیل: يفت بجوازه على 


الأصل في ذلك عندنا: أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز 
الأستئجار E‏ 


وعند الشافعي : أن کل ما لا يتعین على الأجير NET T‏ 


(۱) النائحة: هي المرأة التي تبكي على الميت بصوت فيه جزع وعويل وندبه. «المطلع 
على أبواب المقنع» »)۱١١(‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» .)۷١١(‏ و«المعجم 
الوسیط» ٩۹٦۱/۲‏ مادة: نوح. 

(۲) «سنن الترمذي» ۳۲۸/۳ .)٠٠٠۵(‏ كتاب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في 
البكاء على الميت» وقال: هذا حديث حسن. 

(۳) «الكتاب» ۲/ ٠٠١‏ و«المبسوط» ۳۷/١١‏ و«تحفة الفقهاء» ٠۷ /١‏ و«الهداية» 
١ ۳‏ واتبيين الحقائق» /٥‏ ١٠٠٠ء‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .۳۸٤‏ 

) «بدائع الصنائع» ۱۹١/٤‏ و«الهداية» ۲٤١/۳‏ و«الاختيار» ٥۹/۲‏ واتبيين 
الحقائق» /٩‏ ١٤۲٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١/٠٤٤‏ و(مجمع 
الأنهر» ۲/ ۳۸٤‏ و«اللباب شرح الکتاب» .٠٠١/۲‏ 

)٥(‏ «الإشراف على مذاهب أهل العلم» “١‏ و«المهذب» ٤٠٥/١‏ و«التنبيه» 
(9),). و«الوجیز» ۱/ ۲۳۲. و«روضة الطالبین» /٥‏ ۰۱۸۷ ۱۸۸. 


س كتاب الإجارة د(۷( 


که ۱ » 
لاسا عل ۱۷۸/1 شيء معلوم غ متعين عليه. 


ولا قوله عليه الصلاة والسلام: «اقرۇوا القرآن› ولا تأكلوا a‏ 


وقد عهد رسول الله ية إلى عشمان“ بن أبى العاص: «فإن أتخذت 
مؤذنًا فلا يأخذ على الأذان أجرًا؛ ولأن القربة إذ صدرت من 
[العامل]"“ وقعت عنه» فلا يجوز له ال الأجر من غيره عنها؛ 


(01) 


() 
(۳) 


(€) 


(0) 


(7) 


من قوله : (وعند الشافعي أن کل ما لا يتعین) حت قوله : استئجاره لأن استئجار) غير 
موجود في (ج). 

لفظ (غير): ليس موجودًا في (أ). 

أخرجه أحمد في «المسنده ٤۲۸/۳‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه»» كتاب: 
الصلوات» باب: في الرجل يقوم بالناس في رمضان فيعطئٰ ۲/ ٠٤٠١١-٤٠١‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۹۸/٤‏ : رجاله ثقات. 

وقال البنا في «الفتح الرباني» ٠٠١ /٠١‏ : قال الحافظ سنده قوي. 

وقال المناوي في «فيض القدير» ۲/ ٠١‏ : قال الهيثمي : رجال أحمد ثقات. 

وقال ابن حجر في «الفتح): سنده قوي. 

هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي الطائفي» أبو عبد الله صحابي شهير أسلم 
فى وفد ثقيف» استعمله النبى ية على الطائف» وكذا أبو بكر وعمر ويا 
«الطبقات الكبرئ» (4-o jo‏ و«التاريخ الكبير» ۲٠٠١/١‏ و«لإصابة» 
“٤‏ واتهذیب التهذیب» 1۲۹-۱۲۸/۷. و«التقريب» (٤۳۸)ء‏ و«الخلاصة) 
(7۰). و«الأعلام» /٤‏ ۲۰۷. 

«سنن أبي داود»» كتاب: الصلاةء باب : أخذ الأجر على التأذين ١/١٤٠ء‏ رقم 
»)٥۳١(‏ واسنن الترمذي» فى كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في كراهية أن يأخذ 
على الآذان أجرًا E‏ رقم (۲۰۹)» وقال: ا حسن صحیح› 
و«سنن النسائي»» كتاب : الآذان» باب : آتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على آذانه أجر 
۲ رقم (1۷1)» و«مسند أحمد» ۲۱۷/٤‏ و«مستدرك الحاكم»» كتاب: 
الصلوات» .1۱۹۹/١‏ وقال: على شرط مسلم» ولم يخرجاه. 

من «الاختيار» ۲/ 1۲. وفي الأصل: (أهلا). 


و ڪڪ 


كالصلاة» والصوم. 

وأما في التعليم؛ فلأن حصول العلم ]ج/ [i11۷‏ بالتعليم متوقف 
على معني من قبل المتعلم» فيكون ملتزمًا ما لا يقدر على تسليمه»ء 
فلا يصح '. 

قال في «الهداية»: (وبعض المشايخ أستحسن الأستئجار على تعليم 
القرآن اليوم؛ لأنه قد ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الأمتناع عن 
ذلك تضييع حفظ القرآن» والفقه والإمامة» مما يجب المحافظة عليه» 
ففي الأمتناع تضييعه" والفتوى على ذلك)". 

وإنما صاغه في المتن بالفعل المبني للمفعول؛ ليفهم أن ذلك أختيار 
المشايخ» ولفظ الطاعات» والإمامة“ ٠‏ وتعليم القرآن» والفقه» وقيل : 


إلى آخره» من الزوائد. 


IRN IRN SRS 


)١(‏ «بدائع الصنائع» ۱۹١/٤‏ و«الهداية» ۳/ ۲٤١‏ و«الاختيار» ٥۹/۲‏ واتبيين 
الحقائق» »٠۲٤ /٠‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤٤٠/أء‏ ولامجمع 
الأنهر» ۲/ .۳۸٤‏ 

(۲) لفظ (تضييعه): غير موجود في (ج). 

6 /F ( 

() لفظ (الإمامة): غير موجود في (ج). 


س كتاب الشفعة 
كتاب الثنعة 


تعريف الشة e‏ 
الشفعة : مأخوذة من الشفع الذي هو الضم» سميت بذلك؛ لأن الشفيع 
يضم ما يباع إلى عقاره”. 


بيان المستحقين للشفعة وترتيبهم 
قال : ( وتجب للخليط في المبيع› ثم في حقه؛ کالشرب» 


(1) الشفعة لغة: بضم الشين وسكون الفاء» وحكي ضمهاء والشفعة: مشتقة من الشفع› 
وهو الضم والزيادة والتقوية» تقول: شفعت الشيء بالشيءء إذا ضممته. 
«مختار الصحاح» ٤١‏ مادة: شفع» والسان العرب» ۳۳٤-۳۳۳/۲‏ مادة: 
شفع › و«المصباح المنير» ۳١۷/١‏ مادة: شفع » و«المعجم الوسیط» ۱/ »٤۸۷‏ 


مأدة: شفع. 
والشفعة أصطلاحًا : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث 
مما ملك بعرض. 


«كفاية الأخيار» ۲۸٤‏ و«فتح الوهاب» ۲۳۷/١‏ و«الإقناع» للشربيني 0۸/۲» 
وامغني المحتاج» ۲/ 1ء واغاية البيان» ۷/ ۲ و«حاشية المغربي الرشيدي على 
نهاية المحتاج» .٠۹٤/٥‏ 

(۲) «الكتاب» ٠١١/۲‏ و«الهداية» ۲٤ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٤۳‏ و«تبيين الحقائق» |٠‏ 
۹ و«الجوهرة النيرة» ٠٠٤ /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٤٤‏ أ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۷۳-٤۷١‏ 

(۳) «الهداية» /٤‏ ۳۲ و«الاختیار» ۲/ ۰٤۳‏ و«تبیین الحقائق» »۲٤۹ /٩‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة ۳٤۷‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۷۳‏ 


أفاد بهذا اللفظ» تعريف المستحقين للشفعة» وأفاد ترتيبهم. وأما ثبوت 


0) o Ce 1 ١ OT 
. الشفعة؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: «الشفعة الشريك لم يقاسم)‎ 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جار الدار أحق بالدار» والأرض» ينتظر‎ 

له» وإن کان غاتبًاء إذا کان طریقهما واحدًا». 


(0) 


(۲) 


قال الزيلعى فى «نصب الراية» :۱۷۲/٤‏ غريب. وقال ابن حجر فى «الدراية» 
1/۲ لم أجده هكذا. اھ. 

وأخرج مسلم في «(صحيحه» كتاب المساقاة» باب : الشفعة )۱۹٠۸( ٠۲۲۹/۲‏ من 
حديث جابر قال: قضى رسول الله يي بالشفعة في كل شركة لم تقسم» ربعة 
أو حائط...) الحديث. 

كما أخرج البخاري في (صحيحه» ۳/ ٤۷-٤٦‏ كتاب : الشفعة فيما لم يقسم» نحو 
هذا اللفظ» إلا أنه لم يذكر لفظ الشريك أو الشركة» ولفظه : « قضى رسول الله با 
بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . 
هذا الحديث مركب من حديثين » فصدر الحديث» وهو قوله ية : « جار الدار أحق 
بالدار »» وهو من رواية الحسن عن سمرة» رواه آبو داود في ااسئنه) YA /Y‏ 
)۳١١۷(‏ كتاب البيوع» باب: في الشفعة» والترمذي في «سننه» كتاب الأحكام 
باب : ما جاء فی الشفعة / 10۰ «((ITTA)‏ وقال: حسن صحیح 4 

وقال الحافظ عبد الحق في «الأٌحکام الوسطیٰ» ۳/ :۲۹٤‏ قال أبو عيسى : لا يصح 
سماع الحسن من سمرة»› يذكر ذلك على بن المدينى. 

وقال الحافظ المنذري في (مختصر سنن ابي داود» :)۳۳۷٤( ۱۷۰ /٥‏ تقدم اختلاف 
الأئمة في سماع الحسن من سمرة» والأكثر: على أنه لم يسمع منهء إلا حديث 
العقيقة. 


وقال ابن الجوزي في «التحقيق» :۲٠١/۲‏ أحاديث الحسن عن سمرة من كتاب» 
وقال أحمد بن هارون البرذعي: لا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه 
م حديث واحد» وهو حديث العقيقة» ولا يثبت. أه. 

وقد أخرجه ابن حبان فى «(صحیحه» )٥۱۸۲( ٥۸٥ /۱١‏ كتاب الشفعة» من طريق 
قتادة عن آنس عن النبي ڳل قال محقق الكتاب شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح› 
رجاله ثقات رجال الشيخين. 


نين - 


0) 


(۲) 
(۳) 


وقوله بي: «الجار أحق بسقبه “؛ أي: بقربه". رواه ابو راف" 


وبقية الحديث أخرجه أبو داود في «(سننه» )۴١٠۸( ۲۸١/۳‏ كتاب البيوع» باب: في 
الشفعة» والترمذي في «سننه» ۳/ ٠٥۲-٦٩۱‏ (۱۳۹۹) كتاب الأحكام» باب ما جاء 
فى الشفعة للغائب» وقال: حسن غريب. 

وا ماجه فی «سننه» ۲/ ۸۳۳ )۲٤۹٤(‏ كتاب: الشفعةء باب : الشفعة بالجوارء 
وأحمد فى (مسنده» ۳/ ۳۰۳. 

قال الحافظ عبد الحق في «الأحكام الوسطی» ۲۹1/۳: الحديث يدور على 
عبد الملك بن أبي سليمان العَرْرّمي» وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث. اه 
وقال ابن عبد الهادي في «المحرر» :)٤۹0 ٠٠۹/۲‏ قد تكلم فيه شعبة وغیره 
بلا حجة» وهو حديث صحيح ورواته آثبات. 

وقال ابن الجوزي فى «التحقيق» :۲٠١/۲‏ قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. 
وقال الحافظ ابن چ فی «التهذیب» /٦‏ ۳۹۷: أن یحی بن معين سئل عن هذا 
الحديث فقال : مو جنيك ا ا عبد الملك» وقد أنكره الناس عليهء 
ولكن عبد الملك ثقة صدوق» لا يرد على مثله. 

وقال الزبيدي في «عقود الجواهر المنيفة» :۱٠۹/۲‏ قال ابن حبان: ليس من 
الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت بأوهام من يهم في روايته. 

سَقَبه: السقب: القرب والملاصقة» والمراد: أي بما يليه ويلاصقه ويقرب منه» 
ويأتى السقب بمعنى : البعد» فهو من الأضداد. 

«طلبة الطلبة» .٤٠٥‏ واغريب الحديث» لابن الجوزي ٥۹٦/١‏ واالنهاية» 
٤/۳ ۴/۲‏ وامختار الصحاح» ۳ مادة: سقب» و«المصباح المنير) 
1 مادة: سقب. 

عبارة (أي : بقربه) : غير موجودة في ()» (ب). 

هو : أبو رافع القبطي» مول رسول الله ياء سمه إبراهيم» وقيل : أسلم» أو ثابت» 
أو هرمزء وقيل غير ذلك» أسلم قبل بدرء ولم يشهدها» وشهد أحدًا وما بعدهاء 
توفي بالمدينة في أول خلافة علي ولب على الصحيح» وقيل: في خلافة عثمان 
«الطبقات الكبرئ» .۷٥-۷۳/٤‏ و«أسد الغابة» ٩١/١‏ و«الإصابة» ۷/ ٥٦ء‏ 
و«تهذيب التهذیب» ۱۲/ ۹۳-۹۲. و«التقريب» 1۳۹ و«الخلاصة» ٤٤۹‏ . 


مول رسول الله اة آخرجه الخارف فی ضا ولا خلاف 2 
الشريك في نفس المبيع › وتقدمه على المخالطة في حق المبيع ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشريك أحق من الخليط» والخليط أحق من 


الشفيع 7 


(1) 


(¥) 


() 


هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم» أبو عبد الله 
البخاري المولود سنة ١۹٠ه‏ الحافظ الحجة صاحب «الجامع الصحيح» قال عنه 
الإمام أحمد: ما آخرجت خرسان قبل محمد بن إسماعيل البخاري» قيل : كتب عن 
أكثر من ألف شيخ. 

من تصانيفه: «الجامع الصحيح»» و«التاريخ الكبير)» و«الضعفاء)» و«الأدب 
المفرد»» و«خلق أفعال العباد» توفي كث سنة ١١۲ه.‏ «الجرح والتعدیل» ۷/ ١۹۱٠ء‏ 
واتذكرة الحفاظ» ۲/ ١٠٥٠٠-٦٠ه٠.‏ و«العبر» »۳1۸-۳١۷ /١‏ وتهذيب التهذيب» 
4---<٥ه.‏ و«التقريب» ٤٦۸4‏ وابحر الدم» ۳٦٤‏ واالخلاصة» ۳۲۷ 
و«الأعلام» .۳٤ /٦‏ 

في كتاب الشفعة» باب: عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع ٤۷/۳‏ . 

کما أخرجه أبو داود في «سننه» ۲۸۲/۳ )۳١٠١(‏ كتاب البيوع» باب : في الشفعة» 
والنسائي في «سننه» كتاب البيوع» باب ذكر الشفعة وأحکامها ۷/ .)٤⁄٠١( ۳۲١‏ 
قال الزيلعى في «نصب الراية» :۱۷١/٤‏ غريب وقال ابن حجر في «الدراية» 
e ۳/۲‏ 

وذكر ابن الجوزي في «التحقيق» .۲۱١/۲‏ بأن هذا الحديث لا يعرف هكذاء إنما 
المعروف ما رواه سعيد بن منصور من مرسل الشعبي قال: قال رسول الله ية 
« الشفيع أولى من الجارء والجار أولى من الكتاك 

وأخرج الحديث عبد الرزاق في «مصنفه» ۷۹/۸ )۱٤۳۹۰(‏ كتاب البيوع» باب 
الشفعة بالجوار» والخليط أحق» وابن أبي شيبة في «(مصنفه» )۲۷٠۹٤( ۱١١/۷‏ كتاب 
البيوع والأقضيةء باب من كان يقضي ال لار وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» 
)۱۳۸١( ۸‏ كتاب البيوع» باب الشفعة بالجوار» والخليط أحق: عن شريح› 
قال: «الخليط أحق من الشفيع » والشفيع أحق ممن سواه ». وأخرجه ابن أبي شيبة 
ت «(مصنفه» كتاب البيوع والأقضية» باب: من كان يقضي بالشفعة للجار ۷/ ٠١۷‏ 


شو 


أراد بالشريك: الشريك (في نفس المبيع» وبالخليط : الشريك)" في 
حقوق المبيع» وبالشفيع : الجار""؛ ولأن الشريك في نفس المبيع أقوى؛ 
لأنها تتعلق بأجزاء الملك» وبعده الشركة في الحقوق؛ لأنه إشراك في 
مرافق الملك» والترجيح الأول؛ لقوة السبب”". وعن أبي يوسف: أن 
الخليط في رقبة الملك إذا كان موجودًاء فلا شفعة لغيره» سلم الشفعة 


أو آستوفاها؛ لکونهم محجویین به. ووجه الظاهر : أن التب تقرر في 
حق الجميع» إلا أن الخليط مقدم؛ لقوة السبب في حقه» فإذا سلم 


ٍ 


كانت الشفعة لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض” 


(۷1۷. بلفظ «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجار» والجار أحق 
ممن سواه ). 
وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» كتاب : الشفعة» باب : الشفعة بالجوار 
.٠ /٤‏ بلفظ عبد الرزاق. 
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» ۷۹/۸ )٠٤١۸۹(‏ كتاب البيوع» باب الشفعة 
بالجوار» والخليط أحق» وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷/ ۱۱۷ (۲۷۹۹) كتاب ال 
والأقضية» باب من كان يقضي بالشفعة للجار» عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: ١‏ 
أحق من الجار» والجار احق من غیره. 
قال ابن حزم في «المحلیٰ» :۳١ /١‏ حديث الشعبي منقطع › ٿم هو عن هشام بن 
المغيرة الثقفى› وهو ضعيف. 

(۱) ما بين القوسين ساقط في (ا). 

(۲) «طلبة الطلبة» ۲٤١-٠٤١‏ و«الهداية» ۲٤/٤‏ و«النهاية» ۲/ 1۳. و«الاختيار» 
۲ واتبیین الحقائق» /٩‏ ۲۳۹. 

(۳) «بدائع الصنائع» ۸/١‏ واالهداية» ٠.۲٤/٤‏ و«لاختيار» ۲/ ٠٤٤-٤۳‏ واتبيين 
الحقائق» .۲٤۲١-۲۳۹ /٥‏ 

)€3 ينظر المراجع السايقة. 

.۲٤١-۲۳۹ /٩ واتبيين الحقائق»‎ ٤٤-٤۳ /۲ و«الاختيار»‎ ۲٠ /٤ «الهداية»‎ )٥( 


ومعنى قوله: (الخاص) وهو قيد" زائد: أن الشرب والطريق إذا كانا 
عامين لم يستحق بهما الشفعة"» والشرب الخاص: أن يكون" نهرًا 
لا يجري فيه السفن» والنهر الذي يجري في عام لا يستحق به 
الشفعة. وعن أبي يوسف: أن الشرب الخاص ما يسقي قراحين› 
أو ثلاثةء وما زاد على ذلك» فهو عام؛ والطريق الخاص هو الغير 
النافذ". والخلاف في الجار الملازقء وهو: الذي داره على ظهر 
الدار المشفوعة» وبابه في سكة أخرى. 


له: قوله عليه الصلاة والسلام: « الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعحت 


الحدود» وصرفت الطرق»› فلا شفعة ٠")‏ 


(۱) في (): (قول) بدل (قید). 

(۲) «بدائع الصنائع» ٥‏ . و«الهداية» ٠١ /٤‏ و«الاختيار» ٠٤٤/۲‏ واتييين الحقائق» 
٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤١٠/أء‏ وامجمع الأنهرا 
VT /۲‏ . 

(۳) عبارة (أن يكون) غير موجودة في (ج). 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ قراحين : جمع قراح » والقراح من الأرض كل قطعة على حياها ليس فيها شجر ولا بناء. 
«مختار الصحاح» ٥۲۸‏ مادة: قرح»› والسان العرب» »٠١ /٣‏ مادة: قرح»› 
و«المصباح المنير“ ٤41/۲‏ مادة: قرح» و«البناية في شرح الهداية» ٤٤/٠١‏ 
و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» .٠٤١ /١‏ 

(0) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۲١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٤١ /١‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ ٤۷۳‏ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠١١/۲‏ 

)( (صحيح البخاري» <V/Y‏ کتاب. الشفعة› باب الشفعة فیما لم يقسم » واسنن اني 
داود» ۳/ ۲۸۵ )۳٥۹۱٤(‏ کتاب البیوع» باب : في الشقعة» و«سنن ابن ماجه» ۲/ ۸٣٠١‏ 
)۲٤۹۹(‏ كتاب: الشفعةء باب: إذا وقعت الحدود فلا شفعة» و«مسند أحمد» 
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سح كتاب الشفعة 


[ب/۹٠1۲“‏ ولأن حق الشفعة ثابت شرعًا على خلاف القياس؛ لما فيه 
من [+/۷٠٠ب]‏ تمليك المال على الغير من غير رضاه"» فيقتصر فيه على 
مورد الشرع» وهو ما“ لا يقسم. وهلذا ليس في معناه؛ لأن وجوب الشفعة 
لدفع ضرر القسمة لكونه ضررًا؛ لأن ما لا يمكنه دفعه عن نفسه إلا بالتملك» 
فلا ثبت بالجوار. 

ولنا: ما روينا؛ ولأن"“ وجوب الشفعة إنما هو لدفع ضرر 
اراز باعتار أتضال الأسلاك اتضال تابنك :وقراز بوضرن سر 
الجوار ضرر" دائم؛ لدوام الأتصال» وقطع هه المادة بتملك 
الأصيل أولئ؛ لأن الضرر في حق الأصيل بإزعاجه عن خحطة* 


)١(‏ من هنا بداية سقط كبير في نسخة (ب) حتى كتاب الوكالة؛ قوله: أثر لحوق الموكل 
بدار الحرب بعد على الوكالة. 

(۳) في (ج): (تملك) بدل (تمليك). 

(۳) قال ابن القيم كه في «أعلام الموقعين» ٠٤١/١‏ : إنما كان الأصل عدم آنتزاع ملك 
الإنسان منه إلا برضاه؛ لما فيه من الظلم له» والإضرار به» فأما ما لا يتضمن ظلمًا 
ولا إضرارًا بل مصلحة له بإعطائه الثمنء فلشريكه دفع ضرر الشركة عنه؛ فليس 
الأصل عدمه» بل هو مقتضى أصول الشريعة» فإن أصول الشريعة توجب المعاوضة 
للحاجة والمصلحة الراجحةء وإن لم يرض صاحب المال» وترك معاوضته ههنا 
لشریکه مع کونه قاصدًا للبیع » ظلم منه وإضرار بشریکه» فلا یمکنه الشارع منه» بل 
من تأمل مصادر الشريعة ومواردها تبين له أن الشارع لا يمكن هذا الشريك من نقل 
نصيبه إلى غير شريكه» وأن يلحق به من الضرر مثل ما كان عليه أو زيد منه» مع أنه 
لا مصلحة له في ذلك. 

(5) لفظ (ما) غير موجود في (ا). )٥(‏ في (ج): زيادة (أن). 

0) في (ج): (لا) بدل (ولأن). 

(۷) لفظ (ضرر): غير موجود في (ج). 

(۸) لفظ (خطة): غير موجود في (آ). 


آباته"“ أقرئ» فيشبت" له حق الشفعة عند المعاوضة بالمال» أعتبارًا 
بمورد الشرع› وهذا المعنى موجود فيما يقسم وما س 
ولا يندفع هذا الضرر بالمرافعة إلى السلطان» والمقاومة» فإن ذلك 
(OD A f‏ . 
ايضا ضرر ملازم. 

وأما ضرر المقاسمة؛ فليس بضرر؛ لأنه حق شرع» وإيفاء حق 
المستحق لا يعد ضررًا في الشرع» فلم يصلح علة. على أن مثل هذا 
E 1‏ ا XO‏ 
الضرر يتحقق في العروض المشتركة» ولا شی ف 

وقوله: (ولو ذميًا) يريد أن المسلم والذمي في ال ا 
لما روي عن شريح: أنه قضى لذمي على مسلم بالشفعة» فكتب 
(۱) خطة آبائه : المعنیٰ أنه حصل عليه ترکه من آبائه» ولیس مالگًا له بشراء» أو هبة. لکن 

هذا الدليل أخص من المدعى» فإن الشفيع لا يلزم أن يكون في خطة آبائه» بل قد 


نکن الگا :اشر اء أو الهة: 
«فتح القدير» ۹/ ۳۷٤-۳۷۳‏ و«حاشية سعدي حلبي على الهداية» /٩‏ ۳۷۳. 


(۳) في (): (فشثبت). )۳( لفظ (لا) ليس في (آ). 
(©) لفظ (أيضًا) ليس في (أ). () لفظ (فيها) ليس في (ا). 


0) «الهداية» ۲٤/٤‏ و«الاختيار» ٤۲/۲‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٤۸٠‏ و«اللباب في 
شرح الکتاب» .٠١۹/۲‏ 

(۷) فی (أ): (قوله) بدون الواو. 

٠٠١ /٤ و«الكتاب» ۲/ ١٠١٠ء و«الهداية»‎ ۲٤٤/٤ ااا آختلاف العلماء»‎ (A) 
ولاشرح مجمع البحرين»‎ ۲٠٥٠١-۲٤۹ /٩ واتبیین الحقائق»‎ ٤۳/۲ و«الاختیار»‎ 
وامجمع‎ ۳٤۷ لابن ملك لوحة ٤٤٠/ب. و«المستجمع شرح المجمع» ورقة‎ 
.٤۸١ /۲ الأنهر»‎ 

)٩(‏ هو: شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» أبو أمية» مخضرم» وقيل : له 
صحبة» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام» أصله من اليمن» ولي قضاء 
الكوفة في زمن عم» وعثمان» وعلي» ومعاوية وطل. واستعفى أيام الحجاج فأعفاه 
سنة (۷۷)ه» وعاش مائة وعشرين سنة. 


س كتاب الشفعة (yy‏ 


ولأنهما متساويان في الملك”" وسببه؛ لأن ذلك أمر يتعلق بالدن“ 
وهما فيه سواء» وإنما الأفتراق في الآخرة» وكذلك المأذون له» والمكاتب» 
ومعتق البعض» والنساء» والصبيان بمنزلة الأحرار [۷۸/1٠ب]‏ البالغين فيما 
يجب لهم وعليهم بسبب الشفعة“. والخصم عن الصبي وليه المتصرف 
في ماله» وان لم یکن له ولي نصب القاضي من ينوب عنه". 


«الطبقات» ٠٤١-١۳١ /١‏ و«تذكرة الحفاظ» ٥۹/١‏ و«العبر» 11/١‏ واتهذيب 
التهذیب» ۳۲۸-۳۲۹/٤‏ و«التقريب» .۲٦١‏ و«الإعلام» ۱١١/۳‏ . 

(۱) في (): (علئ). 

(۳) أخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» كتاب البيوع والأقضية› باب: الشفعة للذمي 
والأعرابي ۷/ ۱۷۰ (۲۷۷7. لکن لم يرد فيه أن شريخًا كتب إلى عمر وله- فأجازه. 
وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۷/ ۱۷١‏ (۲۷۷۷) كتاب البيوع والأقضية» باب 
الشفعة للذمي والأعرابي» وعبد الرزاق في «مصنفه» ۸/ )٠١٤١١( ۸٤‏ كتاب البيوع» 
هل للكافر شفعة» وللأعرابي. عن خالد بن الحذاء قال: كتب عمر بن عبد العزيز 
لليهودي والنصراني شفعة» وهذا لفظ ابن أبي شيبة» ولفظ عبد الرزاق: كتب عمر 
ابن عبد العزيز أن لليهودي الشفعة. 
وقال بو بكر ابن المنذر في الإشراف على مذاهب أهل العلم :٤۹-٤۸/١‏ روى 
ذلك عن شريح» وبه قال عمر بن عبد العزيزء وإياس بن معاويةء والمخعي» 
وحماد بن أبي سليمان... قال أبو بكر : دخل الذمى فى جملة من جعل له النبى كيا 
الشقعة آھ. ٤‏ ا 

(۳) عبارة (في الملك) غير موجودة في (آ). 

)٤(‏ لفظ (بالدنيا) غير موجود في (أ). 

)٥(‏ «مختصر الطحاوي» ١٤١٠ء‏ وامختصر أختلاف العلماء» ۲٤٤/٤‏ و«الهداية) 
٤‏ ۳ و«الاختيار» ٤۳/۲‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق» ۲٤۹/١‏ 
و(مجمع الأنهر» ۲/ .٤۸١‏ ۰ 

0) «مختصر أختلاف العلماء» ۲٤٤/٤‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 


0 


كيفية قسمة الشفعة على الشفعاء 

قال : ١‏ ونقسمها على الرؤوس لا السهام). 

الشذعة تثبت للشفعاء إذا أجتمعوا على قدر رؤوسهم“ وقال الشافعي 
له : على قدر سهامهم في الأظهر". كما إذا كانت دار بين ثلاثة» 
لأحدهم (نصفها» وللآخر سدسهاء ت ثلثها» فباع صاحب السدس 
سدسه فطلبا الدار)" بالشفعة؛ فإنها تقسم بينهما أخماسًا؛ ثلاثة 
لااب لاحي اهت وواه اا ا ن اا 
مرافق الملك؛ لأنها لتمليك منافعه فأشبه الربح» والعلّة*“. 

ولنا : أن السبب”“ أتصال الملك» وقليل الملك في ذلك ككثيره» 
ألا ترى أنه لو تفرد صاحب القليل فله كل الشفعة» وتكثر الغلة» وتكثر 


1۷/۲« و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .۲٤۹ /١‏ واغنية ذوي الأحكام في 
بغية درر الأحكام» 1۷/۲. 

)١(‏ «مختصر الطحاوي» ١٠ء‏ وامختصر آختلاف العلماء» ۲٤۸/٤‏ و«الكتاب» 
۲+“ و«الهداية» ٠٠ /٤‏ و«الاختيار» ٠٤٤/۲‏ واتبيين الحقائق» ›۲٤١/١‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۰۸/۲ ١‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۷۳‏ 

)۲( «الأم» ٤‏ وامختصر المزني» ۰ و«التنبیه» ۰۱۱۸ و(المهذب» ۰۳۸۸/۱ 
و«النکت» ۱۱٤٤/۳‏ و«الوجیز» ۲۱۹/۱» وافتح العزيز» ٤۷۷/١١‏ وامغنى 
المحتاج» 0/۲ 

() العَلّة: الدخل الذي يحصل من ريع الأرض» أو أجرتهاء ونحو ذلك. «لسان العرب» 
۲ . مادة: غلل» و«المصباح المتير» ۲/ ٤٥١‏ مادة: غللء و«التوقيف على 
مهمات التعاريف» ٠٤١‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ٦٦١‏ مادة: غل. 

)0( «الاأم » ۳/٤‏ و«المهذب» ۳۸۸/١‏ و«النكت» ١/٤٤٠١ء‏ وافتح العزيز» 
e‏ و«(مغنى المحتاج» 0/۲ 

(0) لفظ: (السبب) غير موجود في (أ). 


ڪب س )((y‏ 


العلة في حق صاحب الكثير»› لا يوجب الترجیح ؛ إذ الترجيح لا يثبت بكثرة 
العلةء بخلاف الكسب والغلة؛ لأن أستحقاق ذلك بقدر الملك» ولهذا 


لو تفرد صاحب القليل لم يستحق الكل . 


SS OND OVS 
بيان متى تجب الشفعة» ومتى تستقرء ومتى تملك؟‎ 


قال : ( وتجب بعد البيع الصحيح الخالي عن خيار البائع› 
وما فی معناه» وبسقوط الخيار»› والفسخ فی القاسد' 
وتستقر بالإشهاد» وتملك بالأخذ إذا سلمت إليهء 


أو حکم له بها ). 

إنما قال بعد البيع؛ لأنه لو قال: تجب بالبيع» لكان موهمًا أن البيع 
هو السبب في وجوبهاء وليس كذلك» بل السبب" هو آتصال الأملاك 
على الدوام» فيجب لدفع ضرر ]۲٠١/+1‏ سوء؛ الجوار على ما مر. وإنما 
البيع شرط والوجه فيه: أن الشفعة إنما تجب لرغبة البائع عن ملك 
الدار» والبيع يعرف رغبته عنها؛ ولهذا يكتفى في الشفعة بثبوت البيع 
حت يأخذها الشفيع إذا أقر البائعم» وإن كذبه المشتري”". 

وإنما وصفه بالصحة؛ أحترارًا عن الييع الفاسده فإنه قبل القبض لا يفيد 
الملك. فلا ينتقل الملك عن بائعه» والشفعة إنما تجب بعد الأنتقالء 


() «الهداية» ٠١ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٤٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٤١/١‏ و«مجمع الأنهر» 
VT /۲Y‏ 

(۲) لفظ (السبب) غير موجود في (ج). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ١٤١١ء‏ و«المبسوط) ۱٤۷/١٤‏ و«بدائع الصنائع» ١١/١‏ و«الهداية» 
٤‏ و«تبیین الحقائق» ۲٠٤/٩‏ و«امجمع الأنهر» ۲/ .٤۷١‏ 


وأما بعد القبض”"؛ فلأنه يستحق الفسخ» واستحقاقه ثابت شرعًا دفعًا 
للفساد» وفي إثبات حق الشفعة تقرير الفساد» فلا يجوز» وإن سقط 
الفسخ وجبت الشفعة؛ لزوال المانع". 

وإنما شرط عدم الخيار من" البائع أحترارًا عن البيع بشرط الخيار؛ 
لأن شرط خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكه“» حتى لو أسقط“ 
شرط الخيار”» وجبت الشفعة؛ لزوال المانع عن الأنتقال» وإذا سقط 
الخيار يشترط الطلب حينئذ في الصحيح؛ لأن البيع عند ذلك يصير سببًا 
لزوال الملك". وتقييده بالبائع دليل على أن خيار المشتري"“ غير مانع 
من الشفعة؛ لأن خياره لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائم» وكذلك 
خيار العبب والرؤية» لا يمتعان الشفعة؟ لأتهما لا يمتعان زوال ملك 
0 


وأما قوله: (وما في معناه) يريد به الصلح على مال» والهبة بشرط 


(0) في (آ): (الانتقال) بدل (القبض). 

(۲) «الکتاب» ١١٤/۲‏ و«بدائع الصنائع ,٥‏ و«الهداية» ۴١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» 
٥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام»  ,۲‏ وامجمع الأنهر» 
.A* /۲Y‏ 

(۳) في (ج): (عن) بدل (من). )٤(‏ في (ج): (ماله) بدل (ملکه). 

)٠(‏ في (ج): (سقط) بدل (أسقط). 

0) في (أ): (خيار الشرط) بدل (شرط الخيار). 

(۷) «الكتاب» ١۲/٤١١ء‏ و«الهداية» ٦/٤‏ و«الاختيار» ٤/۲‏ واتبيين الحقائق» 
»۲٥6--٥‏ و«الدر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ »۲٠۳‏ وامجمع الأنهر» 
.A* /۲‏ 

(۸) في (ج): (الخيار للمشتري) بدل (خيار المشتري). 

(4) ينظر المراجع السابقة. 


ڪب 7(7( 


ال ويأتي تفريع دلا 

وأما الأستقرار بالإشهاد؛ فلأن الشفعة حق ضعيف» فلابد من طلب 
المواثبة”" والإشهاد على الطلب؛ ليثبت الرغبة في الشفعة“ ؛ ولأنه إذا 
طلب عند القاضي فلابد من تقدم الإشهاد ليمكن إثبات طلبه. 
وأما التملك بالأخذ بتسليم المشتري أو حكم الحاكم؛ لأن"“ الملك 
لما تم للمشتري» لم ينتقل عنه إلا بتراضيهماء أو بحكم الحاكم؛ كما 


في الرجوع عن الهبة. 
وفائدة ذلك : أنه إذا مات BE‏ أو الحكم؛ 
لم يورث عنه» ولو باع داره التي ي بستحق بها الشفعة› بطلت شفعته › اوت 


دار إلى جانب الدار المشفوعة قبل التسليم أو الحكم؛ لم یستحق الشفعة 
فيها ؛ لعدم الملك به" . وقيد الخلو عن الخيار“» وما في معناه» والفسخ 


)١(‏ «الهداية» ٠١/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٤۳-٤١‏ و«تبيين الحقائق» ۲٥۷ /١‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ٤‏ // ب و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲“ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸١‏ 

(۲) ينظر صحيفة .۲٠٥۷-۱۹۰۲‏ 

(۳) طلب المواثبة : هو طلب الشفعة على وجه الفور» والسرعة»› والمبادرة» من غير تأخير. 
«لاختيار» ٤٤/۲‏ و«المصباح المنير» 1٤۷/۲‏ مادة: وثب» وتبيين الحقائق» 
٥‏ و«العناية على الهداية» ۹/ ۳۸١‏ و«البناية في شرح الهداية» ٠٠٠١ /٠١‏ 
وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۷٤‏ 

() في (ج): (حق) بدلا من (الشفعة). 

)٥(‏ «الكتاب» ۱١۷/۲١‏ و«اداية» ۲٦/٤‏ و«الاختيار» ٤۳/۲‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ ؛ ‏ و«الدرر الحکام في شرح غرر الحکام» ۲٠۹/۲‏ و«مجمع الأنهر) ۲/ VY‏ 

)١‏ في (ج): (ولأن) بزيادة الواو. 

(۷) ينظر المراجع السابقة. (۸) في (ج): (المكان) بدل (الخيار). 


من الفا من الزوائر" 
IKK I IKK dak‏ 


قال: ( ولا تحب في غير العقار )". 
يعني : العروض» والسفن» والشمار؛ لقوله كي: ١لا‏ شفعة إلا في 
ربع آو اء (o‏ 4 وهو حجة ة على مالك کر في انها في 


.)( عبارة (من الفاسد): غير موجودة في‎ )١( 

(۲) جعل المصنف هله المسائل من الزوائد» فيه نظرء فقد ذكرها القدوري فى مختصره 
المعروف ب «الكتاب» ينظر ۲/ .١١٤-١٠٠١‏ لكن لعل ذلك سهرًا منه کل أو أن 
النسخة التي أعتمد عليها المؤلف من «مختصر القدوري» غير مذكورة بها هه 
المسائل. وابن ملك كلام ۾ شرحه لمجمع البحرين» لوحة ١٠٠١/ب:‏ أغفل هذا الأمر 
فلم يذكر أن هه المسائل من الوا 
اما العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳٤۸‏ فقد ذكر أن ما في معناه البيع › 
والفسخ من الفاسد من الزوائدء ولم يعد الخلو عن الخيار من الزوائد. والله أعلم. 

(۳) «الكتاب» .1۱٠۹/١‏ واتحفة الفقهاء» ٥١/۳١‏ و«الهداية» ۳٤/٤‏ و«الاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» ٠٠۲١/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۲ --۲۱۳» و«امجمع الأنهر» ۲/ .٤۸١‏ 

(5) الربع : المنزلء ودار الإقامة» ويطلق على القوم مجارًا. 
«النهاية» ۲/ ۹٩۱۸ء‏ و«المصباح المنير» »۲٠١/١‏ مادة: ربع» و«البناية في شرح 
الهداية» ٤١١ /٠١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» ٠٠١‏ . 

)٥(‏ الحَائظ : البستان إذا كان عليه حائط» وهو الجدار؛ سمى به لأنه حائط لا سقف له. 
«النهاية» ٤٦۲ /١‏ › و«المصباح المنير» ۱ /مادة: حاط» و«البناية في شرح 
الهداية» ۱۸/٠١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» .۲٣۳‏ 

0) أخرجه البزار فى «مسنده»» من حديث جابر بهذا اللفظ. «نصب الراية» ۱۷۸/٤‏ 
و«الدارية» Y/Y‏ و«البناية في شرح الهداية» .٤۱۸/٠١‏ قال ابن حجر في 


سد كتاب الشفعة 


السفن على قول له ؛ ولأن الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر سوء الجوار 
على الدوامء والملك في المنقول لا يدوم حسب دوامه في العقارء 
فلا يلحق به» ولو بیع النخل وحده والبناء وحده فلا شفعة؛ لأن لإقرار 
البناءء والنخل دون العرصة»ء فكان في معنى المنقول» وهذا بخلاف 
العلو» حيث يستحق به الشفعة في السفل إذا لم يكن طريق العلو فيه 
ويستحق هو بالشفعة؛ لان حق القرار الحقه:بالعقار" .1ب/ ۸٣با‏ 


«الدراية» ۴۰۳/۲: رجاله أثبات. 

وقال العيني في «البناية في شرح الهداية» :٤۱۸/٠١‏ والعجب من الأترازي مع 
أدعائه التعمق في الحديث كيف له أن ينسب هذا الحديث إلى مخرجه. بل قال : ولنا 
في صحة هذا الحديث نظر. وسكت ومضى › على أن آبا حنيفة أيضًا رواه عن عطاء 
عن بي هريرة قال : قال رسول الله هة : « لا شفعة إلا في دار أو عقار» أخرجه 
البيهقى فى «سننه الكبرئ». اه 

ينظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي ٠١۹/١‏ كتاب الشفعة» باب لا شفعة فيما ينقل 
ويحول» وقال: الإسناد ضعيف. 

(1) القول بأن الشفعة تثبت في المنقول» رواية ضعيفة عند المالكية. ينظر «المقدمات 
الممهدات» /6 و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ۳/ ٤۸١‏ و«البهجة في 
شرح التحفة» ۲/ ١١1١ء‏ و«حاشية العدوي على الخرشي» .١۹ /١‏ بل جاء النقل في 
«المدونة» :۲۲٠-۲۰۷/٤‏ عن الإمام مالك: أن الشفعة لا تبت في السفن. اه 
والمشهور من مذهب المالكية: أن الشفعة لا تثبت في المنقول عمومًا. ينظر : 
«المدونة» /٤‏ ۲۲۰-۲۰۷ و«التفریع» ۲/ ۲۹۹ و«الكاني لابن عبد البر ۲/ -٤۳۷‏ 
۸ و«المنتقىٰ» للباجى ۲۲۲/١‏ و«المقدمات الممهدات» ٦٤/۳‏ و«بداية 
المجتهد» ۲/ .٠۹٤‏ اا الأحكام الشرعية» ۲/ ۳١١‏ و«حاشية الدسوقي على 
الشرح الکبیر» ۳/ .٤۸١‏ 

(۲) «الهداية» .٠-۳٤ /٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٥١-٠٠۲ /١‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ٤٤٠/ب»‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» -۲٠۱۲/۲‏ 
۳ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸١‏ 


© 


الشفعة فيما لا يقسم من العقار 


قال : ( ونشبتھها فیما لا يقسم ). 

الشفعة واجبة في العقار» وإن كان مما لا يقسم كالبئر والرّحى")› 
والحمام» والطريق”" 

وقال الشافعي: لا شفعة فيما لا يقسم". وأصل هذا الخلاف أن 
الشفعة عنده واجبة؛ )٠۷۹/‏ لدفع ضرر القسمة“» كما مر بيان 
فلا يتحقق إلا فما بق 

وعندنا: أن الشفعة واجبة؛ لدفع ضرر الجوار على الدوام؛ لأن 


ال هى لاال في الملك» ولا أختصاص"" لذلك بالمقسوم دون 


(A) 
٠ عیره‎ 


(1) الرَحَى: الأداة التي يطحن بهاء وهي حجران مستديران يوضع أحدهما على الآخر 
ويدار الأعلى. «السان العرب» ٠٤٤/١‏ مادة: رحى» و«المصباح المنير» 
7/1 مادة: رحیٰ »› و«المعجم الوسيط» ١‏ مادة: رحیٰ. 

(۲) «الكتاب» ۹/۲٠۱ء‏ و«الهداية» ۴٤/٤‏ و«الاختيار» ٤١/۲‏ واتبيين الحقائق» 
0/ ۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 17/۲ و(مجمع الأنهر» 
.A* /۲‏ 

)۳( «الأم» “4/٤‏ و«مختصر المزني» ۰ و«الوقناع» لابن المنذر ۲۹۸/١‏ و«القناع» 
للماوردي ›۱۱١(‏ و«التنبيه» ۰۱۱۷ و«المهذب» ۳۸٤/۱‏ و«النکت» ۱۳۷/۳ 
وامغنی المحتاج» 1۷/۲. 

() في (ج): (واجبة عنده) بتقديم وتأخير. 

() «المهذب» ۳۸٤/١‏ و«النكت» ۱١١۸/١‏ وافتح العزيز» ۳۸١/١١‏ وافتح 
الوهاب» ۲۳۸/١‏ و«مغني المحتاج» ۲/ ۲۹۷. 

0) في (ج): (فيما لا يقسم) بدل (إلا فيما يقسم). 

(۷) في (أ): (ولا اتصال) بدلا من (ولا ختصاص). 

(۸) «الهداية» ۳٤ /٤‏ و«الاحتیار» ۲/ ›٤۲‏ و«تبيين الحقائق» ۲٠۲ /١‏ و«الدرر الحكام 


ي 


دخول الظلة في العقار والمباع 
قال : ( والظلة لا تدخل حتى يقول: بكل حق ). 


الظلة بالضم هى: السّاباط الذي يكون فوق سقف يكون أطراف 


جذوعه على الدار المبيعةء والأطراف الأخر على حائط دار الجار"» 
فإن كان مفتح هه الظلة في غير هيه الدار لم يدخل في بيعها 
إجماعا" وإن كان مفتحها فيهاء لم يدخل أيضًا عند أبي حنيفة طهء 
إلا أن يقول: بكل حق هو لهاء أو بمرافقهاء وشبه ذلك". 


وعندهما : تدخل ؛ لأن الظلة من مرافق الدار» لانتفاع صاحبها بها 


۰ ۹ (6) ا هھ‎ ٠ 2 £. f 
وتعد من أجزائهاء فتدخل؛ كالكنيف المشروع" إلى خارج الدار.‎ 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
)€( 


(0) 


في شرح غرر الأحکام» ۲٠۳/۲‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸١‏ 

وتحت هذا السقف طريق نافذ. 

«مختار الصحاح» ۳ مادة: سبط و«المصباح المنير» /١‏ ٤٦ء‏ مادة: سبط 
و«القاموس المحيط» ٠٠۳‏ مادة: سبط و«التوقيف على مهمات التعاریف» ۳۹۲. 
یرید به إجماع الحنفيةء بدليل قصره للخلاف في المسألة التي بعدها على أبي حنيفة 
وصاحبيه. 

ينظر : «المبسوط» ١٠/١۳١-۱۳۷ء‏ وابدائع الصنائع» “٥‏ و«الاختیار) 
۲ وتبيين الحقائق» /٤‏ ١٠ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠٤١‏ 
ينظر المراجع السابقة. 

«المبسوط» /٠٤١‏ ۷١۱۳ء‏ وامنظومة النسفي» ص ١/۲۲‏ و«بدائع الصنائع» ه/ 1710< 
و«الاختيار» 1/۲ واتبيين الحقائق» .٠١ /٤‏ 

الكنيف المشروع: هو موضع قضاء الحاجة الخارج إلى الطريق. 

«طلبة الطلبة» ١٠٤۲ء‏ والسان العرب» ۳٠٤/۳‏ مادة: كنف» و«المصباح المنيرا 
۲ ۲ مادة: کنف. 


® 


وله: أنها تبع للدار من وجه» وأصل من وجه؛ لأن قرارها بها 
وبغيرها» فإن قال: بكل حق» دخلت» وإلا فلاء بخلاف المقيس عليه؛ 
اأ اتال لك ال 

وجوب الشفعة قي العقار المملوك بحوض مالي 

قال : ( وإذا ملك العقار بعوض هو مال» وجبت). 

لأن الشرط في ذلك : أن الشفيع يتملك العقار بما تملكه به المشتري؛ 
إما في الصورة» أو القيمة» فما وقعت فيه المعاوضة بالمال أمكن رعاية 
ذلك فيه» وما لا معاوضة فيه بالمال أمتنع" تحقيق ذلك فيه» ففات 
الشرط» فلا يثبت» وهذا مثل الهبة المطلقة» والصدقة؛ لأنه لا يمكن 
إثبات الملك للشفيع مجانا؛ لأن المالك" لم يتبرع لهء ولا يمكن إثباته 
بالقيمة؛ لأنه إثبات له على غير الوجه الثابت للموهوب له . 


اا ی ا ا 


(1) «المبسوط» /٠١‏ ۳۷ء و«بدائع الصنائع» /١‏ ١٠٠٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١٤٠/|أ.‏ 

(۲) لفظ (امتنع) : غير موجود في (ج). 

(۳) في (ج): (الملك) بدل (المالك). 

() «الکتاب» ۲/ »١١١‏ و«الهداية» ٠١ /٤‏ و«الاحتيار» ٤١/۲‏ واتبيين الحقائق» 
«YoY /o‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٤٠١‏ أ وامجمع الأنهر» 
.€A* /۲‏ 


(yeee ڪب‎ 


الشفعة ف العقار المملوك بغير عوض مالي 


قال: (فلا نشبتها في دار يتزوج عليهاء أو يخالع بهاء 
أو يستأجرهاء أو يصالح بها عن دم عمدًاء أو يعتق 
عليها ). 
أصل الخلاف في هذا بيننا وبين الشافعي : أن الشفعة عندنا إنما تجب 
في مبادلة المال بالمال» وهه الأعواض ليست بأموال عندناء فإيجاب 
الشفعة فيها خلاف المشروع'. 
وفندة :انها ا سقرمة ‏ فان تعدو الأخد يلها قن الخد متها 
كما في البيع بالعرض“» ويتأتى مذهبه فيما إذا جعل”“ شرط الدار 
0 
له: أن التقويم"“ حكم شرعي» والمهر في الشرع قيمة البضع» وحيث 
تعذر على الشفيع الأخذ به» لم يتعذر ما جعله الشرع قيمة له» وهو مهر 


(۱) «الکتاب» ۱١١/۲‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ٥/٤‏ و«الاختیار» 
٠.٤۳-۲۳‏ واتبيين الحقائق» .۲٠۳-۲٠۲ /١‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /٠٤١‏ اء وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸١-٤۸١‏ 

(۲) لفظ (متقومة): غير موجود في (آ). 

(۳) «الأم» /٤‏ ۷-۳ و«مختصر المزني» ۰۱۲١‏ و«التنبيه» ۰۱۱۷ و«المهذب» -۳۸٤ /١‏ 
٦‏ و«النکت» ۳/ ۱۱۳۹ء و«الوجيز» ١٠٠۲ء‏ و«حلية العلماء» ۲۷١ /١‏ واروضة 
الطالبين» ۷۸/٥‏ ومني المحتاج» ۲۹۹-۲۹۸/۲ . 

)4( «الأم» ٤‏ و«مختصر المزني» 1١١‏ و«التنبيه» ۱۷١۱ء‏ و«المهذب» -۳۸٤/١‏ 
٦‏ و«الوجيز» /١‏ ۱۷٠۲ء‏ و«مغني المحتاج» ."٠*١/۲‏ 

() لفظ (جعل): غير موجود في (ج). 

0) في (أ): (التقوم) بدل (التقويم). 


® 


الل وكذلك إذا جعلت الدار في مقابلة المنافع؛ لأن المنافع عنده 
کالاعان : لما مر في الإجارة. 

ولنا : أن قيمة الشيء هو القائم مقام ذكر الشيء؛ لاتحادهما في المعنى 
الخاص وسا فى المتحق بالعقد لا يمال الملك ضورة ولا معي 
فلا يقوم مقامهء إلا أن الشرع جعل ملك النكاح مضموتًا بالمهر بأنه 
لخطره وإعظامًا لقدره» وكذلك المنافع تعدم حال ما توجده فلا يتحقق 
[ج/۹٠1۲]‏ فيها الإإحتراز ال للتقوم» إل أن الشرع جعلها متقومة 
عند ورود العقد عليها؛ لضرورة حاجات الناس؛ كما في الإإجارة» وإذا 
كان التقوم ههنا ضروريًا لم يتعد موضع الضرورة» فلا يظهر في حق 
الشفعةء وكذا الدم» والعتق غير متقوم؛ لما بينا“. 

ومعنى قوله: (يعتق عليها) عند الشافعي: أن يكون الدار عوضًا عما 
ثبت في ذمته” من المال المعتق عليه» كما إذا أعتقه سيده على ألف» 
فأعطاه العبد شقص دار" . 


() «الأم» ۷-۳/٤‏ و«لاإقناع» للماوردي ١١١‏ و«التنبيه» ١١1١ء‏ و«المهذب» 
۱ و«النکت» ۳/ ۰۱۱٤١‏ و«الوجیز» ۲۱۷/١‏ وافتح العزيز» -٤٤۸/١١‏ 
۹ وامغني المحتاج» ۹/۲ . 

)۲( «الأم» ۳/٤‏ و«التنبيه» ۱۱۷ و«المهذب» ۳۸٦/١‏ و«النکت» ۱١٤١-١١٤١‏ 
و«فتح العزيز» ›٤٤۹/١١‏ وامغني المحتاج» 1/۲ 

(۴) لفظ (الموجب) غير موجود في (ج). 

)٤(‏ «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳١ /٤‏ و«الاختیار» ۲/ ٤۳-٤۲‏ واتبیین 
الحقائق» ۰| ٠٠۴‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة cit‏ وامجمع 
الأنهر» .٤۸١/۲‏ 

)٥(‏ فى (أ): (الذمة) بدل (ذمته). 

0( «الوجين) ۲١‏ و«حلية العلماء» ۲۷١ /١‏ و«الغاية القصوى» ۲/ ٠٠١‏ و«افتح 


سڪب () 


الشفعة يي دار دفعها 
مهرَّا على أن ترد الزوجة عليه ألا 
قال : ( فلو تزوجها على دار» على أن ترد إليه ألقًا؛ فالشفعة 
غير ثابتة مطلقًاء وأوجباها في حصة الألف ). 

هذه المسألة فرع لما تقدم» وهي أنه إذا تزوج أمرأة» وأمهرها دارًاء 
على أن ترد إليه آلف درهم. 

قال أبو حنيفة : ا في الدار جميعها'. 

وقالا: تجب الشفعة في حصة الألف". 

لهما: أن الدار جعلت صداقًا ومبيعًاء فما يخص البضع» فهو صداق»› 
فلا شفعة فيه» وما يخص الألف فهو مبيع» فيجب فيه الشفعة. 

وله: أن إيجاب الشفعة في حصة الألف غير ممكن إلا بالقسمة» 
ولا قسمة إلا بعد ظهور تقوم البضعء وأنه غير متقوم في حق الشفعة؛ 
كما بينا؛ ولأن المرأة لم تبتذل الألف إلا ليتخلص الدار لهماء وكان 
معنى البيع فيه تابعًا"» ولهذا أنعقد بلفظ النكاح. 


العزيز» ٤٤۸-٤٠٤ /١١‏ و«روضة الطالبين» /٠١‏ ۷۸› و«مغني المحتاج» 44/۲ 
و«نهاية المحتاج» .٠٠٠/١‏ 

(1) «تحفة الفقهاء» ۳/ ٠١‏ و«بدائع الصنائع» ٠٠/١‏ و«الهداية» ٠٠٠١ /٤‏ واتبيين 
الحقائق» ۲٠۳/١‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲٠١/۲‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .٤۸١‏ 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۳/ ٠١‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ۳١ /٤‏ واتبيین 
الحقائق» ۲٠٠١ /٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/أء‏ وامجمع 
الآنهر» ۲/ .٤۸١‏ 

(۳) لفظ (تابعًا) غير موجود (أ). 


ولم يفسد بشرط النكاح فيه» ولا شفعة في الأصل» فكذا في البيع؛ 
ولأن هذا مبادلة غير مقصودة» والشفعة لا تجب إلا في المبادلة المالية 
المقصودة» فإن المضارب إذا باع دارّاء وفيها ربح» لا يستحق رب 
المال الشفعة في حصة الربح؛ لكونه تابعًا فيه . 


الشفعة ق دار صالح عنهاء 
أو علیهاء بانڪارء أو سڪوٽتء» أو اقرار 


ی ق ا او کا ب 
أو بإقرار› أو عليها مطلقًا ؛ و 


هذا المذكور هو الصحيح»› وأكثر نسخ القدوري: أو يصالح 
OE‏ انار 

قال في «الهداية»: والصحيح أن يصالح عليها بإنكار» فكان قوله: 
(عليها)؛ لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقيت [/۷۹١ب]‏ الدار في يده» 
وهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه» وكذا إذا صالح عنها بسكوت؛ 


() «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ٠١ /٤‏ واتبيين الحقائق» ٠٠۳/١‏ و(شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة cit‏ و(مجمع الأنهر» A1 /۲Y‏ 

(۲) «الكتاب» ۲/ ١٠١۱ء‏ و«المبسوط» .٠٤١-۱٤٤/١٤١‏ و«الهداية» ۳٣-۳١ /٤‏ 
و«الاختيار» ۲/ ٤۲‏ واتبيين الحقائق» /٠‏ ۲ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١٤٠/آ.‏ 

(۳) في (ا): (عنها) بدل (عليها). 

)٤(‏ في «مختصر القدوري» المطبوع -المعروف ب«الكتاب»-: (أو يصالح عنها). ينظر 
«الكتاب» ۲/ ۰. 


(Nyy ڪس‎ 


لاحتمال أن يكون بذله للمال أفتداء لليمين» وقطعًا للخصومةء كما إذا 
أنكر صريًاء» بخلاف ما إذا صالح عنها بإقرار» والفرق: أنه إذا أقرء 
فقد“ أعترف بثبوت الحق للمدعي» وإنما أستفادها بواسطة الصلح» 
فحصلت المبادلة الماليةء وأما إذا صالح عليها مطلقًا بإقرارء 
أو سکوت› أو إنكار» وجبت الشفعة؛ لأن أخذها عوضًا عن حقه في 
زعمه إذا لم یکن من جنسه» فيعامل بزعمه. 
ولفظتا (السكوت ومطلقًا) من الزوائد. 
و 
الشفعة ق المملوك بالإرثء أو الوصيةء أو الهبة 
قال : ( ولا تجب بالإرث» والوصيةء وطردوا ذلك في الهبةء 
إلا ا 
أما الميراث؛ فلأن الملك الحاصل به حاصل بغير عوض؛ ولأن 
الثابت للوارث غير الثابت للمورث» ولهلذا يرد بالعيب» ويرد عليه» 
لف ا تج لا بعد آنعقال العلك اه ولا إنقالء والوصة 
أخت الميراث. وأما الهبة؛ فإذا عوض عنهاء قال مالك: تثبت الشفعة ؛ 


(1) لفظ (فقد) غير موجود في (ب)» (ج). 

0/6 (( 

(۳) «الکتاب» ۲/ . و«المبسوط» 1٤١/١٤‏ و«الهداية» ۳٦/٤‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لوحة ١٤٠/أ.‏ 

٤۳۹/۲ و«التفریع» ۳۰۰/۲ و«الکافی» لابن عبد البر‎ ۲٠٠١/٤ «المدونة»‎ )٤( 

ی في“ ل بن عبد ال 

و«المنتقى» ٠۲٠٦/١‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» ٠٠١‏ و«البهجة في شرح التحفة) 
14/۲. 


© 


لأنها صارت بمعنى البيع بواسطة العوض '. 

وعندنا: ليس له حق الشفعة؛ لأن العوض الذي أعطاه لموهوب لم 
یکن واجبًا علیه» لکنه متبرع به" فاستفاد“ سقوط ما کان ثابتًا للواهب 
من حق الرجوع» والموجود من الواهب تبرع أيضًاء فلم يكن الموجود 
معاوضة؛ إذ العوض واجب في المعاوضة» وههنا ليس بواجب» فكان 
تبرعًا» ولا شفعة في التبرعات» ولابد من القبض» وأن لا يكون 
الموهوب ولا عوضه شائعًا؛ لأن الهبة بشرط العوض هبة في الأبتداءء 
وبيع الأنتهاء“. وستأتي المسألة في بابها إن شاء الله تعالى. 


شفعة الجار فيما اقتسمه الشرڪاء 
قال : ( ولا شت للحار باقتسام الشركاء). 
إذا آقتسم الشركاء العقار؛ لم يثبت لجارهم حق الشفعة بالقسمة؛ لأن 


القسمة فيها معنى الإقرار» ولهذا يجري فيها الجبر» والشفعة لا تجب 
الاما الان الان يط 


)١(‏ «المدونة» ٠٠٠/٤‏ و«قوانين الأحكام الشرعية» ۳۹۹4 و«الفواكه الدواني» 
T/۲‏ 

(۲) «الكتاب» ۱١٤١/۲‏ و«المہسوط» »٠٤١/١٤١‏ و«الهداية» ٠۳٦/٤‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ./٠٤٠١‏ 

(۳) لفظ (به): غير موجود في (آ). 

() في (): (فاستفادته) بدل (فاستفاد). 

() «المبسوط» .٠٤١-٠٤١ /٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/٠٤١‏ 

0) «الكتاب» ۲/ ٠١١‏ و«الهداية» /٤‏ ۴۷ واتبيين الحقائق» ٠٠٠١ /٠‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» .٤۸١ ٤۸١/۲‏ 


ڪب( 
الشفعة فيما رده المشتري بخيار الرؤيةء أو الشرط 
أو عيب بقضاء القاضي 
قال : ( ولا يرد المشتري بشرط أو برؤية» أو عيب بقضاء بعد 


التسليم. فان رده بعيب بعد القبضص بغير قضاء» 


أو تقایلا» وجبت ). 


رجل أشترئ دارًا» فسلم الشفيع الشفعة» ثم ردها المشتري بخيار 
رؤية» أو بخيار الشرط» أو بخيار العيب بقضاء القاضي» فلا شفعة 
للشفيع؛ لأن ذلك فسخ من الأصل» فيعود إلى قديم ملك» والشفعة 
واجبة بعقد جديد؛ (ولهاذا لا فرق بين أن يرد بعد القبض)“ أو قبلهء 
فإن رده بالعيب بعد القبض بغير قضاء القاضي» أو تقايلا البيع» وجبت 
الشفعة؛ لأن ذلك فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهماء وهذا 
الفسخ والإقالة بيع جديد في حق ثالث» وهو الشفيع» فتثبت" الشفعة 
بحصول" مبادلة المال بالمال بالتراضي» وإنما شرط ههنا أن يكون 
الرد بعد القبض؛ لأن الرد بالعيب قبل القبض فسخ من الأصل»› وإن 
کان بغیر قضاء. 


LENS ENS SES 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

۳) في (ج): (فیثبت) بدل (فتشبت). 

(۳) في (ج): (لحصول) بدل (بحصول). 

)٤(‏ «الكتاب» ۲/ ١٠٠٠ء‏ و«المبسوط» ٠٤٤-١٤١ /١٠٤١‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۷ واتبيين 
الحقائق» ۲٥٦-۲٠۵١ /٥‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 


م 


الشفعة قي عقار 
استثنى منه البائع ذراعًا مما يلي الشفيع 
قال : ( ولو استثنی ذراعًا مما یلیه آمتنعت ). 


وسبب الأمتناع عدم الجواز لعدم أتصال الأملاك» (وهاذِه حيلة في 
اتقاط الف و كلك لى وه م الان وسل ا0 


الشفعة فيما إذا ابتاع سهمًا بثمن» ثم ابتاع الباقي 


قال: ( وإن بتاع سهمًا" بثمن ثم بتاع الباقي» تثبت في 
الأول ). 


ت 


وهلذا؛ لأن الشفيع جار فيهماء إلا أن“ المشتري“ شريك في 
الثاني فيقدم عليه» وإن أراد الحيلة ٤‏ السهم بالثمن إلا درهمًا مثا 
ثم أبتاع الباقي بالباقي. 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) «الکتاب» ۱۱۷/۲ و«المبسوط» ۱۳١-۱۳۰ /۱٤‏ و«بدائع الصنائع» ٠٤/١‏ 
و«الهداية» ۳۹/٤‏ واتبيين الحقائق» ٥٦٠ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة 
/٥‏ ب. 

۳) في (أ): (بينهما) بدل (سهمًا). 

)٤(‏ لفظ (إلا أن): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (والمشتري) بدل (المشترى) بزيادة الواو. 

)١‏ «الکتاب» ۱۱۸/۲› و«بدائع الصنائع» ٤/٠‏ و«الهداية» ۳۹/٤‏ و«لاختيار» 
۲ واتبيين الحقائق» ۲٦٠١ /٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
٥/ب»‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸٥‏ 


(yy ڪب‎ 


ثبوت الشفعة قي الثمن دون عوضه 
قال : ( او بثمن ثم عوضه عنه بثوب» ت تثبت بالثمن )'. 
لأن التعويض بالثوب عقد آخرء والثمن هو العوض عن الدار؛ فلهذا 


تت ,الشفعة بالن دون الفوت" 


e 
9 
۹ 


الحيلة قي إسقاط الشفعة 
قال : ( وكره الحيلة““ في إسقاطها ) 
تكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند محمد ر ۶ ‘؛ لأن وجوب الشفعة 


(WV : it 
E 


(۱) 


() 
(۳) 


(€) 


(6) 


(0 
2 


وعند أبي يوسف» وهو رواية عن أبي حنيفة طه : لا تكره؛ لأنه 


«الكتاب مع اللباب» ۱۱۸/۲ء و«الهداية» ۳۹/٤‏ وتبيين الحقائق» ٠٠١ /٠‏ 
واشرح مجمع البحرين» ٠‏ 

في (آ)» (ج): (يشبت) بدل (تثبت 

«الحتاب» ۲/ ۸١۱١ء‏ و«الهداية» ۹ واتبيين الحقائق» .۲٠۰١ /٥‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ وامجمع 5 ¥۲/ A0‏ . 

الحيلةٌ: سم من الأحتيال» وهي تحول المرء عما يكره إلى ما يحب بنوع تلبير 
ولطف. «طلبة الطلبة» ٤۸‏ و«التعريفات» ۱۲۸٠ء‏ و«أنيس الفقهاء» ٠٠٤‏ 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» .٠۴۳‏ 

«الکتاب» ۱۸/۲ ۰۱ و«بدائع الصنائع» /o‏ 0« و«الهدايةة ۹/٤‏ و«الاختیار» ۲/ 
۸ وامجمع الأنهر» .٤۸٦/۲‏ 

ينظر المراجع السابقة. 

ينظر المراجع السابقة. 


® 
أمتناع عن إثبات الحق» فلا يعد ضررًاء على أن الحيلة مشروعة [ج/٠۲۷]‏ 
ر ا و ا 
علم عثمان وقد أهدى إليه تمرّا جيدًا: «هذا من بستانك »"» فقال له: 
بل آشتريته صاعًا بصاعين. فقال: «قد أربيت» هلا أشتريت بصاعك 


سلعة» ثم أشتريت بها صاعًا “". وهلذا تعليم منه عليه الصلاة والسلام 


لاض عو لرن ا سات ال وة 


(1) 
() 
() 


(€) 


I SO SOO 


سورة ص : .٤٤‏ 

في (ج): (بستان) بدل (بستانك). 

صحيح البخاري» ۳/ ٠۵‏ كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» 
و«(صحیح مسلم» ۳/ ۱۲۱۷ )٠٠١(‏ كتاب: المساقات» باب بيع الطعام مثا بمثلء 
لكن لم يرد فيهما ذكر لعثمان طل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوئ» :۳۸١ /٠١‏ (الاحتيال على إسقاط 
الشفعة بعد وجوبها لا يجوز بالاتفاق ؛ وإنما آختلف الناس فى الأحتيال عليها قبل 
وجوبها» وبعد أنعقاد السہبب» ووا إا اراد الك بم الت ار مم أن 
الصواب أنه لا يجوز الأحتيال على إسقاط حق مسلم» وما وجد من التصرفات 
لأجل الأحتيال المحرم فهو باطل). اه. 

وقال ابن مفلح في «المبدع» :۲٠٤ /١‏ (قد حرم الله الحيل في مواضع من كتابه؛ 
ولأن الشفعة وضعت لدفع الضرر» فلو سقطت بالحيل» للحق الضرر» فلم تسقط) 
انتھی. 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» ۳۲۹/۱۲ : (نقل النسفي الحنفي في «الكافي» عن 
محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل 
الموصلة إلى إبطال الحق) اه 


("yy ڪس‎ 


د 1 فی 1 الشفعة وال مة فيها“ 


أقسام طلب الشفعة 


قال : ( وإذا علم بالبيع أشهد في مجلس علمه علي الطلب»› ثم 
على البائع إن كان المييع في يده أو على المشتري أو عند 
العقار ). 
شار إلى أقسام الطلب: 
فأولها طلب المواثبة : وهو الطلب حالة العلم بالبيع على الفور» وهه 
رواية الأضا”". وروي [/۱۸۰] عن مخمك که ان ذلك على المجلس 
ا IT‏ 


)١(‏ وجه المناسبة بين هذا الفصل وما قبله : أنه لما بين ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب»› 
شرع في بيان شرائطها. 
«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳١١‏ 

(۲) «مختصر الطحاوي» ١٠ء‏ وابدائع الصنائع» ه/.,. و«الهداية» ۲٣/٤‏ 
و«الاختيار» ٤٤/۲‏ و«الجوهرة النيرة» ٠٥٦/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» .٤۷٤/۲‏ 

(۳) المُْحَيّرةً: المرأة التي خيرها زوجها في نفسها. 
ث«لسان العرب» /١‏ 4۲۷ مادة: خير» واتبيين الحقائق» ۲٠۷ /٠‏ و«العناية على 
الهداية» ۹4/ ۸٤‏ و«البناية في شرح الهداية» ."٦٤-۳٦١ /٠١‏ 

() خيار القبول: المراد منه أنه إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخر بالخيار إن شاء 
قبل فی المجلس› وإن شاء رد. 
«الهداية» ۳/ ۲١‏ و«الاختیار» ۲/ ٤‏ و«الجوهرة النیرة» ۱/ ۲۳۸-۲۴۳۷ وامجمع 
الأنهر» ٦/۲‏ و«الفتاوى الهندية» ۳/ ۷. 

(ه) «بدائع الصنائع» ٥م“‏ و«الهداية» .۲۷-۲٦/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٤٤ء‏ و«الجوهرة 
النيرة) ۳/۱ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٥‏ ب. 


7 


وجه الرواية الأولى : قوله ل : «الشفعة لمن واثبها *““ وقوله عليه 


کر سے 9 س 


الصلاة « الشفعة' کَتَشطة عقال إن قیدتها ثبتت› 


وإلا ذهبت ۲" ؛ ولأن الشفعة حق ضعيف؛ لأن البائع تصرف في ملك 


(1) 


() 


() 
(4) 
(0) 


(0 
(Vv) 


واثبها ؛ أي : لمن أسرع في طلبها. «النهاية» ٠٠١ /١‏ و«المصباح المنير» ۲/ ٦٤۷‏ 


مادة: وثب» و«المعجم الوسيط» ٠١١١/۲‏ مادة: وثب» معجم «لغة الفقهاء» 
٩۹‏ مادة: وثب. 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» كتاب البيوع» باب الشفيع يأذن قبل البيع» وكم 
وقتها» من قول شريح ۸۳/۸ .)٠٤٤١٩(‏ قال الزيلعي في «نصب الراية» ٠۷١/٤‏ : 
غریب. 

وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» :٥۷-٠١٦/۳‏ هذا الحديث ذكره القاضي 
بو الطيب» واب بن الصباغ» والماوردي هکذا بلا إسناد. 
ك هذا قول مكذوب موضوع مضاف إلى رسول 
a‏ غير موجودة في (آ). 

في (أ) : (کنشط) بدل (كنشطة). 

كََشْطة عِقّال: تقول : نشطت البعير من عقاله: أطلقته من عقاله» والأنشوطة بالضم 
الربطة التي يسهل انحلاهاء والشفعة كنشطة العقال: تشبيه لها بذلك في سرعة 
بطلانها بالتأخير. 

غريب الحديث» لابن الجوزي ۹/۲ و«النهاية» .٥۷ /١‏ و«مختار الصحاح» 
٠‏ مادة: نشط» و«المصباح المنير» 1٨٦/۲‏ مادة: نشط» و«المعجم الوسيط) 
۲ ۲ مادة: نشط. 

والعقًالٌ : الحبل الذي يعقل به البعير» ذلك بأن يضم رسغ يده إلى عضده» ويربطهما 
معا بالعقال. 

«مختار الصحاح» ٤٤۷‏ مادة: عقل» و«المصباح المنير» ۲/ ٤٤١‏ مادة: عقلء 
و«المعجم الوسيط“ ٦1۷-٦1١/۲‏ مادة: عقل. 

في (ج): (قيد بها) بدل (قیدتها). 

رواه ابن ماجه في «سننه» ۲/ )٠٠٠١( ۸۳٠‏ كتاب: الشفعة» باب: طلب الشفعة»› 


سے ڪتاب س (yy‏ 


ا E )۱( e‏ 
نفسه بالنقل إلى غيره» وإنما يثبت له حق التملك؛ لرفع ضرر موهوم 
الح كان ات على الوانة". 

وجه الرواية الثانية وهي أصحهماء وهي آختیار الكرحي-": أن 
خيار التملك لما كان نظرًا له أحتاج إلى الثاني» والتأمل فيه هل“ يصلح 
له ام لإ؟ وذلك يحتاج ا مدة فقدرناه بالمجلس کخیار المخيرة» 
فكان على شفعته ما لم يقم أو يتشاغل بما يدل على الإعراض» والمواثبة 
المذكورة في النص محمولة على المسارعة إلى الطلب في المجلس»› 
وعدم الأشتغال بما يدل على الإعراض» وعلى هذه الرواية”"“ لا تبطل" 


وابن حزم في «المحلىل» 1٦/۸‏ وقال: هذا قول مكذوب مضاف إلى رسول الله 
ياء والبيهقى فى «السنن الكبرئ» ٠۸/١‏ كتاب الشفعة» باب رواية ألفاظ منكرة 
پذکرها ق الا ف مسائل الشفعة» وقال: فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني 
ضعيف» ضعفهما يحي بن معين وغيره من أئمة الحديث. 
وقال عبد الحق في «الأحكام الوسطیٰ» ۲۹۲/۳: حديث ضعيف الإسناد فيه 
البيلماني وغيره. 
وقال ابن حجر في «تلخيص الحبير» ٩٦/۳‏ : إسناده ضعيف جدًاء ... وقال ابن 
حبان: لا أصل له. 
وقال أبو زرعة: منكر» وقال البيهقي : ليس بثابت. 
وقال. البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲/ ٦۲‏ (۸۸۹): هذا إسناد ضعيف . 

)١(‏ فى (أ) (التمليك) بدل (التملك): 

)۳( «بدائع الصنائع» ١۷ /١‏ و«الهداية» ۴۷-۲٦/٤١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 

)۳( «ابدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۲۷ و«الجوهرة النيرة» >٥٦ /١‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۷١٤‏ 

(5)» لفظ (هل): غير موجود في (ج). 

(ه) لفظ (الرواية) غير موجود في (أ). 

0) في (ج): (يبطل) بدل (تبطل): 


© 


شفعته لو بلغه الخبر في كتاب» وذكر الشفعة في أوله أو وسطه» فصبر على 
الطلب حتى فرغ من قراءته ثم أشهد» وكذلك لو قال: الحمد لله أو سبحان 
الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ لعدم الدلالة على الإعراض؛ لأن التحميد 
على الخلاص من سوء جوزه» والتسبيح لافتتاح الكلام» والثالث تعجب منه 
لقصد إضراره» وكذلك قوله: من أبتاعها؟ وبكم بيعت؟؛ لأن السؤال عن 
ذلك للرغبة في مجاورة المشتري» أو ليعرف” قدر الثمن الموجب للرغبة 
وعدمهاء والغرض من الإشهاد على طلب المواثبة نفي التجاحد؛ لا" 
أنه لازم لا محالة”". ويصح الطلب بكل لفظ يفهم ذلك» كقوله: أطلب 
الكفىة اور لها أو أناطالها ‏ > او آنا طالب لها اعارا 
للمعنى”. وكان أبو بكر الرازي يقول: إذا بلغه الخبر» وليس عنده من 


(1) في (ج): (لتعرف) بدل (ليعرف). 

(۳) لفظ (لا): غير موجود في (ج). 

(۳) «بدائع الصنائعم» ۱۸-١۷ /١‏ و«الهداية» /٤‏ ۲۷ و«الجوهرة النيرة» ٠٠٠١/١‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 

5) في (ج): (آنا أطلبها) بدل (أنا طالبها). 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) هو: أحمد بن علي» أبو بكر الرازي» المعروف بالجصاص» ولد سنة ۳٠١۵‏ هي 
وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الحنفية» عرض عليه القضاء فامتنع » تفقه على أبي 
الحسن الكرخي» وتخرج به» وتفقه عليه جماعة» کان زاهدًا ورعًا. من مصنفاته : 
«أحكام القرآن»» و«شرح مختصر الكرخي»» واشرح مختصر الطحاوي»» و«شرح 
الأسماء الحسنى)» توفى سنة (١۳۷ه)‏ ببغداد. 
«الفهرست» 46-۳ و«أخبار أبى حنيفة وأصحابه» .۱٦۷-١١١‏ و«العبر» 
۱۳۲-۲ و«الجواهر ا ».۸9-١‏ واتاج التراجم» ۱۷» 
و«الطبقات السنية» ٤٠١-٤١1١ /١‏ واشذرات الذهب» ۳/ ١۷ء‏ و«الفوائد البهية) 
.(¥A-۷‏ 


(yy عبس‎ 


يشهده فقال : أنا طالب الشفعةء ثم قام إلى من يشهده» لم يبطل حقه”" ؛ لأن 
الشفعة إنما تثبت بالطلب» والإشهاد للإثبات عند الخصومة؛ فإذا لم يكن في 
مجلس علمه من يشهده طلب الشفعة ؛ كيلا يسقط فيما بينه وبين الله تعالى» 
والطلب الثاني : طلب التقرير والإشهاد؛ وهذا لأنه محتاج إليه لإثباته 
[ج/ ٠۲۷ب]‏ عند القاضي» والإشهاد عند حصول العلم» فلا يكون" ظاهرًا؛ 
لأنه على فور العلم بالشراءء فيحتاج إلى طلب الإشهاد والتقرير بعد 
ذلك» وهو أن يشهد على البائع إذا كان المبيع في يده أو يشهد على 
المشتري أو عند العقارء أما البائ" ؛ فهو خحصم ما دام المبيع في يده؛ 
لأنه ذو اليد» فصح الإشهاد عليه» بخلاف ما إذا سلم المشفوع فإنه صار 
أجنبيًا لا يد له ولا ملك وأما المشتري؛ فلأنه المالك» وأما المبيع ؛ 
فلتعاتق الحق 8 

وصورة هذا الطلب أن يقول: إن فلاتًا أشترى هذه الدارء وأنا 
شفيعها» وكنت طلبت الشفعة وأنا طالبها الآآنء فاشهدوا على ذلك . 

والطلب الثالث: طلب الخصومة» والتمليك» ويأتيك كيفيته. 


ہق بھی وجوچی 


(1) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۲۷ و«الجوهرة النيرة» ٥٠٦/١‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٤۷٤‏ 

(۲) في (ج): (قد لا یکون) بدل (فلا یکون). 

(۳) في (ج): زيادة (إذا كان) بعد قوله: (البائع). 

() «الهداية» /٤‏ ۲۷ و«الاختيار» ٤٤/۲‏ ٥٤ء‏ واتبيين الحقائق» ۲٤٤-۲٤۳/١‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲٠٠-۲٠۹/۲‏ وامجمع الأنهر» 
.Vo0- € |۲‏ 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. 


u 


تأخير الخصومة ف الشفعة بعد الإشهاد 


قال: ( وتأخير الخصومة بعد الإشهاد لا يسقطهاء وعليه 
الفتوئ» ويسقطها بترك المحاكمة" مع القدرة» وقدره 
بشهر من غير عذر). 
قال أبو حنيفة طب : إذا أشهد الشفيع بالشفعة» واستقرت شفعته لم 
تسقط بالتأخير أبدًا حتى يسقطها بلسانه”"» وهو رواية عن أبي يوسف 
نه“ وعنه أنه إذا ترك المحاكمة والمرافعة إلى القاضي في زمان يقدر 
على ذلك» بطلت شفعته 
ة: إذا تركها شهرًا بعد 
الإشهاد وهو يقدر على ذلك من غير عذر؛ بطلت؛ لأن حق الشفعة إنما 
يثبت للشفيع دفعًا للضرر عنه» ولكن بشرط أن لا يتضرر المشتري› 
وعدم سقوط حقه بالتأخير على التأبيد مضر بالمشتري؛ لامتناعه عن 


(0) ہے ES‏ 
وقال محمد يلْه» وهو قول زفر 


(1) في (ج): (المخاصمة) بدل (المحاكمة). 

(۲) في (ب)» (ج): (شفعة) بدل (شفعته). 

(۳) «مختصر الطحاوي» ١١٠١ء‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ٠١‏ و«بدائع الصنائع» 14/0.< 
و«الهداية» ٠۲۸/٤‏ واتبيين الحقائق» ٠.٤٤/١‏ ولاشرح مجمع البحرين» لوحة 
i14‏ و«اللباب في شرح الكتاب» .٠١۸/۲‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ «تحفة الفقهاء» ٠٥/۳١‏ و«بدائع الصنائع» ,٥‏ و«الهداية» ۲۸/٤‏ واتبيين 

لحقائق» ۲٤٤/٩‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة .|/٠٤١‏ 

,١ e (V‏ و«الکتاب» ۲/ ۸١1۱ء‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ٠٠١‏ و«بدائع 
الصنائع» ,٥‏ و«الهداية» ۲۸/٤‏ واتبيين الحقائق» .۲٤٤ /٥‏ 

(۷) «تحفة الفقهاء» ۳/ .٥١‏ و«بدائع الصنائع» ,٥‏ و«الهداية) ۲۸/٤‏ واتبيین 
الحقائق» ۲٤٤ /٠‏ و«اللباب شرح الکتاب» .٠١۹/۲‏ 


(yw عبس‎ 


البناء والغرس؛ لأن الشفيع إذا أخذ بحقه كلفه قلع بنائه وغرسه» فلابد من 
التقرير بزمان» والشهر أدنى الآجال لما يعرف في الإيمان» وما دون ذلك 
یسیرٌ فقدرناه به ولم يعتد بما دونه» وهذا إذا لم يكن لتأخيره عذر فأما إذا 
کان له عذر فليس بمفرط. 

ولأبي يوسف كله : أن الترك مع القدرة دليل للإعراض فجعل معرضًا 
عنها. 

ولأبي حنيفة طبه » وهذا ظاهر المذهب» وهو المفتى عليه: أن الحق 
مت ظهر وتقرر لم يسقط إلا بإسقاطهء وهو التصريح بلسانه كما في سائر 
الحقوق» وما ذكر محمد من الضرر»ء فليس بلازم؛ لأن حق الأخذ إذا 
ثبت للشفيع فالامتناع واجبٌ على المشتري من البناء والخرس» فإن أقدم 
عليه كان هو الذي" أضر بنفسهء ألا ترىئ أن الشفيع لو كان غائبًا 
لا تبط ٩‏ شفعته» ولا فرق في حق المشتري ا الح 1/ 1۸۰ب[ 
وال 

والتتصيص على الفتوى من الزوائد. 


E PO SE Pl 


(1) في (أ): زيادة (هو) بعد (الذي). 

() في (ج): (يبطل) بدل (تبطل). 

(۳) لفظ (بين): غير موجود في (ج). 

)٤(‏ في (ج): (والحضرة) بزيادة الواو. 

(ه) «بدائع الصنائع» /١‏ ۱۹ء و«الهداية ۲۸/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٤٤/١‏ و«شرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠٤١‏ 


(Cy 


الخصومة في الشفعة وكيفية الحڪم بها 
قال : ( وإذا أدعى الشراء وطلب الشفعة» سأل القاضي 
المشتري» فإن أعترف بملكه الذي يشفع به» 
وإلا كلفناه البينةء فإن عجز أستحلف المشتري ما يعلم 
به» فإن نكل» أو برهن الشفيع» سأل المشتري عن 
الشراءء فإن أنكر طولب الشفيع بالبينة» فإن عجز 
[+/۱۲۷۱] استحلف المشتري ما آبتاع» أو ما يستحق 
عليه هذه الشفعة» فإن نكل قضي بها )'. 
هه الجملة تشتمل على الطلب الثالث وهو : الخصومة في الشفعة»› 
وكيفية الحكم بهاء فنقول: إذا تقدم الشفيع (إلي القاضي فادعى شراء 
الدار المشفوعة» فطلب الشفعة سأل القاضي المدعى عليه» 
وهو المشتري» فإن أعترف للشفيع)" بالملك الذي يشفع”" به» ثبت 
باعتراف كونه خصمًا له» وإن أنكر ذلك كلف القاضي الشفيع إقامة البينة 
على أنه مالك لما يشفع“ به؛ وذلك لأن الشفيع لا يكون خصمًا 
للمشتري حت يثبت له ملك ما يشفع به وهذا غير معلوم للقاضي› 
فيسأل القاضي المدعى عليه عنه» فإن أعترف به تثبت” الخصومة» وإن 
أنكر كلفه إقامة البينة ليثبت عند القاضي كونه خصمًا له» ولا يجوز أن 


)١(‏ «الكتاب» ۲/١١١ء‏ و«الهداية» 1۲۸/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٤٥‏ واتبيين الحقائق» 
c44 /o‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١/٠٤١‏ وامجمع الأنهر» 
۲/ ۷0. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (أ). (۳) في (أ) (شفع) بدل (يشفع). 

() في (أ) (شفيع) بدل (يشفع). (ه) في () (ثبت) بدل (تثبت). 


ين - 


يستحق الشفعة بدون البينة؛ وقال زفر: يقضى بظاهر اليد" . وهو إحدى 


» 


الروايتين عن أبي يوسف”؛ لأن اليد دليل الملك» ولهاذا يجوز للشهود 
أن يشهدوا بالملك بمشاهدة اليد» فوجب القضاء لأجلها. 


ولنا : أن اليد ظاهر في الملك لكن الظاهر يصلح لدفع الدعوى دون 
الأستحقاق. فلو قضينا بها أثبتنا الأستحقاق بالظاهر ونه لا يجوز" فإن 
عجز الشفيع عن إقامة البينة على ملكه أستحلف المشتري بالله ما يعلم أن 
الشفيع مالك للذي ذكره مما يشفع به“ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«واليمين على من أنكر “. وإنما حلف على نفي العلم؛ لأنها يمين 


(1) «المبسوط» ١٠/۲١٠ء‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١١٠/ء»‏ و«الجوهرة النيرة) 
4/۱ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .٠٤٠٥ /٠١‏ 

(۲) «المبسوط» ١٠/۲١٠ء‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١٦)٤/ب»‏ و«الجوهرة النيرة» 
١ء‏ و«حاشية الشلبي على تبيين الحقائق» .٠٤٠٥ /٥‏ 

(۳) «المبسوط» /٠١‏ ۳١٠١ء‏ و«الهداية» .۲۸/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠.٤٥‏ واتبيين الحقائق» 
+٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٤٠/ء‏ و«مجمع الأنهر» 
۲/ €۷0. 

(6) «المبسوط» /٠١‏ ۲١٠١ء‏ و«الهداية» ۲۸/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٤٥‏ واتبيين الحقائق» 
«Y0 /o‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۷٥‏ 

)٥(‏ «سنن الدارقطني» )٥١( ۲۱۸/٤‏ كتاب في الأقضية والأحكام» و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي ۲٠۲ /٠١‏ كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعى واليمين على 
المدعيل عليه» وامعرفة السنن والآثار» للبيهقى» كتاب الل o1٤‏ 
)1( 
قال النووي في «الأربعين النووية» 0۸: حديث حسن. 
وقال ابن حجر في «بلوغ المرام» :۲۹١‏ وللبيهقي بإسناد صحيح «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر » اه. 
وقال الألباني في «إرواء الغليل» ۸/ :)۲۹۸١۵( ۳٠۷‏ (صحيح) اه. وأصل الحديث 
في «الصحيحين» بلفظ : «اليمين على المدعى عليه ». 


س 


على فعل الغير» والأصل فيه قوله بي لليهود في القسامة": «ليحلف منكم 
خمسون رجلا خمسين يمينًا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا“ فصار ذلك 
أصلا في أن اليمين تكون"" على البتات في فعل المدعى عليه“ » 
وعلى العلم في فعل غيره» فإن نكل عن اليمين سأل القاضي المشتري 
عن الشراء؛ لأنه لما ثبت كون الشفيع خصمًا بالبينة أو بنكول 
المشتري» سأل القاضي المدعى عليه عن دعوى الشفيع» فإن أعترف 


(صحيح البخاري» ۳ کكتاب: الرهن› وكتاب: التفسير ›۱٦۷ /١‏ و(صحیح 


0) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 
(CW 


مسلم» )۱۷١( ۱۳۳١/۳‏ كتاب الأقضيةء باب اليمين على المدعى عليه. 

القَسَامَةٌ : بالفتح لغة: سم للأيمان وقيل : اسم للأولياء. 

«مختار الصحاح» ٠١١‏ مادة: قسم» و«تهذيب الأسماء واللغات» ۹٤-۹۳ /٤‏ 
مادة: قسم» و«لسان العرب» ۸۸/۳ مادة: قسم» و«المعجم الوسيط» ۲/ ۷۳١‏ 
مادة: قسم. 

القسامة : أصطلاحًا: أيمان تقسم على أولياء القتيل إذا أدعوا الدم. «تحرير ألفاظ 
التنبيه» ۳۳۹ و«المطلع عل أبواب المقنع» ۳1۹4-۸» و«أنیس الفقهاء» ١۲۹۰ء‏ 
و«مغني المحتاج» ٤‏ *. و«التوقيف على مهمات التعاريف» .0۸١‏ 

«(صحيح البخاري» ٤١ ٤۲/۸‏ كتاب الديات» باب القسامة» واصحيح مسلم» 
۱/۳ (۱۲۹۲) كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة 
۰.۱٧.٩۹‏ واسنن اي داود» )٤٥٠٥١( ۱۷۹/٤‏ كتاب الديات» باب في ترك القود 
بالقسامة» و«سنن الترمذي» )۱٤٩۲( ۳۱-۳۰ /٤‏ كتاب الديات» باب ما جاء في 
القسامة» و«سنن النسائي» ۸-۸ )٤۷۱۲(‏ کتاب القسامة» باب ذکر اختلاف 
ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه» و«سنن ابن ماجه» كتاب الديات» باب القسامة 
.(YTYY) AAT-A۹4Y /Y‏ 

لفظ (تكون): غير موجود في (ج). 

لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

في (ج): (یثبت) بدل (ثبت). 

في (ج): (یسال) بدل (سأل). 


کش y(ا/)‏ 


بالشراء تثبت دعوى المدعي» وإن نكل ال القاضي الشفيع إقامة البينة؛ 
اھر الیافی کات نة ب فإن عجز عن ذلك» سأل يمين 
الى ونما رط سوال لان ال دف تسرف دون 
طلبه» فيستحلف بالله ما أبتاع أو بالله ما يستحق عليه هذه الشفعة"» 
وفي صورة هزه اليمين خلاف بين" أصحابنا. 

فقال أبو يوسف: يحلف على السب بالله ما أبتاع إلا أن يعرض بأن 
الفسخ قد طراً على العقد فلا يمكن الأستحلاف» فيحلف حينغذ على 
الحاصل” بالله ما يستحق عليه هذه الشفعةء وإنما يحلف على السبب؛ 
لأن اليمين حق المدعي» فيجب أن يكون بحسب الدعوى ما أمكن» 
والدعوى واقعة ة على أصل البيع»› > فتكون اليمين [ج+/٠۲۷ب]‏ على ذلك 
[ ل أ هرضن ها لااتات فة 


(۱) في (أ): (شرطناه) بدل (شرطنا). 

9) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ (بين): غير موجود في (أ). 

(6) المراد بالسبب: أي سبب الدعوئ» مثل من دع دينًا ؛ فإما أن يكون بسبب قرض 
أو شراء» والحلف على السبب مثل من أدعى أنه أبتاع من هذا عبده فأنكر» فإن 
أستحلف على أنه ما باع فهو حلف على السبب. 
«العناية على الهداية» ۸/ ۲٠٠-1۹۹‏ و«البناية في شرح الهداية» ۸/ ۲۸٤-۲۹٤ء‏ 
و«نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» 1۱۹۹-1۹۸/۸ء و«حاشية ابن عابدين» 


/00۷-007. 
() المراد بالحاصل: حكم الشيء في الحال»ء والحلف على الحاصل مثل من دع آنه 
آبتاع من هذا جارية فأنكر» فإن استحلف على أن المدعي لا ي يستحق هله الجارية› 


فهو الحلف على الحاصل. ينظر المراجع السابقة. 
)١‏ «الهداية» ۳/ ٠١١‏ و«تبيين الحقائق» ٠٤٠ /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /٠٤١‏ أ و«حاشية ابن عابدين» /٦‏ ۲۲۷. 


وقال أبو حنيفة"“ ومحمد" وا : يحلف على الحاصل بالله ما يستحق 
علا لا حت علي الست ت رر الحاف جاه 
والواجب أن يراعي حق المدعي والمدعى عليه" وفي الستحلاف 
غل لامتاق اء لها حلاف الا سلاف على :السب 
إذ فيه إسقاط حق المدعى عليه؛ لجواز أن يكون قد فسخ العقدء وما فيه 
إلغاء لحقهما أولى بالاعتبار" . 

وقيل : ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر السبب يحلف عليهء أو 


أنكر الحكم يحلف على الحاصل"“. والأصل عندهما هو الحاصل إذا كان 
سببًا يرتفع برافع» إلا إذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي» فحينئذ 
يحلف على السبب بالإجماع"“» كما إذا دعت المبتوتة'' النفقة على 


(۱) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) لفظ (عليه): غير موجود في (ج). 

() في (ج): (إيفاء) بدل (إبقاء). 

() في (ج): (بحقهما) بدل (لحقهما). 

(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (أ): (و) بدل (أو). 

(۸) «الهداية» ۳/ .٠٠١‏ والمراد بقوله : (قيل). أي : روي عن أبي يوسف ّث أن ينظر إلى 
إنكار المدعى عليه. «نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» ۸/ .٠٠٠‏ 

(۹) قال سعد الله بن عيسى المشهور بسعدي جلبي في «حاشيته» على تكملة «فتح القدير» 
:٠١ ۸‏ التحليف على السبب بالإجماع أقول: في باب اليمين من فتاوئ قاضيخان 
ما یخالفه» فراجعه وتدبر في دفعه. 

)٠١(‏ المبتوتة: البت القطع. والمراد بها هنا: البائن بفسخ أو طلاق لا رجعة فيه. 
«النهاية» /١‏ ۹۳ و«المطلع على أبواب المقنع» ٠۳٤۹‏ و«المصباح المنير» ٠٠١ /١‏ 
مادة: بتت» واغاية البيان» .۲۷١‏ 


س كتاب الشفعة (yu‏ 


بالجواز» فإنه إذا حلف على الحاصل يصدق فى يمينه فى أعتقاده» فيكون 
ذلك تفويت النظر في حق المدعي”". أما إذا كان ما لا يرتفع برافع» 
فالتحليف على السبب بالإجماع كما إذا أدعى العتق على المولى يحلف 
فلن الت ال ا ا 

وقول القدوري: من الوجه الذي ذكره”". مقول على وجه التأكيد؛ لأن 
يمينه تضمنت نفى الشفعة مطلقاء» فينتفى من كل وجه. 


OS N RO TO 
إحضار الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي وقت الخصومة‎ 
قال: ( ولا يلزم إحضار الثمن إلا بعد القضاء بهاء وألزمه به‎ 
.) قبله» وهو رواية‎ 


إذا لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي ؛ جازت منازعته في 
الشفعة في ظاهر الرواية”“» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف“ 


)١(‏ «الهداية» ۳/ ١١١-٠٠١١‏ و«تبيين الحقائق» ۲٤٠ /٠‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ١/٠٤١١‏ و«حاشية ابن عابدين» /١‏ ۲۲۷. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) «الکتاب» ۱۱۱/۲. 

)٤(‏ «الكتاب» ١١١/۲‏ و«المبسوط» ١٤١/۱۱۹ء‏ واتحفة الفقهاء» ٠٥٤/٣‏ و«بدائع 
الصنائع» ۲٤/١‏ و«الهداية» ۲۹/٤‏ وتبيين الحقائق» ٠٤٠٥ /٠‏ واشرح مجمع 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) «المبسوط» .۱۱۹/١١‏ واتحفة الفقهاء» »٥٤ /٣‏ و«بدائع الصنائع» ٠۲٤/١‏ 
و«الهداية» /٤‏ ۲۹ و«تبيين الحقائق» ٠٤٠١ /٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /٦‏ ب. 


® 


اء فإذا قضى القاضي بالشفعة؛ لزمه إحضار الثمن» وقال محمد" 
ننه » وهو رواية ]۱۸١/1[‏ الحسن عن آبي حنيفة وا : يلزمه إحضار 
الثمن قبل القضاء بالشفعة؛ لأن الشفيع قد یکون ا وق التضاء 
على إحضار الثمن؛ كيلا يتوئ"" مال المشتري. 

والافارة ال ا لرواة من الررانك 

وجه الظاعرة أن الثمن الا يجت علية إلا بعد القضاء بالشفعة: 
فلا یجب الإحضار قبله کما لا یجب تسلیمه قبله". 


(1) «المبسوط» ١١/۱۱۹ء‏ واتحفة الفقهاء» ٠٠٥/١‏ و«بدائع الصنائع» 
و«الهداية» ۲۹/٤‏ واتبيين الحقائق» ٠٤٠ /٥‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
لوحة ١٤٠/ب»‏ و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .١١١‏ 

)۲( کک «4/٤ «</٥‏ واتبيین | الحقائق» .٠٤٠ /٠‏ و«شرح 

)۳( ا يهلك» والمراد هنا حت لا يهلك مال المشتري. 
«النهاية» ۲١١ /١‏ و«مختار الصحاح» ۰ مادة: توي» و«لسان العرب» ۱/ ۰۳۳۹ 
مادة: تواء و«المصباح المنير» ۷۹/١‏ مادة: التاءء و«البناية في شرح الهداية» 
٠‏ و«المعجم الوسيط» 4١/١‏ مادة: توى. 

)٤(‏ في (أ): (فالإشارة) بدل (واللإشارة). 

0) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۲۹/٤‏ واتبيين الحقائق» ٠٤٠ /١‏ واشرح 


("yy ڪب‎ 


طلب الشفيع أن يقضى له بالشفعة والمبيع قي يد البائع 
وعلى من يكون ضمان الثمن عند الاستحقاق 
قال : ( فإذا كان المبيع في يد البائع لم يسمع البينة حت يحضر 
المشتري فيفسخ البيع بحضرته ويقضى بها ويجعل 
العهدة على البائع لا على المشتري ). 
إذا أراد الشفيع أن يقضى له بالشفعة» والمبيع في يد البائع؛ فله ذلك؛ 
لأن البائع له في المبيع يد مستحقة» فكانت الخصومة ثابتة قبله كالملك› 
لكن لا يقضي القاضي له بها حت يحضر البائع والمشتري جميعًا ؛ لأن لكل 
منهما في المبيع حقًا؛ للبائع اليد» وللمشتري الملك والشفيع يتعرض 
بالحقين › فلاید من حضورهما» بخلاف ما إذا [+/ 1۲۷۲] کان المشتري قد 
قبضها؛ لأن البائم صار أجنبيًا ؛ إذ لا يد له ولا ملك. 
وقوله : (فيفسخ البيع بحضرته) لأن البيع إذا أنفسخ في حق المشتري 
فلابد من حضوره ليقضى عليه بالفسخ. والمذكور في الكتاب هو مشهور 
المذهب» وهو أنه إذا قضى بالشفعة أنتقض البيع بين البائع 
والمشتري» والمراد بهذا الأنتقاض: الأنتقاض" في حق الإضافة" 
)€( 
إلى المشتري 


)١(‏ في (أ): (البائع) بدل (البيع). 

(۲) لفظ : (الانتقاض) غير موجود في (ج). 

(۳) عبارة (اللإضافة إلى) غير موجودة في (ج). 

)٤(‏ «الكتاب» ١١١/۲‏ و«الهداية» ۲۹/٤‏ و«الاختيار» ٠٤٦/۲‏ واتبيين الحقائق» 
»۲٤١ ٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ وامجمع 
الأنهر» .٤۷٦/۲‏ 


وتقرير هذا: أن قول البائع : بعت منك. يتضمن شيئين: أحدهما: 
آتخاد البيع› وهر بقول : بعث 

والثاني : إضافة البيع إلى المشتري بقوله: منك. فإذا آخذ الشفيع المبيع 
بحق” الشفعة صار مقدمًا على المشتري» فكأن تلك الإضافة إلى المشتري 
أنقطعت وتحولت إلى الشفيع» فكأن ذلك البيع أضيف إلى الشفيع بعد 
أن كان مضافا إلى المشتري» فينقض فى حق الإضافة» على مثال ما إذا 
رم إنساتًا بسهم فتقدم آخر عليه فأصابه» فإن الرمي في نفسه لم يتبدل 
ولکن الإرسال والتو جيه ال الأول أنقطع OT‏ الثانى› وسبب هلزا 
الفسخ تعذر قبض المشتري» وإنما كان في حق الإضافة لتعذر أنفساخ 
البيع في نفسه؛ لأن الشفعة بناء عليه فلابد من وجود أصله لصحة 
الحكم بها؛ فلهذا تة تتحول الصفقة إليه ويصير كأنه هو المشتري من 

(OD) ,‏ 1 1 
البائع» فتكون العهدة على البائع . ومعنى العهدة: ضمان الثمن عند 
الأستحقاق. 


والشافعي يجعل العهدة على المشتري ؛ نظرًا إلى أن حق الشفعة 


(1) في (أ): (لحق) بدل (بحق). 

() في (ج): (بتحلل) بدل (بتحول). 

(۳) عبارة (على البائع): غير موجودة في (ج). 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(ه) «بدائع الصنائع» 4/0« و«المطلع عل أبواب المقنع» 4 و«المصباح المنير» 
۲ مادة: عهد» و«التعريفات» ٠٠١‏ و«حاشية الشلبى على تبيين الحقائق) 
1/0« و ابن عابدین» ۰۲۲۸/١‏ وامعجم جم الفقهاء» ۳. 

(VD‏ «الأم» ۷/٤‏ وامختصر المزني» ٠٠١‏ و«الإقناع» لابن المنذر ۲٦۸/١‏ واالتنبيه» 
۸, و«المهذب» ۳۹٠/١‏ و«حلية العلماء» ٠١٠/١‏ و«مغني المحتاج» 
۲ و«حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» .۲٠۹/٩‏ 


ڪب ا( 


®*٭ » 
یسا 


بعد أنعقاد البيع في حق المتعاقدين » فلا ينفسخ البيع في حق المشتري 


فتكون العهدة عليه كما إذا أخذ الدار من يده. 


ونحن نقول: البائع ههنا هو القابض للثمن فكان رده عليه؛ لأن 


أنفساخه ضروري؛ لما بيناء فانتقل إلى الشفيع من جهة البائع فكانت 
العهدة و 


لن 


وروي عن ا يوسف : أن البيع ل یشقض) وبه قال الشافعي"؛ 
الشفعة بناء على ثبوت البيع» فلو أنتقض أنتقضت الشفعة. 


ووجه المشهور: أن البيع لم ينتقض في نفسه» وإنما تحولت الصفقة 


إلى الشفيع بحق كان موجودًا عند العقد وقع له أبتداء. 


E E MS 
رد الشفيع المشفوع فيه بخيار الرؤية والعيب‎ 
مع شرط المشتري البراءة‎ 


قال : ( ويرد بخيار الرؤية والعيب مع شرط المشتري البراءة)“. 


قال الشيرازي في «المهذب» :۳۹١ /١‏ رجع بالعهدة على المشتري؛ لأنه أخذ منه 


0) 


() 
() 


(€) 


(0) 


على أنه ملكه فرجع بالعهدة عليه كما لو أشتراه منه. اه 

«بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهدایة» ۲۹/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة ١٤٠/ء‏ و«مجمع الأنهر» ٤۷٦/١‏ و«حاشية ابن عابدین» .۲۲۸/١‏ 

«تحفة الفقهاء» ۴۳/ ٥٤‏ و«بدائع الصنائع» /o‏ .< 

«المهذب» /١‏ ۳۸۹. و«النكت» ۳/ ٦١۱۷ء‏ 1۱۷۷ء و«حلية العلماء» ٠٠/١‏ وافتح 
العزيز» ٤٤٤/١١‏ و«روضة الطالبين» »۸٤ /٠‏ وامغني المحتاج» ۰/۲ 
«تحفة الفقهاء» ۳/ ٥٤‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۲۹. و«حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق» ۲٤٠/١‏ و«مجمع الأنهر» .٤۷٦/۲‏ 

في (ج): (للبراءة) بدل (البراءة). 


لأن الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء؛ لأنه مبادلة المال بالمال 
فا ل في الشراء ولا بسقط برؤية المشتري 
ولا بشرط براءته؛ لأن الشفيع ليس بنائب عنه فلا يسقط حقه بإسقاط 
ا 


الوكيل بالشراء خصم للشفيع إلا أن يسلم إلى موكله 
قال : ( ومن آشترئ لغيره كان خصكًا للشفيع إلا بالتسليم إلى 
الموكل ). 

لأن الوكيل هو العاقد والأخذ بالشفعة من حقوق العقد فيكون متوجهًا 
عليه» إلا أن يسلم الدار إلى الموكل» فيخرج عن الخصومة؛ لأنه لم يبق 
له يد [ج/۲۷۲ب] ولا ملك» فيصير الموكل هو الخصم؛ لأن الوكيل 
کالبائع من الموكل؛ لہا يعرف في الوكالة» فيصير كتسليم البائع إل 
ا 


2کو چک دچ چھ ل 2× چک 


(1) لفظ (فيها): غير موجود في (ج). 

(۲) في (أ): (إذا کان) بدل (کما). 

(۳) «الکتاب» ۲/ ١‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» ١ /٤‏ و«تبيين الحقائق) 
»۲٤۷069‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 

(5) في (ج) زيادة: (من حقوق العقد فيكون متوجهًا عليه إلا) بعد قوله : (عن الخصومة). 

)٥(‏ «الكتاب» ۲/ ۱١1١‏ و«المبسوط» /٠٤‏ ١٠٠١ء‏ و«الهداية» ٠-۲۹ /٤‏ و«الاختيار» 


۲ واتبيين الحقائق» ۲٤٦/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
ا 


سڪ د(۷( 


القضاء بالشفعة بقول المشتري لوكيل الشفيع 
إن موكلك قد سلم الشفحة 


قال: ( ولو قال المشتري لوكيل الشفيع قد سلّم موكلك؛ يأمر 
بتأخير القضاء حت يحضر فيحلف› وأمر به للحال). 


قال أبو يوسف: إذا قال المشتري لوكيل الشفيع : إن موكلك قد سلم 
الشفعة؛ لا يقضي القاضي بها حت يحضر الشفيع فيحلف”؛ لأنه لو قضى 
بها للحال ثم حضر فاستحلف فنكل؛ يجب نقض القضاء ورد الدار إلى 
المشتري» فيؤخر صيانة للقضاء عن النقض. 

وقال محمد ي : يقضي بالشفعة للحال»ء ويؤمر بتسليم الدار المشفوعة 
إلى وكيل الشفيم”"؛ لأن البينة إذا أقيمت عند القاضي فهو مأمور بالحكم 
بما ظهر عنده فلا يؤخر ذلك لأمر موهوم» فإنه يجوز أن لا يحضر الشفيع 
أصلا» ولو حضر فيجوز أن لا“ يناقش في الحكم السابقء وإن لم يرض 
فیجوز أن يحلف ويجوز أن ينكل عن اليمين› فلا يجوز [/۱۸۱ب] تخیر 
القضاء بالأمر الظاهر للأمر الموهوم» فإن حضر ونكل؛ وجب رد الدار 
إلى المشتري”“. 


)0( «المبسوط /٠١‏ ١١٠-۲١٠ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١۷/أء‏ و«بدائع الصنائم» /١‏ 
٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك ١٤٠/ب.‏ 

(۲) «المبسوط» /٠١‏ 1۲ء و«بدائع الصنائع» ٠١ /١‏ واشرح مجمع البحرين»؛ لابن 
ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 

(۳) «المبسوط» /٠١‏ ١١٠١ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١/۷۲‏ و«بدائع الصنائم» ٠٠٠ /١‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 

() لفظ (لا): غير موجود في (آ). 

)٠(‏ «المبسوط» .١١/٠١‏ و«بدائع الصنائع» ٠۴١ /١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 


سماع بينة الشفيع على المشتري الثاني أو الموهوب له 


من المشتري الأول الغخائب 


قال : ( ولو باع أو وهب ثم غاب» فادعی الشفيع على 


رجل اشترئ دارا فباعها من آخر أو وهبها له ثم غاب» فادعى الشفيع 
(ذلك على الحاضر› وهو المشتري الثاني e‏ فأراد 
الشفيع)”“ إقامة البينة. 

قال أ و و -رحمهما الله - : لا يسمع بينة ولا خصومة 


وقال أبو يوسف كل: تقبل بينته» وهو خصم E‏ 
أو المشتري الثاني ذو اليد ومدع لرقبة”“ الملك لنفسهء فيكون خصمًا 


ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 

(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) «المبسوط» ۱١۸/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ١٤/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١٤٠/ب.‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ رقبة الملك؛ أي : الملك نفسه وجميعه» وإنما سميت الجملة باسم العضو؛ لشرف 
الرقبة» ولأن الأصل في الإنسان عنقه» فجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان وغيره 
تسمية للشيء ببعضه لشرفه وأهميته. 
«المطلع ل أبواب المقنع» ۳٠١‏ والسان العرب» ٠٠٠١/١‏ مادة: رقب» 
و«التوقيف على مهمات التعاريف» ۳۷١‏ و«المعجم الوسيط» ۳٦۳/١‏ مادة: 


رفڪ 


سڪ ا(7( 


لمن ينازعه؛ كما لو صدقه في الدعوى فإنه يحكم للشفيع بهاء لكن (عند 
ِء Ê‏ ك E‏ : ۶ 1 )۱( 
ك دل طا للا : 

ولهما: آن جعله خصمًا مستلزم لإبطال ما عقده الغائب قصدًاء 
فاستلزم القضاء على الغائب» فلا يجوز بخلاف ما إذا صدقه؛ لأن 
الاقرار حجة قاصرة لا تعدو المقر› فالقضاء به لا يظهر في حق 
الغائب؛ لكونه مقصورًا على المقر بخلاف البينة؛ لأنها حجة مطلقةء› 
فيظهر القضاء بها مطلق". 


SS SEO MOOS 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب)» (ج). 

)۲( «(شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
(). 

(۳) «المبسوط» ١٠/۸٠۹-۱٠1ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة )04(. 


م 


فصل فيما تبطل”“ به" الشفعة وما لا تبطل 
مبطلات الشفعة 
قال: ( ولو ترك الإشهاد مع القدرة أو صالح من شفعته على 
عوض أو باع ما يشفع به قبل القضاء بها مطلقًا 
أو ساوم المشترى أو آستأجره منه أو أخذ مزارعة 
آو ا علمه بالشراءء أو مات قبل القضاء 
بها ؛ بطلت ولا نورثها ). 
هذه مسائل جمعها وشارك بينهما فى الجواب. أما ترك الإشهاد مع 
القدرة فدلالة الإعراض» وكذلك الصلح من الشفعة على عوض؛ لأنه 
أسقط الشفعة بالصلح» وهذا الصلح باطل ويرد العوض؛ لأنه لا حق 
للشفيع في نفس الدار» وإنما له حق [ج/٣۲۷]‏ التملك»› والاعتیاض عنه 
لا يصح؛ (لأن التملك)"“ لا تعلق له بالمحلء وإنما يظهر أثره في 
فعله» والاعتياض عن الأفعال ل يصح ۰ فو جب رد ال وأما عه 


() في (ج): (یبطل) بدل (تبطل). (۲) لفظ (به): غير موجود في (ج). 

(۳) المعاملة: في كلام أهل العراق هي المساقات في لغة الحجازيين. والمساقاة: 
معاقدة جائز التصرف مثله على شجر يصلحه بجزء معلوم من الثمرة. 
«الصحاح» /١‏ ١۲۳۸ء‏ مادة: سقي» و«المطلع على أبواب المقنع» ۲١٦۲ء‏ 
و«المصباح المنيرا ۲/ ١٤ء‏ مادة: عمل» و«التعريفات» ۲٦١‏ و«أنيس الفقهاء» 
“٤‏ والتوقیف على مهمات التعاریف» .٠٥۳‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط (ج). 

۳۸-۳۷ /٤ و«الهداية»‎ “٥ «الکتاب)» ۱۱۳-۱۱۲/۲ و«بدائع الصنائع»‎ )٥( 
و«شرح مجمع البحرين» لابن‎ ۲٥۷ /١ و«تبيين الحقائق»‎ ٤۷-٤٤ /۲ و«الاختيار»‎ 
.٤۸۳ /۲ و«امجمع الأنهر»‎ 1/۱٤١ ملك لوحة‎ 


ڪتاب الشفعة ر( 


الدار التي يشفع بها قبل القضاء له بالشفعة فمسقط للشفعة مطلقًا أي سواء 
علم بالشراءء أو لم يعلم. واعتمد في فهم المراد من الإطلاق بما قيده بعد 
ذلك بقوله: (مع علمه بالشراء)» وإنما كان مسقملا للشفعة؛ لأن الأستحقاق 
بالجواز» وقد زال قبل التملك؛ فبطل الحق. 

ومعنى قوله: (قبل القضاء بها) أنه بعد القضاء لا تبطل؛ لتأكد الحق 
بالقضاء وثبوته» فكان البيع بعد ثبوت الحق غير مؤثر في بطلان الشفعةء 
(ولو رجعت إلى ملكه بعيب بقضاء أو بغير قضاء أو بخيار رؤية أو بشرط 
شرط للمشتري؛ فليس له الأخذ بالشفعة"؛ لأن الحق لا يعود بعد بطلانه 
إل ببب جديد» ولو باعها على أنه بالخيار بعد شراء المشتري» فهو على 
شفعته ما دام الخيار باق" ؛ لأن الملك لم يزل» فإن طلب الشفعة في 
المدة بطل خياره؛ لأن طلب الشفعة نقض للبيع تة للك ةط 
الخيار“. 

وأما المساومة والاستئجار والمزارعة والمعاملة؛ فمسقطات للشفعة 
إذا علم بالشراء؛ لأن ذلك دليل الإعراض لاستلزامه طلب عقد جديد» 
وإنما أشترط العلم بالشراء؛ لأن دلالته على ذلك ليست بطريق التصريح 
بل بالدلالة» بخلاف تسليم الشفعة بعد الشراء مع الجهل به“ فإن 
ذلك صريح فيه فصار كالطلاق والإبراء» وبخلاف ما إٍذا باع ما شو 


(۱) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۲) لفظ: (باقيًا) غير موجود في (أ). )۳( في (آ) : (وتنفيذ) بدل (وتبقية). 

(6) «بدائع الصنائع» ۲١-۰‏ و«الهداية» ٦/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٥۸/١‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸٤‏ 

)٥(‏ لفظ (ب): غير موجود في (ج). 

) في (ج): (ما یشاع به) بدل (ما یشفع به). 


سم 


به؛ لبطلان سبب الأستحقاق» فلا يتوقف على العل”'. 

وأما موت الشفيع» فتبطل” به الشفعة أيضًا إذا كان قبل القضاءء 
ولا نورث الشفيع"» خلافًا للشافعي“ والخلاف فيه يظهر الخلاف 
في شرط الخيار» وقد مر في البيوع. ووجه الإلحاق: أن الثابت للشفيع 
حق التملك» فيظهر أثر الحق في أن يتخير بين الأخذ وتركه» والإرث 
لا يجري في الخيار؛ لقيامه بمن هو له فلا يتصور نقله» والإإرث فيما 
ضور ا و وجود الملك ودوامه للشفيع إلى وقت القضاء 
بالشفغة شط ا فلا بسر جت الخفعة دون ولك وقد رال :انملك 
بموته إلي ملك الوارث» فكان الشرط معدو" . 

وقوله: (مطلقا أو ساوم أو أستأجره أو مزارعة أو معاملة مع علمه 
OL‏ 


(۱) «بدائع الصنائع» “٥‏ و«الاختیار» ۲/ ۰٤۷‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /۱٤۷١‏ أ و(مجمع الأنهر» ۲/ .٤۸٤‏ 

() في (ج): (فيبطل) بالياء التحتانية بدل (فتبطل). 

(۳) «مختصر الطحاوي» 1۲۳ و«الكتاب» 1١١/۲‏ و«الهداية» ۳۸/۳ و«الاختيار» 
۷/۲ وتبيين الحقائق» ۲٥۷/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
ci /NEV‏ و(مجمع الأنهر» ۲/ .٤۸٤‏ 

() «التنبیه» ۱۱۸ و«المهذب» ۹۰/۱ و«حلية العلماء» ٠١/١‏ و«فتح العزيز» 
1 ...م و«روضة الطالبين» ٠٠١/٠‏ و«التذكرة» ,٤‏ وامغني المحتاج» 
۲/ °4 . 

() في (ج): (فلأن) بدل (ولان). 

0) لفظ (شرط): غير موجود في (آ). 

(۷) «الهداية» ۳۸/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٤١‏ واتبيين الحقائق» ۰۲٥۸-۷ |٠‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤١/أ.‏ 

(۸) في (أ): (زائد) بدل (زوائد). 


سڪ 7( 


أثر موت المشتري على بطلان الشفعة 
قال : ( وإن مات المشتري لم تبطل ). 
لأن المستحق موجودء وسبب الأستحقاق قائم"» حتى لا يباع في 
دين المشتري ووصيته" ولو باع" القاضي أو وصي المشتري؛ 
فللشفيع نقض ذلك وأخذ الدار؛ لأن حقه مقدم على حقه؛ ولهذا کان 
ل٢‏ القظي ال ا 


شفعة وڪيل البائع ووڪيل المشتري 
ومن ضمن الدرَك للبائع 
قال: ( ولا شفعة لوكيل البائع» ولا لمن ضمن له الدَركّء 
وكيل البائع [ج/۲۷۳ب] إذا باع وهو الشفيع ؛ فلا شفعة له؛ لأنه موكل 
بإتمام البيع وفى أخذه بالشفعة نقض ما وكل بإتمامه؛ ولأنه قائم مقام 
موکله» ولو 1۱۸۲/۱] أن الموکل باع ما یملکه؛ لم یکن له الأخذ بالشفعة› 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ ١۴١1ء‏ و«المبسوط» ١١١/١٠١‏ و«الهداية» ۳۸/٤‏ واتبيين الحقائق» 
«YoY /o‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤١/|ء‏ وامجمع الأنهر» 
AE /Y‏ . 

(۲) «المبسوط» ١١١/١١‏ و«الهداية» ۳۸/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٠۸/١‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/أ.‏ 

(۳) في (ج): (باع) بدل (باعه). 

)٤(‏ لفظ (له): غير موجود في (آ). 

(ه) ينظر المراجع السابقة. 


م 


فكذلك بيع الوكيل'. 

ولو ضمن الدرك للبائع وهو الشفيع ؛ فلا شفعة له أيضًا؛ لأنه بضمانه 
الدرك للبائم ضمن له أن يحصل له الدار» وذلك لا يكون إلا بتركه للشفعةء 
ففي أخذه بالشفعة إبطال ذلك» فلم يصح". بخلاف وكيل المشتري» فإنه 
إذا كان هو الشفيع فله الشفعة؛ لأنه ليس في ذلك إبطال شرائه فلم يشمل 
طلب الشفعة منه على نقض ما تم من قبله» فصح". 


IANS ISX 2K 
الشفعة ي بيع المريض مرض الموت من وارثه‎ 
بمثل القيمة أو أڪثر‎ 


قال: ( ولو باع المريض من وارثه دارا بمثل القيمة أو أكثرء 
فالبيع والشفعة باطلان). 


إذا باع المريض مرض الموت لوارثه دارا بمثل القيمة» أو أكثر*» 
فبيعه منه باطل» ولا يترتب على هذا العقد شفعة. 
وقالا: يجوز بمثل القيمة» ويصح طلب الشفعة". 


(۱) «الكتاب» .١١۳/۲‏ و«الهداية» ۴۸/٤‏ و«الاختيار» ٤۷/۲‏ واتبيين الحقائق» 
»۲١4--06‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١/٠٤١‏ و«امجمع الأنهر» 
.A4 /۲‏ 

() ينظر المراجع السابقة. (۳) ينظر المراجع السابقة. 

©) في (): زيادة (أو أقل) بعد قوله: (أو أكثر). 

(ه) «المبسوط» ٠١١/٠١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۲/ء و«بدائع الصنائع» -١١ /١‏ 
٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/٠٤١‏ 

0) ينظر المراجع السابقة. 


-)(  ڪس‎ 


وإنما عين في المتن البيع بمثل القيمة» أو أكثر؛ تعييتا لموضع 
الخلاف» فإنه يذكر بعد ذلك حكم ما إذا باعها منه بأقل. 

لهما : أن حق الورثة تعلق بمالية ما للمريض» فإنه لو أستبدل أمواله بما 
يساويهما في المالية جاز من غير رضا الورثة» فإذا باع بمثل القيمة أو أكثر 
لم تنتقض' الماليةء فلا يكون التصرف ملاقيًا لحق الورثة فينفذ"› 
والشفعة بناء عليه» فتصح . 

وله: أن منع المريض عن الوصية للوارث إنما كان لاستبقاء صلة 
الرحم؛ لأن إيثار بعضهم بما هو مطلوب عند كلهم سبب العداوة بينهم 
عرفًا» وتنافسهم في صور النفائس من الأعيان قد يكون أشد من 
ماليتهاء فتعم علة المنع" الأعيان والمالية» فكان البيع من الوارث 
بمنزلة الوصية له" فلا يصح» والشفعة بناء عليه فلا تصح“. 


385 5× چک وچک 


(۱) في (ج): (النص) بدل (المتن). 

(۲) في (ج): (ينتقض) بالياء المثناة من تحت بدل (تنتقض). 

(۳) في (ج): (فنقذ) بدل (فينفذ). 

(6) في (ج): (فيصح) بالياء المثناة من تحت» بدل (فتصح). 

() في (ج): (صورة) بدل (صور). 

0) في (أ): (المنافع) بدل (المنع). 

(۷) لفظ (له) غير موجود في (آ). 

(۸) «المبسوط» ١٤١/١١٠ء‏ وابدائع الصنائع» ١١۲-٥‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۷ا ب. 


م 


الشفعة يي بيع المريض مرض الموت من وارثه 
بأقل من القيمة 
قال: ( أو بأقل ولا مال له غيرها فلا شفعة). 


فلو باع المريض من الوارث تلك الدار» وحابى” بأن باعها منه بألفين 
وقيمتها ثلاثة آلاف ولا مال له سواها؛ فلا شفعة للشفيع إجماعًا". أما عند 
ابي حنيفة : فلعدم نفاذ البيع. 

وأما عندهما : فلأنه إيا أن يأخذها بمثل الثمن أو بالقيمة ولا سيا ° 
إلى الأول؛ لأنها لم تسلم للمشتري بألفين بالإجماع» والشفيع (إنما يسلم 
له المشفوع بما يسلم به للمشتري ولا سبيل إلى الثاني؛ لأن الأخذ 
بالشفعة)“ لم يشرع بالقيمة؛ ولهذا لا تجب في الهبة» ولكن شرع بما 
يتقوم به المشفوع” على المشتري أو بالثمن المسمى في العقد» حتى 


(1) حابًا: من المحاباة وهي : إعطاء أحد المتماثلين أو الحط عنه أكثر من الآخرين بغير 
وجه صحیح. 
«(مختار الصحاح» ,١‏ مادة: حباء» و«المصباح المنير» ٠٠١/١‏ مادة: حباء 
وامعجم لغة الفقهاء» ۳۷۷ مادة: محاباة. 

(۲) «المبسوط» ١٠١١/١٤‏ و«بدائع الصنائع» 11/0“ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ۷٤۱١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .)١١(‏ 
لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» يدل على ذلك سياقه للتعليل عند أبي 
حنيفة » وصاحبيه. 
قال ابن قدامة في «المغني» ۳٠۹ /١‏ عند سياقه للخلاف في هه المسألة: (الثاني› 
اير ا ي ر ااا ر ف قال اف السو وال إت ر 
بين الأخذ والفسخ؛ لأن الصفقة تفرقت عليه» وللشفيع أخذ ما صح البيع فيه) اه. 

(۳) في (ج): (لا سبيل) بدون الواو. () ما بين القوسين ساقط من (ج). 

() في (ج): (المشفوع به) بدل (به المشفوع). 


سڪ د(۷( 


لو خير هذا الوارث المشتري بين أن يفسخ وبين أن يدفع ثلاثة آلاف 
فاختار” دفعها؛ للشفيع الأخذ بثلاثة آلاف عندهما؛ لتقومها علي" 
ذلك ولوا ارت لورت هلو الان وغ لوار لوی ان 
جاز [ج/ ]۲۷٤‏ للشفيع أ خذها بألفين ع 


AEN ZEN RN? 


شفعة الوارث يي بيع مورنه المريض مرض الموت 
من أجنبي بمثل القيمة 
قال: ( ولو باعها من أجنبي بالمثل؛ فشفعة الوارث باطلة ). 
قال أبو حنيفة وليه : إذا باع المريض دارا من أجنبي بمثل القيمة 
تووار قا فش 
وقالا: له الشفعة". وهلذا الخلاف بناء على جواز البيع منه؛ 


فعندهما: لما جاز بيع المريض للوارت بمثل القيمة جاز أنتقالها إليه 
بالشفعة. 


(1) في (ج): (فإن آختار) بدل (فاختار). 

(۲) لفظ (عليه) غير موجود في (ج). 

(۳) «المبسوط» ٠١١٠/١١‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ٤٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك وة ١٤۷‏ ب: 

(5) ينظر المراجع السابقة. 

(ه) في (ج): (أو أكثر) بدل (أو بأكثر). 

ء٠٤‎ /١ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۲/أء و«بدائع الصنائع»‎ ء٠٠١١‎ /٠١ «المبسوط»‎ )١ 
.ب/١٤١ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة‎ 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


© 


إليه 


وعنده: لما لم يصح بيع المريض للوارث مطلقًا لم يجز أنتقال الصفقة 
من ا 
شفعة الوارث قي بيع مورثه المريض مرض الموت 
من أجنبي بأقل من القيمة 
قال : ( أو بأقل؛ فلا شفعة له في الأصح ). 


فلو باع المريض الدار من الأجنبي» وحابى بأن باعها بألفينء 


وقيمتها ثلاثة آلاف ولا مال له سواها؛ فلا شفعة للشفيع الوارث 
e : 1)07 e )۳( 6 |‏ . 

إجماعا في الأاصح . ذکره أبو بكر الرازي»› وکذا ذكره في «الجامع 

الک 


(1) 


(۲) 
(۳) 


«المبسوط» ٠١١/١٤١‏ و«بدائع الصنائع» /٥‏ ٤٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 


ملك لوحة ۷/ ب. 

في (): (و) بدل (بان). 

«الجامع الکبیر» ۳٠۲‏ و«المبسوط» /١٤‏ ۲١١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» /٤‏ ٤٠ء‏ واشرح 
مجع البحرين» لابن ملك لوحة ۷| ب» و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
.)١(‏ والمراد بالإجماع هنا إجماع الحنفية. 

قال الشيرازي في «المهذب» :۳۸٦/١‏ (وإن باع من أجنبي وحاباه والشفیع وارث 
فاحتمل الثلث المحاباة؛ ففيه خمسة أوجه). 

وقال ابن قدامة فى «المغنى» :۲١ /١‏ فيه وجهان؛ أحدهما: له الأخذ بالشفعة؛ 
لآن المحاباة وقعت لغيره» فلم يمنع منها تمكن الوارث من أخذهاء کما لو وهب 
غریم وارثه مالاء فأخذه الوارث» والثاني: يصح البيع» ولا تجب الشفعة. 


() في (ج): (ذکر) بدل (ذکره). 
)٥(‏ ۳۱۲ 


ڪن ا( 


أما عنده؛ فلا يصح بيعها منه» فلا يصح قال الصففة إل 
بالشفعة. 
أما عندهما؛ فلأنه لا يصح بيعها منه محاباة» فلا يصح أنتقالها إليه 
بالشفعة"» ونقل بعضهم آ ن عا ی ا و 
وهذا غير صحیح؛ لما بينا أن الأخذ بالشفعة لم يشرع إلا بما تقوم به 
المبيع على المشتري أو بالثمن المسمىء وههنا لم يتقوم على المشتري 
بثلاثة آلاف» والثمن ألفان» فلا يصح الأخذ بثلاثة آلاف» والصحيح من 
الزوائد. 
بقاء الشفعة عند ظهور اختلاف قي قدر الثمن 
أو جنسه آو المشتري 
قال : ( وإذا أخبر أنها بيعت بألف أو أن المشتري فلان فسلم 
ثم عل أنه غيره أو أن البيع بقل أو بمکيل أو موزون 
قيمته لف أو أكثر؛ لم تبطل ). 
الأصل في هذا أن الغرض في الشفعة يختلف باختلاف قدر الثمن 
وجنسه وباختلاف المشتري» فإذا سلم الشفعة على بعض الوجوه ثم تبين 


(۱) في (ج): (انتقالها) بدل (انتقال). 

(۳) في (أ): (الصفة) بدل (الصفقة). 

(۳) «المبسوط» /٠٤‏ ۲١٠٠ء‏ وابدائع الصنائع» ٠/٤‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة ۷٤٠/ب.‏ 

0( «بدائع الصنائع» / 1€« ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۷٤١/ب.‏ 

)٥(‏ في (ج) زيادة (على) بعد قوله: (علم). 


® 


خلافه؛ بقيت الشفعة بحالها؛ لأن التسليم لم يصادف على الوجه 
المستحق. 

وبيانه ٠‏ إذا آخبر أن الذار بيعت باآلف»› فسلم الشفعةء ثم علم أن البيع 
وقع على أقل؛ فتسليمه باطل؛ وله الشفعة؛ لأن إسقاطه عند كثرة الثمن 
لا يدل على الإسقاط عند قلته» بخلاف ما لو تبين أنها بيعت بأكثر 
حيث تسقط الشفعة؛ لأن التسليم كان لاستكثار الألف» وإذا كان أكثر 
کان شد رضا بالتسلیم. وآما إذا تبین انها بیعت“ بمکیل› أو موزون» 
أو معدود متقارب» فالشفعة ثابتة؛ لجواز أن التسليم عند الإخبار بألف 
كان للعجز عن العين» وهو /۲١٠ب]‏ قادر على المكيل والموزونء 
فاختلف الغرض» وعند ذلك لا تعتبر القيمة. وأما إذا أخبر أن المشتري 
فلان» فسلم» ثم م بان المشتري“ ع 
[ج/٤۲۷ب]‏ لاختلاف الغرض“» فقد تحب مجاورة شخص فيسلم 
( 


» م ۷ 
ولا تحب مجاورة غیره ۰ 


O SO O 


() لفظ (بيعت) غير موجود في (أ). 

(۲) في (أ) (الغير) بدل (العين). 

(۳) لفظ (علم) غير موجود في (آ). 

(©) في (أ) (بَأنَ) بدل (بان). 

() لفظ (المشتري) غير موجود في (ج). 

(7) لفظ (الغرض) غير موجود في (ج). 

(۷) «الکتاب» ۲/ ۱۷ ١ء‏ و«الهداية» .۳۹-۳۸/٤‏ و«الاختيار» ٤۸/۲‏ واتبيين الحقائق) 
0/ 1°04« ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .٤۸40-٤۸٤‏ 


سڪ (اا) 


أثر ظهور الاختلاف يي جنس الثمن مع التساوي 
قي الثمنية على بقاء الشفعة 

قال : ( أو بمائة» قيمتها ألف أبطلناها ). 

ولو أخبر بأنها بيعت بألف درهم» فبان أن البيع كان بمائة دينار» قيمتها 
لف درهم» فالتسليم صحيح› عدا ا با 

وقال زفر ك وهو القياس: هو على شفعته"؛ لأن الدراهم 
اا ان ان وة ل ادها ور ا عر ها 
فلا يكون التسليم في أحدهما تسلميًا في الآخر. 

ولنا: أنهما من حيث التنمية جنس واحد» فكان الأختلاف بينهما 
راجعًا إلى القدر دون الجنس» بخلاف ما إذا بيعت بحنطة» فسلم» 
ثم بين أنها بيعت بتسعير مساو للحنطة في القيمة؛ لأنهما جنسان 
مان . 


DARTS DARKS 


م 
ل 


14/٥ وامنظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب» و«بدائع الصنائع»‎ ١١١ /۲ «الكتاب»‎ )١( 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك‎ ۴٠١ /١ واتبيين الحقائق)‎ ٠۳۹/٤ و«الهداية»‎ 
.ب/٠٤۷ لوحة‎ 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ١١٠/ب»‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهدایة» /٤‏ ۰۳۹ 
واتبيين الحقائق» ٠١ /٠‏ واتبيين الحقائق» »۲٠١ /١‏ و«اشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۷٤١/ب.‏ 

(۳) في (ج): (عليه الآآخر) بتقديم وتأخير. 

() «بدائع الصنائع» .۲١*--‏ و«الهداية» ۳۹/٤‏ واتبيين الحقائق» ٠٠١ /٠‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۷١٤۱/ب»‏ ۸٤١/أ.‏ 


— 


أخبر بأن الشفعة بيعت بألف» فبان بيعها 
بعرض غير مثلي 
قال : ( أو بعرض غير مثلي قيمته ألف؛ بطلت» أو أقل؛ لم 
تبطل ). 
وإذا آخبر آنھا بيعت بالف فسلم» ثم علم أنها بيعت بعرض ليس من 
ذوات الأمثال» وقيمته ألف› أو أكثر» فالتسليم صحيح؛ لأنه إنما يأخذ 
بقيمة ذلك العرض دراهم»ء أو دنانيرء فكان التفاوت راجعًا إلى القدرء 
بخلاف الأقل؛ لأن التسليم يكون للاستكثار”"“؛ كما مر أولا. 
ثر فول الشفيع: 
آخذ نصف الشفعة» على سقوطها قي النصف الآخر 
قال : ( ولا يجعل قوله: آذ نصفها تسلیمًاء وخالفه). 
إذا SS‏ لا يکون تسليمًا عند ابي 
يوسف” كله؛ لأنه تصريح بطلب الشفعة» فلا يكون الطلب المصرح 
NS o‏ 


(۱) «بدائم الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳۹ و«الاختيار» ٤۸/۲‏ واتبيين الحقائق» 
09ء واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١/٠٤۸‏ وامجمع الأنهر» 
<A /۲‏ 

(۲) «المبسوط ١١١/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۷۲/ء و«بدائع الصنائع» /١‏ ١۲ء‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٤۸‏ أ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
.(o¥)‏ 

)۳( في (أ): (بها) بدل (به). 


سڪ 7(7( 


وقال محمد ل : وهو تسليم؛ لأنه وإن طلب الشفعة في النصف› 
فقد سلمها فى النصف المسكوت عن طلب الشفعة فيه» فإن السكوت 
E ٤ (Y۲)‏ )™( 
تسليم"» والتسليم في النصف تسليم في الكل؛ لعدم التجزئ .. 


ھی دچھی دوچ 
تسليم الأب والوصي شفعة الصبي 
قال : ( وأبطل تسليم الأب» والوصي شفعة الصبي ). 


قال أبو حنيفة“ وأبو يوسف”“ وا : إذا أشترى رجل دارا وشفيعها 
صبی › فسلم الأب أو وصيّه شفعته؛ فتسليمه صحيح ؟ حتیٰ لا یکون 
الصبى أخذها بالشفعة بعد البلوغ. 

وقال محمد اه : لا يصح › وله أ خذها بعد البلوغ؟؛ لأنه حق ثابت 
له» فلا يملکان إبطاله› کالعقو عن القصاص. 

ولهما: أنه ترك ببدل؛ لأن هذا الحق لا يستوفى إل بالبدل» 
وهو الثمن» فكان" فى معنى المبادلة له» وهما يملكان» بخلاف العفو 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۲) لفظ (تسليم) غير موجود في (ج). 

(۳) «المبسوط» ١١١/١٠١‏ و«بدائع الصنائع» ,///,٥‏ ۲۲ واتبيين الحقائق» »۲٠٠١ /٥‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸٤٠/|أ.‏ 

(5) «المبسوط» /٠٤١‏ ١١٠٠ء‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١٥/ب»‏ و«بدائع الصنائع» /٠‏ 
٦‏ و«الهداية» ٠٤١ /٤‏ و«الجوهرة النيرة» ۳٥۸/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك لوحة /١٤۸‏ أ. 

(ه) ينظر المراجع السابقة. 

(0) ينظر المراجع السابقة. 

(۷) في (ج): (فکانه) بدل (فکان). 


سم 


عن القصاص؛ لأنه تبرع؛ لأنه ترك بخير بدل» فيكون تبرعًاء وهما 
لا پملکانه. 

وأما تسليم الشفعة؛ فليس بتبرع بدليل صحته من المأذون له» 
وهو لا يملك التبرعات'. 


ERENT KN TERN 


تسليم الأب شفعة الصبي فيما بيع بأقل من القيمة بڪثير 
قال : ( ولو بعت بثمن يسیر› فتسلیمه صحیح › وأبطله ). 


ولو کانت هه الدار قد بيعت بثمن يسیر؛ أي بدون القيمة بكثير» فسلم 
الأب شفعته. 

وقال محمد: لا پ ھب لہا ینا في التسليم وقد بيعٿ [+/ ]۲۷١‏ بمثل 
ا 

ولأبي حنيفة طله : أن ذلك آمتناع عن التملك» وله ذلك سواء كان 
بمثل,القيمة أو أفل” ‏ 


)١(‏ «المبسوط» ٠١١/١٤‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية») ٤١/٤‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/٠٤١۸‏ 

(۳) في (i)‏ زيادة (له) بعد قوله : (یصح). 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة »١/٠٤‏ و«بدائع الصنائع» ١/١٠ء‏ و«الهداية» ٤/١)٤ء‏ 
وتبيين الحقائق» .۲٠۳ /٠‏ و«الجوهرة النيرة» ٠٥۸/١‏ و«شرح مجمع ال 
لابن ملك لوحة ۸٤٠/آء‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸۷‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. )٥(‏ ينظر المراجع السابقة. 

0) «تبيين الحقائق» ۲٠٦۳/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸٤٠/|أء‏ 
وامجمع الأّنهر» ۲/ .٤۸۷‏ 


ڪب اا( 


ولا رواية فى ذلك عن أبى يوسف كلن. 
شفعة الأب فيما اشتراه لابنه الصخير 
قال : ( ولو أشتر اها لابنه الصغي › أجرنا له أخذها بالشفعة). 
ولي اسر : پر اجر : 


إذا آشترى الأب لابنه الصغير دارّا» والأب هو الشفيع» فله أخذها قبل 
بلوغ الصغير بالشفعة لنفسه". 

وقال زفر له : ليس له أن يأخذها بالشفعة قبل بلوغه"؛ لامتناع كون 
الشخص الواحد مُطالبًا ومطالبًا» ومدعيًا ومدعى عليه. 

ولنا : أن ولاية الأب تقوم مقام شخص» فيقوم بالطرفين» ألا ترى أن 
للأب أن يشتري لنفسه شيئًا من مال الصغير» وبيعه من مال نفسه بمثل 


القيمة»› أو بغبن e‏ 


)١(‏ «المبسوط» .٠٠١/٠١‏ وامنظومة النسفى» لوحة ١١٠/أء‏ واتبيين الحقائق» 
YY /o‏ و(اشرح مجمع البحرين» لابن اڭ لوحة /۱٤۸‏ | و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة »۳١۷(‏ و«بدر المتقىٰ في شرح الملتقىٰ» ۲/ .٤۸۷‏ 

(۲) «المبسوط» ٠٠١/٠٤١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ١٠٠/ء‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /٠٤۸‏ اء و«المستجمع شرح المجمع» ورقة »۳٥۷(‏ وابدر المتقى 
في شرح الملتقل» ۲/ .٤۸۷‏ 

(۳) لفظ (مطالبًا) غير موجود في (ج). 

(5) «المبسوط» /٠١‏ ١٠١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠٤۸‏ 


الشفعة ي إحدى دارین بیعتا ي مصرين»› 


صففة واحدة» وشفيعهما واحد 


قال : ( ومنعناه من أخذ إحدى دارين بيعتا في مصرين '“ بصفقة 


واحدة (. 


إذا بيعت داران في مصرين"“ صفقة واحدة» وشفيعهما واحدٌ» ليس 
للشفيع أن يأخذ إحداهما ويترك الأخرىئ". 

وقال زفر كه : له ذلك أعتبارًا لتفرق المكان بتفرق”" الصفقة» 
فصار کأنه آشتری (بصفقتين. 

ولنا : أنه بالعقد الواحد وجب الحق فيهماء وهو واحد» فلا يكون له 
تفريقه» کالمشتري)" لو راد قبول إحديهما دون الأخریئ". 


(1) مِصرَين: مفرده مِصْر» وهو كل بلد محصور» أي محدود. وفي عرف الحنفية المصر : 
ما لا يسع أكبر مساجده أهله. 
«المطلع على أبواب المقنع» ٠۴٤‏ و«المصباح المنير» 0۷٤/۲‏ مادة: مصرء 
و«التعريفات» .۲۷١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» .1٥۹‏ 

(۳) في (أ) (مصر) بدل (مصرین). 

(۳) «المبسوط» .1٥۹ /٠٤١‏ وامنظومة النسفى» لوحة /٠٠١‏ أ واتحفة الفقهاء» ٥۸/۳‏ 
و«بدائع الصنائع» ٠٠ /١‏ واشرح ع البحرين» لابن ملك لوحة ١۸٤٠/أ»‏ ب. 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ في (آ) (بتفريق) بدل (بتفرق). 

)١‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۷) «المہسوط) ٠١۹/۱٤‏ و«تحفة الفقهاء» ٥۸/١‏ و«بدائع الصنائع» ٠۲١ /١‏ واشرح 
مجمع البحرین» /۱١۸‏ ب. 


ين - 


الشفعة قي نصيب أحد البائعين والمشتري واحدء 
أو في نصيب أحد المشتريين والبائع واحد 
قال: ( ولو آشترى من آثنين نمنعه من أخذ نصيب أحدهماء 
ولو باع من آثنين جاز). 
ل اق من رجلين دارًّا» فأراد الشفيع أن يأخذ نصيب أحد 
البائعين؛ لم يكن له ذلك» قبض أو لم يقبض”'. 


وقال الشافعي كله : يجوز" » كما لو كان البائع واحدًاء والمشتري 
MD af‏ 
ا 


ولنا : أن المشتري إذا كان واحدًا» والملك“ ثابت له في كل الدار 
بقبول واحد» ففى أخذ البعض تفريق للصفقة عليه» وإلحاق ضرر الشركة 
به» وأنه غير جائز. وأما إذا اشتری 1۸۳/١‏ الأثنان من واحد» فلا ضرر 
على واحد منهما؛ لعدم تفريق الصفقة» وعدم إلحاق ضرر الشركة . 


0( «الجامع الصغير» ۳٦١-۳٠١‏ و«مختصر الطحاوي» ۲۲٠-١۲٠ء‏ و«المبسوط» 
٠٠١ TAH‏ و«بدائع الصنائع» ۲٠-٠٠١ /١‏ و«الهداية» ٠٤١ /٤‏ و«تبيين الحقائق» 
9“ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸٤۱/ب.‏ 

(۲) «مختصر المزني» ٠۲١١‏ و«الإقناع» للماوردي ۱۱۸ و«التنبيه» ۱۱۸ و«المهذب» 
1“ و«النکت» ۳/ ۱۱۷۰ء و«الوجیز» ۲۱۹/١‏ و«فتح العزیز» ٤۸۸/١١‏ 
و«اروضة الطالبين» ١/١*٠٠ء‏ و«مغني المحتاج» ."٠٦/۲‏ 

(۳) وکما لو ملکه المشتري بعقدین. «المهذب» ۳۸۸/١‏ و«النکت» ۳/ ۱,ء وافتح 
العزيز» ٠٤۸۸/١١‏ و«مغني المحتاج» ."٠٦/۲‏ 

)٤(‏ في (أ): (فالملك) بدل (والملك) والصواب ما في نسخة (ج). 

)٠(‏ «المبسوط» ١٤٠/٤٠٠ء‏ وابدائع الصنائع» ٠٠/١‏ و«الهداية» ٠٤٠/٤‏ واتبيين 
الحقائق» »۲٠١ /١‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸٤٠/ب.‏ 


م 


قال في «الإيضاح»: وسواء قبضا أو لم يقبضاء وهكذا ذكر في 
«الأصل»'» و«الجامع الصغير»". أما" بعد القبض فظاهر»ء وأما قبل 
القبض ففيه إشكالء وهو أن هذا تفريق اليد على البائع» (فإن أحد 
المشترين لم ينقد عليه» لم يكن أن يأخذ حصته» لما فيه من تفريق اليد 
على البائم)“» يعني» فكذا في حق الشفيع. 

قال: وقيل : في جواب هذا: أن معن قوله: (يأخذ نصيب أحدهما) 
أن يتملكه بالشفعة» فإذا نقد الثمن لم يكن له حق القبض” حتى ينقد 


.٠١٤/١٤ «المبسوط)‎ )۱( 

. "1-۳۰ )( 

(۳) في (ج): (وأما) بزيادة الواو. 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ا). 

)٠(‏ فى (آ): (التقصير) بدل (القبض). 

0( ابدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ›٤١ /٤‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك 
لوحة /۱٤۸‏ ب. 


سعب ‏ اا 


فصل“ أثر بناء المشتري فى البيع الفاسدء 
واتخاذه مسجد على الشفعة 


قال : ( وبناء المشتري» واتخاذه مسجدًاء قاطع لحق البائع 
في الفسخ وللشفيع الأخذ بالقيمة في الأول ). 
قال أبو حنيفة طف : إذا أشترى دارا شراءٌ فاسدًاء وقبضهاء وبنى 
فيهاء أنقطع حق البائع عنهاء وعلى المشتري قيمتهاء وللشفيع أخذهىا*“ 
بالشفعة” بما تعين على المشتري من القيمة» ويدع ما بناه له» وإن 
a UA ERE ANE O‏ 


أنقطع عنها حق البائع"» لكن ليس للشفيع الأخذ إجما'. 


(1) قال العيني في «المستجمع شرح المجمع» ورقة :۳١۸‏ هذا الفصل في بيان تصرفات 
الشفيع وظهور الأستحقاق وغيرهما. 

۳) لفظ (قال): غير موجود في (أ). 

(۳) عبارة (في الأول): غير موجودة في (أ). 

() في (ج): زيادة (بالقيمة) بعد قوله: (أخذها). 

(ه) في (ج): (الشفعة) بدل (بالشفعة). 

0) لفظ (شاء): غير موجود في (ج). 

(۷) في (): (أخذ) بدل (أخذه). 

(۸) «المبسوط» /٠١‏ ۷٤ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۲۲/ أ و«بدائع الصنائم» /١‏ ١٠ء‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸٤۱/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة .۳٥۸‏ 

)٩(‏ ينظر المراجع السابقة. 

)٠(‏ ينظر المراجع السابقة. ولعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع الحنفية» فقد قال في 
«المدونة» :۲۳١/٤‏ ذلك له؛ لأنه حين بيع هذا الشقص كانت له الشفعة» فلا تبطل 
شفعته بما أحدث المشتري في ذلك. 


أما عندهما؛ فلعدم آنقطاع“ حق البائع. وأما عنده؛ غلصححة كونها 
جنا وا لمسجد ی يملك. 


وقالا: لا ينقطع حق البائع في المسألتين» بل يسترد» وينقض ما بناه 
الي 

وقوله : (وبناء المشتري) يريد به في الشراء الفاسد» ونبه على ذلك 
بقوله: (قاطع لحق الفسخ)؛ لأن الفسخ أمر مختص بالبيع الفاسد» 
ولفظ" البناء قد“ دلت على وجود القبض أيضًا. 

لهما: أن حق الشفيع أضعف من حق البائع بدليل أن حق”“ الشفيع 
يسقط بالتأخير» ولا يملك إثبات يده بدون التراضي أو قضاء القاضي› 
وحق البائع لا يسقط بالتأخير» ويملك إثبات اليد بدونهماء ومع 
أنه أضعف لا يبطل ببناء المشتري؛ فلأن لا يبطل؟ حق البائع مع قوته 
و 


وقال الشيرازي في «المهذب» :A6/1‏ وإن بيع شقص في شر كة الوقف» غفإن قلنا : 
إن الموقوف عليه لا يملك الوقف لم تجب الشفعة لأنه لا ملك لهء وإن قلنا : إِنه 
يملك ففيه وجهان: أحدهما : أنه يأخذ بالشفعة؛ لأنه يلحقه الضرر في ماله من جهة 
الشريك» فأشبه مالك الطلقء والثاني: لا يأخذه؛ لأن ملكه غير تام). 

(۱) لفظ (انقطاع) : غير موجود في (ج). 

(۲) «المبسوط) /٠١‏ ١۷٤۱ء‏ و«منظومة النسفي) لوخة ۲۲/ ١ء‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ١٠ء‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوخة /٠٤۸‏ ب و«المستجمع شرح المجمع» 
ورقة (۴0۸). 

۳) في (ج): (لفظة) بدل (لفظ). 

(8) في (أ): (وقد) بدل (قد). 

)٥(‏ لفظ (حق): غير موجود في (ج). 

(1) عبارة (لا يبطل) غير موجودة في (ج). 


ضصصڪڪ 0 


وله أن البناء يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من البائع فانقطع به 
حق؛ كما إذا باعها المشتري» بخلاف الشفيع فإنه لم يسلط على البناء 
فلا يبطل حقه؛ ولهذا لا یبطل حقه ببیعها ولا بهبتها وتسلیمها. 

ولهما: في آتخاذها مسجدًا أن الله تعالى لا يقبل الطاعة بالمعصيةت 
فن عليه فسخ هذا العقد وردها إلى البائع حقًا للشرع» وباتخاذها 
مسجدًا يمتنع عن ذلك والشرع يرده عليه فنزل منزلة من وهب لآخر 
شيئا» وهو لا يقبله. 

وله: أن المشتري ملكها بقبضهاء وقد جعل لله تعالى ما هو مملوك 
له» وبالصلاة فيها تم القبض وزال ملكه فيها إلى الله تعالى فانقطع حق 
البائم؛ كما لو كان المشتري عبدًا فقبضه وأعتقه". 

إذا قضي للشفيع بالشفعة وقد بنى فيها 
المشتري أو غرس أو زرع 


قال : ( وإذا بن أو غرس ثم قضی بها ؛ أخذه الشفيع بالثمن 
وق E SIE‏ أو كلفه قلعهماء ویخیره بین الأخذ 
بذلك. أو الترك). 

المشتري إذا بنى» أو غرس في البيع الصحيح» ثم قضي للشفيع 


(1) في (أ): (فقد) بدل (وقد). 
(۲) «المبسوط» ٤۹/۱٤‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۸٤٠/ب»‏ 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳0۸ . 


(۳) لفظ (قيمتهما): غير موجود في (ج)» وفي (): (قیمتها). 


» 
بالشفعة» فهو بالخيار» عند أبي حنيفة" ومحمد" وچ بين أن يأخذ المبيع 
بالثمن»ء والغرس والبناء بقيمتهماء وبين أن يكلف المشتري قلع بنائه 
وغرسه. وعن أبي يوسف”" كه وهو قول مالك“ #: هو مخير؛ إن 
شاء أخذ المبيع بالثمن والقيمة وإن شاء ترك» ولا يكلفه قلع ذلك ؛ 
لأنه فعل ذلك في خاص ملكه» فلم يكن متعديًا» فوجب رعاية حقه» 
وذلك فيما قلناء فصار كالموهوب له» والمشتري شراءً فاسدًاء وكما إذا 
زرع المشتري فإنه يكلف القلع؛ ولأن في إيجاب الأخذ بالقيمة دفع 
أعلى الضررين بتحمل الأدنىء فيصار إليه". 
ولهما: أن المشفوع ههنا إنما هو العرصة التي فيها البناء والغخرس 
دونهماء» لكنهما بسبب الأتصال بالمشفوع أخذا" حكمه من حيث 


)١(‏ «الكتاب» ۲ ,“+ واالمبسوط» ٤٠١/٤٠۱ء‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ٠٠٠‏ و«بدائع 
الصنائع» ٥‏ و«الهداية) /٤‏ ۳۳ و«الاختيار» ۲/ ٠٤۹‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۸٤٠/ب.‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «المبسوط» ٤‏ واتحفة الفقهاء» ٠٦٠ /١‏ وابدائع الصنائع» 4/0“ 
و«الهداية» /٤‏ ۳۳ و«لاختيار» ۲ واتبیین الحقائق» .۲٠١ /٥‏ 

›»۲۱۲ /٦ و«الکكافى» لابن عبد البر ۲ £ و«المنتقی»‎ ۲۲٠-۲۲۲۳ /٤ «المدونة»‎ )٤( 
4/٦ و«بداية المجتهد» ۲/ ۱۹۹-۱۹۸ء زاوال فل ب غل‎ 
و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) / 444 و«البهجة في شرح التحفة)‎ 
.11/۲ 

() «المنتقٰ» ۲۳-۱۲/٦١‏ وابداية المجتهد» ۲/ ۱۹4۹ء و«حاشية الخرشي على 
مختصر خلیل» .۱۷۹/٩‏ ۰ 

)١(‏ «تحفة الفقهاء» ۳/ ٦٠‏ و«بدائع الصنائع» ه٥‏ و«الهداية) ۳/٤‏ وافتاوی 
قاضيخان» 0/۳ واتبيين الحقائق» .۲٠١ /٩‏ 

(۷) في (أ) (أخذ) بدل (أخذا). 


سد كتاب الشفعة (yy‏ 


ابه :فلا ضارعا اخ ماوخ أده الف ورجا وه اح 
ما تصل به بيعا ]٠۷٠/+[‏ بقيمة؛ ولأن المشتري تصرف في أرض تعلق 
بها حق متأكد للغير من غير تسليط من جهته؛ فينقضي كالراهن إذا بن 
في المرهون. وهذا؛ لأن حقه أقوى من حق المشتري؛ لكونه مقدمًا 
عليه» ولهذا ينقضي بيعه وهبته وغير ذلك من التصرفات» وأما الموهوب 
له» والمشتري شراءً فاسدًا؛ فإن البناء والخغرس حصل بتسليط من جهة 
من له الحق؛ ولأن حق الأسترداد فيهما ضعیف» ألا یری آنه لا يبق 
بعد البناءء وحق الشفعة قوي يبقى بعدهاء فلا معنى لإيجاب القيمة". 
وأما الزرع؛ فيقلع في القياس”"» لكن في الأستحسان يترك بالأجر^؛ 
لأنه له" غاية معلومة» وليس في إبقائه كثير ضرر فإذا أخذ بالقيمة؛ 
يعتبر قيمته مقلوعًا كما يأتي بیانه في الغصب. 


SS SO O 


)١(‏ عبارة (أنه لا): غير موجودة في (ج). 

(۲) «المبسوط) ١١٠١-١١٤ /۱٤‏ و«بدائع الصنائع» »*-0٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۳ 
و«الاختیار» ٤۹/۲‏ و«تبیین الحقائق» ۲٠١١-۲٠١ /٥‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة /۱٤۸‏ ب. 

(۳) «المبسوط) ١١١/١٤١‏ و«الهداية» /٤‏ ۴۳ و«الاختيار» ٤۹/۲‏ واتبيين الحقائق) 
/10. 

(6) ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ لفظ (له): غير موجود في (ج). 

(0) ينظر المراجع السابقة. 


سے 


4 


ما يرجع به الشفيع لو بنى أو غرس ثم استحقت الشفعة 
قال : ( ولو بنى الشفيع أو غرس ثم استحقت ؛ رجع بالثمن › 
لا بقيمتها» ويفتي به فیهما ). 
أما الرجوع بالثمن؛ فبالإجماعء"“ للعلم" بأنه أخذها بغير حق» 


وعن ابي يوسف كله : [۸۳/1٠ب]‏ أنه يرجع بقيمة البناء والغرس” ؛ لأن 
من ثبت عليه الرجوع بالثمن ثبت الرجوع عليه بقيمة ذلك؛ كالبائع مع 
المشتري. 

ووجه المشهور وهو الفرق: أن الرجوع بالقيمة إنما ثبت“ على 
البائع ؛ لأنه المشتري مغرور من جهته؛ ومسلط عليه من قبله» ولا غرور 
ولا تسلیط في حق الشفيع سن المشتري ؛ لأنه أخذ المبيع من يده بغير 
ا 


(۱) «بدائع الصنائع» ه/ ١‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۳ و«الاختيار» ۲/ ۰٤٩‏ و«الجوهرة النيرة) 
۱“ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٤١‏ | و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .٠١۹‏ 

(۲) لفظ (للعلم): غير موجود في (ج). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

)٤(‏ في (ج): (یثہت) بدل (ثبت). 

)٥(‏ في (ج): (الشفعة) بدل (الشفيع). 

)١(‏ «بدائع الصنائع» ه٥‏ و«الهداية» ۴۳/٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك 


لوحة ١٤/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .)١١۹(‏ 


س Ş؛۽““‏ ي .` 


الشفعة إذا أصابتها آفة سماويةء 
أو بفعل المشتري 
قال : ( ویتخیر بین الأخذ بجميع الثمن أو الترك إذا أُصابت 
المبيع آفة سماوية»› وإن نقضها المشتري تخير بين أخذ 
العَرّْصَةٍ بالحصة أو الترك ولا يأخذ الَقَّض ). 
الآفة السماوية: ما لا يكون بصنع أحد من الناس؛ كما إذا جف شجر 
البستان» أو أنهدم بناء الدار» أو أحترقت” بغير صنع أحدٍ؛ فالشفيع مخير 
إن شاء أخذ العرصة بحصتها بجميع”" الثمن» وإن شاء ترك". وإن كان 
النقض بصنع المشتري» فهو مَخير إن شاء أخذ العرصة بحصتها من 
القن وان شاء ترك وليش ل أن ياغد الق ا والقض بالكس 
PT‏ 
آما الأول: فلأن البناء والغرس تابعان في المبيع يدخلان من غير ذكر 
وتسمية» والأتباع لا يقابلها شيءٌ من الثمن إلا إذا كانت مقصودة» فصار 
بقاؤها وهلاكها سواء في حق وجوب جميع الثمن؛ لأن الثمن مقابل 


(1) في (ج): (واحترق) بدل (أو احترقت). 

) في (ج): (من) بدل (بجمیع). 

(۴) «الکتاب» ۲/ ۰.۱۱۹ و«المبسوط» /٠٤‏ ١٠١٠ء‏ و«الاختيار» ۲/ ٤۹‏ و«تبيين الحقائق» 
٥9‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٤١۹‏ . 

() لفظ (له): غير موجود في (آ). 

)٥(‏ «الكتاب» ۱۱۹/۲ء وابدائع الصنائعم» ۲۸/١‏ و«لاختيار» ٠٠٠١/۲‏ واتبيين 
الحقائق» /١‏ ١٠ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/١٤۹‏ 

0) «مختار الصحاح» ٦۷١‏ مادة: نقض» و«المصباح المنير» ٠1۲١/۲‏ مادة: نقض› 
و«القاموس المحيط» ٥۸۹4‏ مادة: نقض. 


ا و التبع. 

وأما الثاني : فلأن المشتري لما" نقض البناء صار منفصلا عن 
الأصل» فصار مقصورًا بواسطة الإتلاف فيقابلها شيء من الثمن› 
بخلاف الأول؛ إذ الهلاك بآفة سماوية» وليس للشفيع أن يأخذ النقض ؛ 
لأنه صار مفصولًاء فلم يبق تبعًا ولا شفعة في المنقول . [+/١۲۷ب]‏ 


أخذ الشفيع ثمر النخل مع الأرض 
قال : ( ويأخذ الشفيع ثمر النخل مع الأرض» وإن حدث 
عند المشتري ). 
إذا بيعت الأرض» وفي نخلها ثمرْ؛ أخذها الشفيع بثمن نخلها. 


ومعناه: إذا ذكر الثمر في البيع؛ لأنه إذا لم يذكرها في البيع لا يدخل 
رها فن الا سان واا في القاس فا ياعد لان الور 


)١(‏ لفظ (الأصل): غير موجود في (ج). 

() في (ج) زيادة: (الفرع) بعد قوله: (دون). 

(۳) لفظ (لما): غير موجود في (ج). 

() «بدائع الصنائع» و«الاختیار» ۲/ ٠٥٠-٤۹‏ واتبيين الحقائق» -۲١١ /١‏ 
۲ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹٤٠/أ.‏ 

)٥(‏ في (ج): (من) بدل (مع). )١‏ في (ج): (ترك) بدل (ذكر). 

(۷) «الكتاب» ۱۹/۲ء و«الهداية» ٤/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» 
٥,؛‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠٤١‏ 

(A)‏ «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» ۳٤ /٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠٠١‏ واتبيين الحقائق» 
٥‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹٤٠/أء‏ و«اللباب في شرح 
الکتاب» ۲/ .٠١۹‏ 


۽ ن .` 


ليس بتبع» آلا ترىئ أنه لا يدخل في البيع بدون تسمية» فأشبه متاع الدار. 

وال ان : أنه صار تبعًا بواسطة أتصاله بالنخل التي هي ا 
الأرض فأشبه البناء في الدار وما كان مركبًا فيه يأخذه الشفيع» ولا أمتناع 
أن تجب الشفعة فيما لا يدخل في البيع" إلا بالشرط؛ كالشرب والطريق 
الخارجين عن المبيع". 

وأما قوله : (وإن حدث عند المشتري)؛ فمعناه: أنه إذا أبتاعهاء وليس 
على النخيل ثمر”“ ثم أثمرت في يد المشتري؛ فللشفيع أخذها؛ لأنها 
صارت تبع المبيع فسرى البيع إليها“. 


المشتري إذا أخذ ثمرة الشفعة 
قال: ( فلو جذها؛ سقط حصتها فى غير الحادثة ). 
ی ا ا ا ا في 
ابيع" أولا سقط عن الشفيع ما يخصها من الثمن؛ لأن الثمرة دخلت في 
المبيع مقصودة فيقابلها شىء من الثمن› فقظ ي : 


(۱) لفظ (هي) : غير موجود في (ج). 

(۲) في (ج): (المبيع) بدل (البيع). (۳) ينظر المراجع السابقة. 

(5) لفظ (ثمر): غير موجود في (ج). () في (آ): (إليهما) بدل (إليها). 

0) «المبسوط» ١١٤/١٠٤١‏ و«الهداية» ٤/٤‏ و«الاختيار» ۲/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» 
۵ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹٤٠/أء‏ ا الأنهر» 
۲/ 4. 

(۷) في (ج): (المبيع) بدل (البيع). 

(۸) «الکتاب» ۲/ ۱۲١‏ و«المبسوط» ۱۳٤/۱٤‏ و«الهداية» ٤/٤‏ و«الاختيار» 
۲ ۰ واتبيین الحقائق» ۲٥۲-۲١۱/۰‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ .٤۷۹‏ 


أما في القصل الثاني › وهو ما إذا حدثت عند المشتري يأخذ ما سوى 
الثمر بجميع الثمن؛ لأن الثمر"“ لم يكن موجودًا عند" العقد فلا يكون 
مبيعًا بالأصالة» فلا يقابله شيءٌ من الثمن"» وفي الوجهين لا يأخذ 
الشفيع شيئًا من الثمرة المجذوذة؛ لزوال التبعية للعقار بسبب الجذ» 
وما صار مفصولا لا تجب فيه الشفعة“. وفي غير الحادثة من الزوائد. 
شفعة صاحب العلو والسفضل 
قال : ( ولو آنهدم علو فبيع السفل؛ لا يوجبها للعالي» وخالفه 
ولو بيعت إلى جانبهما دار فطلباها فانهدم العلو والسفل 
قبل الأخذ» يُعينها للسافل» لا لهما). 
هاتان مسألتان الخلاف فيهما واحد. 
الأولى : إذا كان لرجل سفلٌ» ولآخر علو فانهدم العلو وبيع السفلء 
(قال أبو يوسف كه : الشفعة لمن يجاوره» ولا شفعة لصاحب 
ا 


)١(‏ في (ج): (الثمرة) بدل (الثمر). 

(۲) في (ج): (حین) بدل (عند). 

(۳) «المبسوط» /٠٤١‏ ١٤١٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ٥م‏ و«الهداية» ۳٤ /٤‏ و«الاختيار» 
0۰/۲« واتبيين الحقائق» «YoY /o‏ ولاشرح مجع البحرين» لابن ملك لوحة 
c1‏ وامجمع الأنهر» ۲/ .٤۸4٠٨-٤۷۹‏ 

(5) ينظر المراجع السابقة. )٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(1) «المبسوط» ٠١۲ /٠٤‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۷۲/ أ و«بدائع الصنائع» IF /o‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة 
(۳۰). 


س كتاب الشفعة 


وقال محمد كن : الشفعة لصاحب العلو". 
والسفل جميعًا قبل أن يأخذاها بتسليم المشتري أو بقضاء القاضي» قال 
أبو يوسف له : ليس لصاحب العلو) شفعة فيها وإنما الشفعة 
لصاحب السفل"» وقال محمد كلة: هما على شفعتهما“. لأبي 
يوسف له : أن ما يستحق به صاحب العلو للشفعة قد فات بالانهدام» 
فلم يكن له شفعة (في السافل ولا) في الدار المجاورة. 

ولمحمد #: أن صاحب حق العلو قائم» فإن له إعادة علوه إذا بنى 
صاحب السفل سفله» وله أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره ببناء السفل“؛ 
ليبني علوه» ويمنع صاحب السقل من الأنتفاع به" حت يعطيه ما صرفه في 
بناء السفل» وإذا كان حقه قائمًا ستحق الشفعة في السفل» وهي الدار 
الا 


IENI INI SESS 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «المبسوط» /٠١‏ ۲١٠ء‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۷۲/|» و«بدائع الصنائع» »٠۳ /١‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة .|/١٤۹‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 

) في (): (سقله) بدل (السفل). 

(۷) في (ج): (الامتناع) بدل (الانتفاع). 

(۸) «بدائع الصنائع» ١/١٠ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠٤۹‏ 


ت 
الاختلاف. ١٠/؛.٠‏ وما يؤّخذ به المشفوع 
اختلاف المشتري والشفيع في تعدد الصفقة 
قال: (ولو قال المشتري: أشتريت البناء والأرض في 
صفقتين»› وقال الشفيع : في صفقة 1+/1۲۷۷] كان القول 
للشفيع» فإن برهنا ولا تاريخ؛ يرجح المشتري 
لا الشفيع ). 
قال أبو يوسف: إذا أختلف المشتري والشفيع» فقال المشتري : 
اشرت لاء آرل بألفِ» ثم أشتريت الأرض بدون البناء بألف» وأقام 
البينة» وقال الشفيع : بل أشتريتها معهاء صفقة واحدة بألفين» والدار لي 
ببنائها» وآقام البينة» يقضى ببينة المشتري إذا لم و 
وقال محمد كله : يقضى ببينة الشفيع". 
ولو لم يبرهناء فالقول قول الشفيع أتفاقا" ؛ لأن الشراء يثبت للشفيع 
حق الشفعة» وإنما يبطل حقه عند تفرق الصفقة» فأثبتنا حق الشفعة» لمكان 
الآتصال الثابت للحال. 


»٠۳ /١ وامنظومة النسفي» لوحة ۷۲/ أ و«بدائع الصنائع»‎ 44/١٠٤ «المبسوط»‎ )١( 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۹٤/ب» و«المستجمع شرح المجمع»‎ 
.۳٠١ ورقة‎ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «المبسوط» ١٠١/۱۹ء‏ وابدائع الصنائع» ٥‏ واتبیین الحقائق» ۲٤۷/٩‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» 


ورقة . 


- ن‎ o 


لمحمد في الخلافية: أن بينة الشفيع تثبت زيادة في الأستحقاق»› 
وکانت أولی بالقبول؛ ولأنه أمكن الجمع بين البينتين بان يجعل كأنه 
باعهما متفرقًاء ثم باعهما في صفقة واحدة. ولأبي يوسف لل#: أن حق 
الشفعة ثابت ظاهرًا» وهو كون البناء متصلا بالأرض» وسقوط حق 


الشفعة إنما یکون بأمر زائد» وهو تفریق الصفقة› وبينة 1 a‏ ق تن 
هذه الزيادة» فكانت أوليد". 


۶ 
/ 
i 


اختلاف المشتري والشفيع قي الثمن 


قال : ( ولو أختلفا في الثمن» كان القول للمشتري» فإن برهنا 
يقدمه»› وقدما الشفيع ). 


آما إن القول قول المشتري؛ فلأن الشفيع يدعي أستحقاق الدار عليه 
عند نقد الأقل» والمشتري ينكر» والقول قول المنكر مع اليمين". فإن 
أقام كل واحد بينة» فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة"» ومحمد" 
ها: وقال أبو يوسف كل#: البينة بينة المشتري؛ لأنه أكثر إثباتا 
فصار كبينة البائع. 


(1) لفظ (المشتري) غير موجود في (ج). )١(‏ ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «الکتاب» ۲/ ۰۱۱١‏ و«المہسوط» /۱٤‏ ۹۹> و«بدائع الصنائع» ۳١/١‏ و«الهداية» 
٠٠ ٤‏ و«تبيين الحقائق» ۲٤۷/١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۹// ب. 

)٤(‏ «المبسوط) ١١١-۹۹ /۱٤‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۰۳۰ واتبیین 
الحقائق» ۲٤۷/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹٤۱/ب»‏ 


و« لمستجمع شرح | لمجمع» ورقة .)١١١(‏ 


سے 


ولهما : أن الشفيع مدع» فكانت” بينته أولى بالقبول من بينة المدعى 
عله ول ك اه ار هان ات وما و ات ولع 
أن يأخذ بآي”" العقدين شاءء فلا تنافي بين البينتين» بخلاف البائع مع 
المشتري؛ لأنه لا يتوالى بينهما عقدان إلا بانفساخ الأول» لكن الفسخ في 
حق الشفيع لا يظهر؛ لأن حقه لا يبطل بالفسخ؛ ولأن بينة الشفيع ملزمة 
وبينة المشتري غير ملزمة» والبينات لاإلزام. 


اختلاف البائع والمشتري قي ثمن الشفعة 
قال : ( ولو آدعى المشتري ثمنًاء» والبائع أقل منه» ولم يقبض ؛ 
أخذ الشفيع بقول البائع» وجعل حصا فإن قبض؛ 
فبقول المشتري ). 
أما الأول: وهو ما إذا لم يقبض البائع الثمن» فإن الشفيع تال 
المشفوع بقول البائع› ويجعل ذلك حًا عن المشتري؛ لأن الأمر إن 


)۱( في (ج) : (وکانت) بدل (فکانت). 

(۲) في (ج): (الثاني) بدل (باي). 

(۳) في (ج): زيادة (إن) بعد قوله: (العقدين). 

(5) «الهداية ۴١ /٤‏ و«شرح مجمع البحرين؟ لابن ملك لوحة ١٤۱/ب»‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .۳١١‏ 

(ه) حًا : الحط يأتي بمعنى : الإسقاط» والوضع» والإنزال من علو إلى سفل» يقال : 
حططت من الدين أسقطت» ووضعت منه» والمراد هنا: أن هذا القول من البائع 
يعتبر إسقاطا منه عن ذمة المشتري. 
«لسان العرب» ٦٦۳ /١‏ مادة: حطط» و«المصباح المنير» /١‏ ١١٤٠ء‏ مادة: حطط› 
و«البناية في شرح الهداية» ۳۸۸/٠١‏ و«التوقيف على مهمات التعاريف» .۲۸٤‏ 


oo‏ ن 


كان على ما قال البائع» فقد وجبت الشفعة بما قال» وإن كان كما يقوله 
المشتري» فقد حط البائعم من الثمن» والحط يظهر في حق الشفيع؛ 
لما يأتيك بيانه (-إن شاء اله)"؛ ولأن التملك" على البائع بإيجاب 
فكان القول قوله في مقدار الثمن ما دام يطالب به“ فيأخذ الشفيع 
[+/ ۲۷۷ب] بقو 0 

وأما الثاني : وهو ما إذا قبض البائع الثمن؛ فههنا الشفيع يأخذ بقول 
المشتري إن شاءء ولا يلتفت إلى قول البائعم؛ لأن باستيفاء الثمن آنتهى 
حكم العقد» وصار البائع كالأجنبي» وبقي الخلاف بين المشتري 
والشفيع"» وقد سبق بیانه. 


DENI ZEN ZEN 


أثر حط البائع عن المشتري بعض الثمن 
أو ڪله على الشفيع 


قال: ( ولو حط عن المشتري بعض الثمن؛ نسقطه عن 
الشفيع» أو الكل؛ لم يسقط ). 


(۱) في (ج): (بعض) بدل (من). 

(۳) قوله: (إِن شاء الله) غير موجود في (ج). 

(۳) في (): (التمليك) بدل (التملك). 

5) لفظ (به): غير موجود في (أ). 

۲٤۸-۲٤۷/٩ واتبیین الحقائق»‎ ۴١-۳١ /٤ و«الهداية»‎ ٠٠١ /۲ «الکتاب»‎ )٥( 
.٤۷۷ /۲ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١۹٤/ب» و«مجمع الأنهر»‎ 

) في (ج): (فصار) بدل (وصار). 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


سم 


قال علماؤنا -رحمهم الله-: إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن 
سقط ذلك عن الشفيع“". 


وقال الشافعي كه: لا يسقط» وعلى الشفيع الثمن المسمى في 
العقر“. 

وهلذا الخلاف فرع على الخلاف في أن الحط لا يلتحق عنده بأصل 
العقد؛ بل هو هبة من البائع للمشتري وإبراء» ولا يلزم أن يكون 
المشتري واهبًا للشفيع› ولا مبرئًا إیاه“. 

وعندنا: هو ملحق بأصل العقد“. وقد مرت المسألة في البيوع. فإذا 
لحق“ الحط وجب على الشفيع ما بقي من الثمن بعد الحط» بخلاف 


(1) عبارة (عن الشفيع) : غير موجودة في (أ). 

(۲) «الکتاب» ۲/ ١١١-١٠١‏ و«المبسوط» /٠٤‏ ۷١٠1ء‏ و«الهداية» ۳١ /٤‏ و«الاختيار» 
۲۳ واتبيين الحقائق» ۲٤۸/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
٩/ب»‏ و«مجمع الأنهر» ۲/ ٠٤۷١‏ و«تكملة البحر الرائق» ۸/ .٠١١‏ 

(۳) الحط بعد لزوم البيع لا يحلق الشفيع عند الشافعي كلث. 
ينظر : «مختصر المزنی» ۰۱۲۱/۱۲۰ و«النکت» ۳/ ۱٠٤۹-۱۱٤۸‏ و«الوجيز» 
۱4-1 و«فتح العزيز» ٤٥٦-٤٠٥/١‏ واروضة الطالبين» ۹٠١/١‏ 
و«الغاية القصوئ» ۲/ .٠٠۲‏ 
أما الحط قبل لزوم العقد ففيه وجهان» أصحهما اللحوق. 
ينظر : «الوجيز» ۲۱۸/١‏ وافتح العزيز» ٤٥٦-٤٥١ /١١‏ و«اروضة الطالبين» ٠۹١‏ 
و«الغاية القصوئ» ۲/ .٠١‏ 

.٠١ /٠ و«روضة الطالبين»‎ ٤٥٦/١ «فتح العزيز»‎ )٤( 

)٥(‏ «المبسوط» /٠٤١‏ ١۷١٠ء‏ و«الهداية» ۳١/٤‏ و«لاختيار» ٤1/۲‏ واتبيين الحقائق» 
“٥‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١٤٠/ب»‏ و«المستجمع شرح 
المجمع» ورقة .۳١١‏ 


(1) لفظ (لحق): غير موجود في (ج). 


سڪ د(0( 


ما لو حط عنه كل الثمنء فإن ذلك لا يلتحق بالعقد بالإجماع". أما عنده؛ 
فظاهر» وأما عندنا؛ فلأنه لو لحق بالعقد يصير بيعًا بغير ثمن» وأنه 


زيادة المشتري ف الثمن لا تلزم الشفيع 
قال : ( أو زاد فيه المشتري» لم تلزم الشفيع ). 
لأن في أعتبار الزيادة إلحاق الضرر بالشفيع؛ لأنه يستحق المشفوع 
بالثمن المسمى في العقد بخلاف الحط؛ لأن فيه منفعة له» ونظير الزيادة 
ما إذا جدد العقد (بأكثر من)" الثمن المسمى في الأولء لم تلزم 
الشفيع» حت كان له الأخذ بالثمن الأول» فكذا هذا . 


* 
% 


)١(‏ «المبسوط» ۱٠۸/١٠٤١‏ و«الهداية» ۳١/٤‏ و«الاختيار» ٤1/۲‏ واتبيين الحقائق» 
۲٤4-0٥‏ و«النکت» ۳/ ١١٠١ء‏ وافتح العزيز» »٤٥١1‏ واروضة سة الطاليين» 
ه/ . و«الغاية القصوىێ» ۲/ 0۲ . و«الکافی» ۲/ ٤٥‏ و«المغنی» ٤۹/٥٩‏ 
واشرح منتهی الإرادات» ٤٤۳/۲‏ . 

(۲) «المبسوط» ۱١۸/١٤‏ و«الهداية» ۳١/٤‏ و«الاختيار» ٤٦/۲‏ واتبيين الحقائق» 
«4-A /o‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ."٦١‏ 

۳( ما بین القوسين ساقط من (ج). 

)٤(‏ «الكتاب» ۲/١١١ء‏ و«المبسوط» ١٠١/۸١۱ء‏ و«الهداية» ٤/١۳ء‏ و«الاختيار» 
c€/۲‏ و«تبيين الحقائق 5« «1€4-TEA/0‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۹/ ب. 


الشفيع يأخذ بالقيمة إذا كان الثمن عرصًا أو عقارًا 
وبالمثل ِن ڪان مڪيلاء و موزونا 
قال: ( وإن" كان الثمن عرصًا أو عقارًا؛ أخذ بالقيمةء 
و مکیاد أو موزونًا ؛ فبالمثل ). 
أما العرض؛ فمن ذوات القيم » والمكيل والموزون من ذوات الأمثال. 
/ 1۸4ب[ 
والشرع أثبت للشفيع ولاية التملك على المشتري بمثل ما يملكه 
المشتري على البائع» فيراعى ذلك بالقدر الممكن» كما في الإتلاف. 
وأما العقار (إذا بيع بالعقار)؛ فكل واحد منهما بدل للآخر» فيأخذ 
كل واحد منهما بقيمة الآخر؛ لأن العقار من ذوات القيم". 
ما يأخذ به الشفيع إذا ڪان الثمن محلا 
قال : ( أو موۆجلا فان شاء صبر إلى أنقضاء الأجل› 
وإلا ا بثمن حال »› ومنعوه منه مع التأجيل ). 


إذا بيعت دار بثمن مؤجل» فالشفيع بالخيار: إن شاء صبر حتى ينقضي 
الأجل ثم يأخذهاء وإن شاء آخذها بثمن حال» ولیس له أن يأخذها بثمن 


(۱) في (آ) (ولو) بدل (وإن). 

(۲) ما بين القوسين ساقط من (ج). 

(۳) «الکتاب» ›۱۱١۹/۲‏ و«بدائع الصنائع» .۲۷-٥8‏ و«الاختیار» ۰٤٦/۲‏ واتبیین 
الحقائق» .۲٤۹/١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ۹٤٠/ب.‏ 

(6) في (ج): (والأخذ) بدل (وإلا أخذ). 


سد كتاب الشفعة ( (n‏ 


مؤجل". وقال مالك ةه" وهو قول زفر"» والشافعي - 


له: أن يأخذها في الحال بالثمن المؤجل؛ لأن الشفيع يأخذها بما كان 


على المشتري من الثمن في أصله ووصفه» وكونه مؤجلا وصف في الثمن› 
فيأخذه بوصفه» كما في الزيوف. 


0) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


ولنا أن ثہوت الأجل بالشرط› ولا شرط د بين الشفيع والبادً ¢ 


«الکتاب» ۲/ ٠۲١‏ و«المبسوط) ٠١۳/۱٤‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۲۷ و«الهداية» 
۲/٤‏ و«الاختیار» »٤۸/۲‏ و«تبيين الحقائق» ٠۲٤۹ /٥‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ۹/ ب. 

مذهب مالك ك : إن كان الشفيع مليًا فله الشفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل»ء وإن 
کان مخوقا فلا إلا أن يأتي بحميل مليء. أو براهن ثقة» فإن لم يأت بذلك عجل 
الشفيع الثمن. 

«الموطأً» ۷٠١/۲‏ و«الكافي» لابن عبد البر ٤٤۳/۲‏ و«المنتقى» للباجى 
“٦‏ وابداية المجتهد» “40/Y‏ و«حاشية الخرشى على مختصر خلیل» 
3/1 و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» CEVA/Y‏ و«أسهل المدارك» 
4/7 

«المبسوط» .٠٠١/١٠٤١‏ و«الهداية» ۴۲/٤‏ واتبيين الحقائق» ۲٤۹/١‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .)۴١١(‏ 

«التنبيه» 1١١‏ و«المهذب» ۸٠/١‏ و«الوجيز» ۲۱۷/١‏ و«حلية العلماء» 
,م وافتح العزيز» ٠.٤٥١ /١١‏ و«المسائل الفقهية» لابن كثير .٠١١‏ 

وقول الشافعي في الجديد» وهو الصحيح عند الشافعية : إن تطوع الشفيع بتعجيل 
الثمن أخذ بالشفعة» وإلا فليدع حتى يحل الأجل»ء ثم يأخذ. 

«الأم» ۴/٤‏ و«مختصر المزني» ٠٠١‏ و«الإشراف على مذاهب أهل العلم» 
١‏ واالتنبيه» ١١1١ء‏ و«المهذب» ۳۸٦/١‏ و«الوجيز» ۲۱۷/١‏ واحلية 
العلماء» ۲۸٠-۲۷۹/٩‏ وافتح العزيز» ٠٤٠١ /١١‏ و«المسائل الفقهية» لابن كثير 


00 


سے 


والمشتري» ورضى البائ إج/۲۷۸] بالأجل في حق المشتري لا يكون رضى 
في حقق الشفيع؛ لتفاوت الناس» وليس وصمًا للثمن؛ لأن التأجيل حق 
المشتري» ولو کان وصمًا للثمن لکان تابیا" له» فیکون" حقا لبائع 
کالٹمن› وصار کما إذا آشتری شیئًا بثمن مؤجل»› ثم ولاه غیره» لا یثبت 
الأجل إلا" بالذكرء كذا هلذا؛ ثم الشفيع إن أخذها بالثمن الحال من 
البائم سقط“ الثمن عن المشتري»ء أو من المشتري رجع البائع على 
المشتري بالثمن المؤجل؛ لأن ما جرئ بينهما من شرط التأجيل لم يبطل 
بأخذ الشفيع» وصار كما إذا باع بشمن حال» وقد آشتراه مؤجلا. 

وأما أنتظار الشفيع زمان الأجلء فله ذلك؛ لأن له أن لا يلتزم زيادة 
الضرر من حيث تقديم اللمن» وهذا الأنتظار ليس في طلب الشفعة» ولكنه 
في أخذ الدار". 

أما الطلب» فواجب على" الفور في مجلس علمه به وإلا تبطل 
شفعته» وهلذا؛ لأن حق الشفعة تثبت بالبيع» وهو متمكن من الأخذ 
بأداء الثمن حالاء وقد يتراخى عن الطلب» فيشترط الطلب عند العلم 


0 


() في (أ): (بائعًا) بدل (تابعًا). () في (أ): (فکان) بدل (فیکون). 

(۳) في (ج): (ل) بدل ([لا). () في (ج): (يسقط) بدل (سقط). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع»  / ٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۲ و«الاختيار» ۲/ ٠٤۹‏ واتبيين الحقائق» 
0/ 4. 


)١‏ «الهداية» ۳۲/٤‏ و«الاختيار» ٤۹/۲‏ واتبيين الحقائق» ۲٤4/٥‏ و«المستجمع 
شرح المجمع» ورقة .٠٠۲‏ 

(۷) في (ج): (عليه) بدل (علی). 

(۸) «بدائع الصنائع» ٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۲ و«الاختيار» ۲/ ۰٤۹‏ واتبيين الحقائق) 
06 وامجمع الأنهر» .٤۷۸/۲‏ 


(0y ڪب‎ 


إذا كان الثمن خمرَا أو خنزيرًاء والمشتري والشفيع ذميانء 
أو المشتري ذمي والشفيع مسلم 
قال: ( أو خمرًاء أو خنزيرًّا» وهما ذميان» فبالمثل فيهاء 
وبالقيمة فيه» أو الشفيع مسلم» فبالقيمة فيهما ). 

فسان آش رئ | حد ها دارا تمر أو خير وشفعها لاخر أخذها 
بمثل الخمرء وقيمة الخنزير"“؛ فإن كان الشفيع مسلمًا والمشتري ذميًا ؛ 
أخذها الشفيع بالقيمة فيهما"؛ لأن هذا البيع صحيح فيما بينهم» 
والشفعة لا يختص بها المسلمء والخمر عندهم كالخل» والخنزير 
كالشاة» فيأخذها بمثل الأول؛ لأن الخمر من ذوات الأمثال» والثاني 
بالقيمة؛ لأنه من ذوات القيم» وأما إذا كان الشفيع مسلمًا؛ خذها 
بالقيمة فيهماء أما الخنزير ؛ فإنه من ذوات القيمة» وأما الخمرء 
وإن" كان مثلياء إلا أن التسليم ممتنع في حق المسلم» فالتحق في 
ا 


(۱) «الکتاب» ۱١٤/۲‏ و«بدائع الصنائع» “٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۴۲ و«تبيين الحقائق» 
٥‏ + و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ١۲٠۲ء‏ وامجمع الأنهر» 
VA /۲‏ . 

(۲) في (ج): (وأما) بزيادة الواو. 

۳) في (ج): (فن) بدل (وإن). 

() «بدائع الصنائع» ٢“. ٥‏ و«الهداية» /٤‏ ۳۲ و«تبيين الحقائق» ٠٠١-۲٤۹/٩‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠٠١‏ أ وامجمع الأنهر» .٤۷۸/۲‏ 


ڪور 7(7( 


کتاب الشركة" 


الأصل ف مشروعية الشركة 
الأصل فى جواز الشركة ما روي أن أسامة”" بن شريك جاء إلى رسول 


الله عليه الصلاة والسلام فقال له: أتعرفنى؟ فقال له: «وكيف لا أعرفك»› 
وکنت شریکي» کنت نعم الشريك لا تداري" ولا تماري ۲“ . 


(1) 


(۲) 


() 


(€) 


(0) 


وجه المناسبة بين كتاب الشركة وكتاب الشفعة أن كلا منهما وارد على الملك 
والعقدء «المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳١۲‏ والشّرگة لغة: أختلاط نصيبين 
فصاعدًا لامتزاج واجتماع. «الصحاح» /٤‏ ۹۳١٠ء‏ مادة (شرك) و«لسان العرب» 
۳*۲ مادة (شرك) و«المصباح المنير» ۳١١/١‏ مادة (شرك) و«التوقيف على 
مهمات التعاريف» ص۲۹٤‏ و«المعجم الوسيط) /١‏ ١٠۸٤ء‏ مادة (شرك). 
واصطلاحًا : الأجتماع في أستحقاق أو تصرف» فالاستحقاق : شركة ملك؛ سواء 
عن طريق الشراءء والهبة» أو الإرث. 

والمراد بالتصرف شركة العقود. «المغني» /٥‏ ۳› و«الشرح الكبير لابن قدامة ۳/ ٠٥٤‏ 
و«الملطع على أبواب المقنع» ص۰٠۰۲‏ و«الإنصاف» ٤0۷ /١‏ و«الروض المريع» 
ص۰۳۱۰ واشرح منتهی الإرادات» ۲/ ۳٠۹‏ و«كشاف القناع» 41/۳. 

هو: أسامة بن شريك الثعلبي» الكوفي» له صحبة» تفرد بالرواية عنه زياد بن علاقة 
على الصحيح› وروئ حديثه أصحاب السنن» وأحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم. «التاريخ الكبير» ١/۲‏ و«الإصابة» ۲۹/۱- ۳١‏ و«تهذيب التهذيب» 
١‏ و«التقريب» ص۰۹۸ و«الخلاصة) ص٣۲.‏ 

تداري: من المدارأة» وهي المرافعةء والمخالفة. «مختار الصحاح» ص٠١۰۲‏ مادة 
(درأً)» و«المصباح المنير» /١‏ ٤۹ء‏ مادة (دراً)» و«معجم لغة الفقهاء» ص۳۸۷. 
تماري: من الممارة» وهي المجادلة. «مختار الصحاح» ص1۲۳ مادة (مرا) 
و«المصباح المنير» ۲/ ٥۷١‏ مادة (مرأً) وامعجم لخة الفقهاء» ص۲۹٤.‏ 

أخرجه أبو داود في «اسننه» ۲٠١ /٤‏ رقم ١۸۳٤كتاب‏ الأدب» باب في كراهية 
المراء » وابن ماجه في «سننه» ۷1۸/۲ رقم ۷ كکكتاب التجارات» باب الشركة 


م 


وبعث عليه الصلاة والسلام» والناس يعتقدون الشركة› فقررهم عل 


و 


أنواع الشركة 
مع تحريف شركة الأملاك وبيان حڪمها 
قال: ( وتكون على نوعين أملاك وعقود» فإذا ورٹا عيدًاء 
أو آشترياهاء أو أتهباهاء أو أستوليا عليهاء أو أختاط 
مالاهما'". أو خلطاهماء بحيث يعسر التمييز» كانت 


(01) 


والمضارية» و«الحاكم في المستدرك» ۲/ ۱ کكتاب البيوع» وقال: صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

قال الخطابي في «معالم السنن؛ ۱۸۸/۷: هذا الحديث قد أختلف في إسناده 
آختلاقا كثيرّا» ونقل عن ابن عبد البر: أن هذا الحديث مضطرب جداء وهذا 
الأضطراب لا تقوم به حجة» ونقل الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ ٤۷٤‏ : عن السهيلي 
تضعيفه للحديث؛ لكثرة الأضطراب فيه» فمنهم من يرويه عن السائب بن اف 
السائب» ومنهم من يرويه عن قيس بن السائب» ومنهم من يرويه عن عبد الله بن 
من قول أبي السائب في النبي يليا 

من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» ۳۷١ /٤‏ عن أبي المنهال: أن زيد ابن 
أرقم» والبراء بن عازب کانا شریکین» فاشتريا فضة بنقد ونسيئة» فبلخ ذلك النبي 
لا فأمرهما أن ما کان بنقد فأجیزوه» وما كان بنسيئة فردوه وهو في «(صحيح 
البخاري» /٤‏ ۲۹۹ كتاب مناقب الأنصار بغير هذا السياق. 

وانظر : «المبسوط» ٠١١/١١‏ و«الاختيار» ۳/ ١١ء‏ و«فتع القدير» /١‏ ۲ و«البحر 
الرائق» /١‏ ١1۷۹ء‏ و«حاشية ابن عابدین» ۰/ .۲۹۹٩‏ 


(۳) في (ج): (مالها) بدل (مالاهما). 


ڪي - 


شركة ملك ویجوز لکل منهما بیع حصته من شریکه بغیر 
إذنه إلا في الخلط والاختلاط ولا يتصرف في نصيب 
صاحب 1 بإذنه ). 
هذه الجملة مشتملة" على معرفة [+/۲۸۷ب] شركة الأملاك» وحكمها. 
فشركة الأملاك: العين يرثها الرجلانء أو يشتريانهاء أو آتهب 
الرجلان عيناء أو ملكاها بالاستيلاءء أو أختلط" مالاهما" من غير 
صنع أحدهماء أو خلطاه خلطا يتعذر التمييز أو يتعسر» وإنما عين في 
الكتاب عسر التمييز؛ لأنه إذا ثبت الآشتراك فيما تعسر التمييز» فلأن 
يثبت فيما يتعذر يكون بطريق الأولى. 
وحكم هه الشركة أن كلا منها في نصيب صاحبه بمنزلة الأجنبي»› 
فیجوز له بیع حصته من شریکه» ومن غير شریکه» بغیر إذنه» ولا یتصرف 
في نصیب صاحبه إلا بإذنه؛ لأن تصرف الغير في ملك الغير لا يجوز 
إلا بأذن منه» أو ولاية عليه» ولم يوجد واحد منهماء فكان كل واحد 
في نصيب الآخر كالأجنبي» فلم يجز تصرفه في نصيبه إلا بأمره» 
وجازت صرفه في حصة نفسه ]٠١١/‏ بغير إذنه» واستثنیٰ صورتين 
سما سبق » وهما: الخلط» والاختلاط. 


(۷) لفظ: (مشتملة) غير موجود في (ج). 

() خي (أ): (خلط) بدل (اختلط). 

() في (ج): (مالهما) بدل (مالاهما). 

(6) «الکتاب» ۲/ ١١ء‏ و«تععفة الفقهاء» 6/۳ و«الهداية» ۳/ ۳ء و«الاختیارا ۳/ ١١ء‏ 
و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲“ و«شرح مجمع البحرین» لابن 
ملك» لوحة ./٠6٠١‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 


سے 


والفرق: أن في هاتين الصورتين باع مُعيّنا غير مقدور التسليم بسبب 
عدم الأّمتياز""“ بين ملكه وملك شریکه» أو تعسره» فملکه غير مقدور 
ال وملك غیره غير مقدور على بیعه» فاشترط رضاه؛ لأن عند 
وجود الرضا یصیر نصیب شریکه ملکا له عوصًا عما یملکه من نصیبه» 
وهذا بخلاف بيع المشاع»› فإنه ملك شرعي يمكن تسليمه بواسطة 
القسمة» وليس بمعين" قبل القسمة والقسمة يعد إفرارّاء وأما هاهنا 
فهي بمعنى المبادلة“» ومن قوله: (أو أتهباها) إلى آخر هه الجملة من 
الزوائد. 


7 


O KIT RYN 


)١(‏ الأمتياز: يقال مزت الشىء ميرّاء أي: عزلته» وفصلته» وفرزته من غيره. «مختار 
الصحاح» ص١٤٦›‏ 6 (ميز) و«لسان العرب» ۳/ ٠٥٤‏ مادة (ميز) و«المصباح 
المنير» ٥۸۷ /١‏ مادة (ميزت) و«المعجم الوسيط) ۲/ ۸٩۹۳‏ مادة (ماز). 

(۲) لفظ : (التسليم) غير موجود في (ج). 

(۳) في (أ): (بمعنیٰ) بدل (بمعین). 

)٤(‏ «تحفة الفقهاء» ٠ /۳١‏ و«الهداية» ۳/۳ و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ و«الدرر الحكام في 
شرح غرر الأحکام» ۳۱۹-۳۱۸/۲ و«البحر الرائق» /٥‏ ١٠۱۸ء‏ واشرح مجع 
البحرين» لابن ملك لوحة /٠٠١‏ اء و«حاشية ابن عابدین» /٤‏ ۲۹۹. 


(Nyy ڪب‎ 


بيان ركن» وشرط وأنواع شركة العقدء 
وصورة ڪل نوع» وحڪمه. 
قال: ( وإذا عقداها بالإيجاب والقبول فيما يقبل الوكالة 
مفاوضة» أو عناناء أو في الصنائع» أو بالوجوه» 
كانت عقودا» فحكم بصحتهاء ولا نعين العنان ). 
أما الإيجاب والقبول -وذكرهما من الزوائد- فركن في شركة العقد» 
وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا وكذاء فيقول الاّخر: و 
وشرطها: أن يكون التصرف المعقود عليه عقدًا لشركة قابآا للوكالة". 
وهلذا القيد الزائد أحتراز عن الأحتطاب» والاحتشاش وما شابه ذلك 
فإنه لا يقبل التوكيل» فإن التوكيل عبارة عن إثبات ولاية التصرف فيما كان 
ثابتا للموکل» ولا یکون ثابتا للوکیل» والاحتطاب ثابت للوکیل قبل 
الوكالةء فلا يكون قابا للوكالة» فلا يكون قابا للشركة» وإنما شرطنا 
الوكالة؛ ليكون كل واحد منهما في الشركة أصيلا في نصفه» ووكيلا عن 
صاحبه في النصف الآخر» فيكون المشتري مشتركا بينهماء فيكون 
الست م كا تخ ذلك 


)١(‏ «المبسوط» ٠١١/١١‏ و«الهداية» ۳/۳ و«الاختيار» ۳/ ١١ء‏ و«تبيين الحقائق» 
TIT /Y‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ص ١١٠١ء‏ و«اللباب في شرح 
الکتاب» ۲/ .٠١١‏ 

(۲( «بدائع الصنائع» .4-1٦‏ و«الهداية» ۳/۳ و«الاختیار» ۱۲/۳ واتبیین 
الحقائق» ۳/ ۳۱۳ » و«اللباب في شرح الکتاب» .٠١۲/۲‏ 

(۳) «المبسوط» ٠١١/١١‏ وابدائع الصنائع» .٥۹-٥۸/١‏ و«الهداية» ۳/۳ ٤‏ 
و«الاختیار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۳٠۳١/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة .|/٠٠١‏ 


و 
ثم ذكر أنواع شركة العقودء وهي أربعة: مُفاوَّضة» وَعِنان» وشركة 
الصنّائع» والشركة بالوجوه"'. 
ما تفسير المفاوضة؛ فقد قيل : إن أشتقاقها من التفويض؛ لأن كلد 
منهما يفوض إلى صاحبه التصرف”» وقبل: أشتقاقها من المساواة“› 


أا من 1ج/۱۷۹] قول القائر *“ : 


لا يصلح الناس فوضى لا سَرَاةَ له“ 
ی لا يصلح أن يكون الناس سواء ليس عليهم مؤمر» وحيث كان الأسم 
منبًا عن التساوي» آشترط التساوي فى المال» والتصرف»› والضمانء 


(1) «الکتاب» ۲/ 1۱۲۳ء و«المبسوط)» .,.١ /١١‏ و«بدائع الصنائع» 1٦‏ . و«الهداية» 
۳/۳ و«الاختیار» ۱۳/۳ واتبيين الحقائق» ۳/ .۳١١‏ 

(۲( «الصحاح» ۳/ ۰1°44 مادة (فوض) واطلبة الطلبة» ص٠٠۲‏ والسان العرب» 
۲/ 11€« مادة (فوض) و«المصباح المنير» ۲/ ۸4۳٤ء‏ مادة (فاوض) و«الحدود 
والأحكام الفقهية» ص٤٥٠‏ و«أنيس الفقهاء» ص٤۱۹‏ و«المعجم الوسيط» 
۷۲ مادة (فوض). 

(۳) ينظر المراجع السابقة. والمفاوضة أصطلاحًا : هي شركة متساويين مالا» وتصرئًاء 
وديتا» وربخًا. «الهداية» ۳/۳ و«الاختیار» ۳/ ۲٠ء‏ و«التعریفات» ص۷۸٤»‏ 
و«الحدود والأحكام الفقهية» ص٤٥.‏ و«مجمع الأنهر» /١‏ ١۷١۷ء‏ و«بدر المتقى في 
شرح الملتقل» /١‏ ۷1۷ و«كشاف القناع» ۳/ .٠۴۳۳‏ 

)٤(‏ القائل: هو الأفوه الأودي» وهو: صلاءة بن عمرو بن مالك› من بني آود» من 
مذحج» شاعر يماني جاهلي» يكن أبا ربيعة» قالوا: لقب الأفوه؛ لأنه كان غليظ 
الشفتين» ظاهر الأسنان» كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم» توفي قبل الهجرة 
بخمسين سنة. «جمهرة الأنساب» ص٦۳۸‏ و«الأعلام» .۲٠۷-۲۰٣/۳‏ 

: الشطر الثانی من البيت‎ )٥( 

O O‏ ولاسراة إذا جهالهم سادوا 
«الصحاح» ۳/ ۹۹٠1ء‏ و«طلبة الطلبة» ص٥٠٠۲‏ والسان العرب» ۲/ ٤٤٠1ء‏ مادة 
(فوض) و«المعجم الوسيط» ۷٠٦/۲‏ مادة (فوض). 


س کتاب سرڪ (yy‏ 


وزادت على وجوه الشركة بانعقادها مع الوكالة على الكفالة". 

وأما العنان: فاشتقاقها من قولك: عن له إذا ظهر سميت بذلك؛ لأن 
الشركة فيها ليست على العموم؛ بل فيما ظهر لهما من مال الشركة" › 
وانعقادها على الوكالة فقط» دون الكفالة والضمان". 

أما شركة الصنائع : كالقصارين» والخياطين يشتركان على أن 
يتقبلا الأعمال» ويعملا بأبدانهما» على أن ما حصل من العمل 
ر 

وأما شركة الوجوه: فهو أن يشتركا ولا مال لهماء على أن يشتريا ويييعا 
بوجوههماء وما ربحا فهو بينهماء وإنما سميت بذلك؛ لأنه لا يشتري 
بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس”“» والشركة في كل هذه الوجوه 


(1) «بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۳/ ٤‏ و«الاختیار» ۳/ ۳١ء‏ و«تبيين الحقائق» 
۳ و«الدرر الحکام في شرح غرر الأحکام» ۲/ ."۲٠-۳۱۹‏ 

(۲) «الصحاح» »۴٦١/١‏ مادة (عنن) و«تهذيب الأسماء واللغات» ٠٤۷/٤‏ و«طلبة 
الطلبة» ص٠٠۲٠‏ والسان العرب» ۲/ 4٠۹-۹٠۸‏ مادة (عنن) و«الحدود والأحكام 
الفقهية» ص۷٥‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ۳۴۳٤ء‏ مادة (عنن). 
وشركة العنان آصطلاحًا: أن يشترك أثنان فأكثر بماليهما؛ ليعملا فيه بأبدانهما 
والربح بينهما. «المخني» /١‏ ١٠ء‏ و«الإنصاف» ٠٤٨۸/١‏ واشرح منتهى الإرادات» 
۰/۲ واكشاف القناع» ۳/ ٠٤۹۷‏ و«الروض المربع» ص*٠".‏ 

)۳( «الکتاب» ۲/ ٠٠١‏ و«بدائع الصنائع» ٠٦۲/٦‏ و«الهداية» ۳/ ۷» و«الاختيار» ۱١/۲‏ 
و«تبيين الحقائق» ۳/ ۳۱۷ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» .٠۲١/۲‏ 

٠١/۳ و«الهداية»‎ . ٦ «الکتاب» ۱۲۸-۱۲۷/۲ و«بدائع الصنائع»‎ )٤( 
و«الدرر الحكام في شرح‎ ۳۲۱-١ /۳ و«الاختيار» ۲/ ۱۷ و«تبيين الحقائق»‎ 
.۳۲۲ /۲ غرر الأحکام»‎ 

)٥(‏ «الکتاب» ۰۱۲۸/۲ و(المہسوط) ٠١١/١١‏ و«بدائع الصنائع» ۷/٦‏ و«الهداية» 
۳“ و«الاختیار» ۰۱۸/۲ و«تبیین الحقائق» ۳/ ۰۳۲۲ و«البحر الرائق» /٥‏ ۱۹۷. 


UE صحيحة‎ 


قال الشافغى 05 الشركة شركة العنان لا غير > والمقاوطة ‏ : 


والوجوه» والتقبل باطلات. 


أما المفاوضة ؛ فلتضمنها الوكالة» والكفالة المجهولين» وكل منهما 


ا5ا 
بانفراده باطل 


وأما الأخريان؛ فلعدم المال فيهماء ومقصود الشركة تثمير المال. 
ولنا في المفاوضة: قوله عليه الصلاة والسلام: «فاوضوا فإنه أعظم 


للبركة»". 


(1) 


(0) 


(۳) 


(€) 


(6) 


(0 


(۷) 


«الکتاب) ۲/ ۱۲۲ ۱۲١‏ ۱۲۸ و(المہسوط) ٠٥ ,۲ ٠١١/١١‏ وابدائع 
الصنائع» ٦‏ ۷ و«الھدایة) ۱١ ء۱١ c۷ ٤/۳‏ و(الاختیار)» ۲/ ۱۲ء ١٠ء o۱۷‏ 
۸. واتبیین الحقائق) ۳/ ٤١۳۱ء‏ ۳۲۰ ۳۲١‏ ۳۲۲. 

الام ١ /٣‏ و«الإقناع» للماوردي ص۷٠٠ء‏ و«التنبيه» ص۷٠٠ء‏ و«المهذب» 
١‏ و«الوجيز» ۱۸٦/١‏ و«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» ۲/ .۲٠۲‏ 

في (ج): (المعاوضة) بالعين المهملة» بدل (المفاوضة). 

«لأم» ۳/ ۲۳١‏ » و«مختصر المزني» ص۹*٠»‏ و«اللإشراف على مذاهب أهل العلم» 
۱ والاقناع) للماوردي ص ۰٠°‏ و«المهذب» ۴٥۳/۱‏ و«النکت» ۳/ ۷۳٤‏ 
و«الوجيز» /١‏ 1۱۸۷ء واحلية العلماء» .٩۹ /٥‏ 

لإقناع» للماوردي ص۸٩۰۱‏ و«التنبیه» ص۱۰۸ و«المهذب» ۱/ ٥۴۳‏ و«النکت» 
“١‏ و«الوجيز» ۱۸۷/١‏ واحلية العلماء» ٠٠٠/١‏ واروضة الطالبين» 
۸٠١ ٤‏ و«المنهاج مع شرحه مغني المحتاج» ۲۱۲/۲. 

هي : شركة الأبدان. ينظر : «الإشراف على مذاهب أهل العلم» 1٤/١‏ و«لإقناع» 
لابن المنذر ۲۹۸/١‏ و«الإقناع» للماوردي ص۸١۱‏ واالتنبيه» ص۷١٠۰‏ 
و«المهذب» ٠۳ /١‏ و«النکت» ۳/ ۷۲۷ و«الوجيز» /١‏ ۱۸۷. واحلية العلماء» 
/٥‏ 4۷. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ :٤۷٥‏ (غريب). وقال ابن حجر في «الدراية» 
۲ : (لم أجده). وقال ابن الهمام في «فتح القدير» ٠١۸/١‏ : (هذا الحديث لم 


ڪتاب فص 


وقد جرى به التعامل من غير نكير» وبذلك يترك القياس منا كما ترك 
في الأستصناع» ودخول الحمام بخير تعيين أجر مع جهالة مدة المقام» 
وكمية ما يراق من الماء» والجهالة متحملة فيما يتعين" تبعًا غير 
مقصود»› كما في ا لمضاربة". 

وأما شركة الصنائع ؛ فلأن كلا منهما في العمل أصيل في نصفه ومعين 
في الصنف الآخر› فيكون ما يستفاد من الأجر بينهما» فيحصل الشركة في 
ذلك والشركة كما وضعت لتثمير المال وضعت لتحصيلهء وقد أمكن بما 
قلناه» والوكالة والتقبل جائزان» فصار العمل واجبًا عليهماء ومن عمل 
منهما کان عاملا لنفسه من وجه متبرعا عن صاحبه بإيفاء ما عليه من 


يعرف في كتب الحديث أصلاء والله أعلم» ولا يبت به حجة على الخصم) اه 
وروی ابن ماجه في «سننه» ۰۷٩۸/۲‏ رقم ۲۲۸۹ كتاب : التجارات» باب : الشركة 
والمضارية» من حديث صهيب» قال: قال رسول الله َيه : « ثلاث فيهن البركة: 
البيع إلى أجل» والمقارضةء وأخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع». 
قال ابن حجر في «الدراية» ٠٤٤/۲‏ : والنسخ مختلفة» هل هي المفاوضة؟ بالفاء 
والواو أو بالقاف والراء» وقد أخرجه الحربي في غريبه بالعين والراءء وفسره بأنه بيع 
عرض بعرض. قال ابن الجوزي في «الموضوعات» :۲٤۹/۲‏ هذا حديث موضوع 
على رسول الله َء وعبد الرحمن بن داود» وعمر بن بسطام مجهولان وحديثهما 
غير محفوظ » وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ۲/ ۲٠-۲۲٤‏ هذا إسناد ضعيف» 
صالح بن صهيب مجهول» وعبد الرحمن بن داود حديثه غير محفوظ قاله العقيلي» 
ونصير بن القاسم. قال البخاري: لا؛ حديثه موضوع. 

(1) في (ج): (مستحملة) بدل (متحملة). 

)۲( في (أ) : (یکون) بدل (یتعین). 

(۳) «المبسوط» ٠١۳/١١‏ و«بدائع الصنائع» 7 . و«الهداية» ٤/۳‏ و«الاختیار» 
۳/۳“ واتبیین الحقائق» ۳/ ٤۱٠۳ء‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 
۹-4/۲" 


وجه» وما حصل من العمل يكون بينهماء فإذا أمكن أعتبار التصرف من هذا 


الوجه من غير فساد» وجب أتارة. 


وأما الوجوه؛ فلأن كلا منهما وكيل للآخر في الشراءء فتتحقق الشركة 
فا ناو بها آلا ری آنه لر فال اف هلا الع على أن يكن" 
بينناء جاز ذلك» فكذا“ هذاء ثم الربح في الشركة يستحق» إما بالمال» 
أو الیل ۰ أو بالضمات» رلا تضق بير ذلك قإن من قال لغيره" : 
تصرف (/ ٠۸٠ب]‏ في مالك على أن يكون"" لي بعض الربح» لم يجز» وإنما 
متخی الال والغل: آلا ترڑی أن ف الا 
ويستحق المضارب بالعمل» وكذا يسعحق بالضمان» فإن الأستاذ إذا 
تقبل» ثم ألقى ج/٠۷٠ب]‏ على تلميذه بأقل من ذلك» طاب له الفضلء 
ا طا ا 


)١(‏ «بدائع الصنائع» 1/ ٥۸-۷‏ و«الهداية» ۳/ ١٠ء‏ و«الاختیار» ۲/ ۰۱۸-۱۷ واتبیین 
الحقائق» ۳/ ۳۲۱ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠۲۸/۲‏ 

(۲) في (ج): (أشر) بدل (اشتر). 

(۳) لفظ : (یکون) غير موجود في (آ). 

() في (ج): (فكذلك) بدل (فكذا). 

)٥(‏ في (ج): (بالعين) بدل (بالعمل). 

0) في (ج) لفظ : (لغيره) غير موجود في (أ). 

(۷) لفظ : (یکون) غير موجود في (ج). 

(۸) لفظ : (بالمال) غير موجود في (ج). 

)٩4(‏ لفظ : (یستحق) غير موجود فى (أ). 

.۱۹۷ /٩ «الهداية» ۳/ ١١ء واتبيين الحقائق» ۳/ ۲ و«البحر الرائق»‎ )٠١( 


سڪ 7(7( 


شروط شركة المفاوضةء 
ومطالبة البائع أحد المتفاوضين بالثمن 
قال : ( ولا تصح”" المفاوضة إلا بين الحرين البالغين العاقلين 
الس أو الذميين» ويحيزها مع أختلاف الدين مع 
الكراهة› ولابد من لفظة المفاوضة") أو بيان جمیع 
مقتضاهاء وتنعقد الو كالةء والكقالة حتا ند 
و ر حت يدخل 
في الشركة كل ما يشتريه أحدهما إلا طعام““ أهلء 
وکسوتهم› ویطالب البائع بالثمن أيهما شاء ). 
هذه الجملة فيها“ شروط المفاوضة» وإنما شرط التساوي فى 
الحرية» والبلوغ» والعقلء والدين؛ لما بينا أن المفاوضة تنبئ“ عن 
التساوي» فاقتضى ذلك التساوي" في التصرف» فلا يجوز بين الحر 
والعبد» ولا بین الصبي والبالغء ولا بين المسلم والكافر»› ولا بين 
العاقل والمجنون؛ لعدم التساوي في التصرف. 


(۱) في (ج): (ولا یصح) بدل (ولا تصح). 

(۳) لفظ : (المسلمين) غير موجود في (أ). 

(۳) لفظ : (المفاوضة) غير موجود في (أ). 

() في (ب): (الأطعام) بدل (إلا طعام). 

.)١( لفظ : (فيها) غير موجود في‎ )٥( 

0) في (ج): (ینبیء) بدل (تنبیء). 

(۷) عبارة: (فاقتضى ذلك التساوي) غير موجودة فى (أ). 

(۸) «مختصر الطحاوي» ص٦١٠-۷١٠.‏ رالگتات ۲/۲ و«المبسوط» 
۱۹41ء و«الهداية» ٤/۳‏ و«الاختيار» ٠۳/۳‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب.‏ 


ألا ترئ أن الصبي» والعبد لا يصح تبرعهماء ولا تصح كفالة الصبي› 
المولى› وكذلك الذمي يتصرف في الخمر والخنزير دون المسلمء ولا يصح 
بین الجين : ولا بين الصبيين» ولا بين المكاتبين؛ لعدم صحة الكفالة 

E 
من هوو د‎ 

وقد أشار فى الكتاب بقوله : (لا تصح إلا بين الحرين) الت هله 

المسائل لدلالة النفي» والإثبات على الحصر. 
E‏ 

وعن اتی يوسف اه » جوازها مع آختلاف الدين مع الكراهة 
أما الجواز؛ فلتساويهما فيما يرجع إلى الوكالة والكفالة» وزيادة أحدهما 

في التصرف» كما في الخمر والخنزير للذمي” غير ضائر» فإن 
المفاوضة جائزة بين الحنفى والشفعوي م وإن کان الشفعوي يتصرف 


فى متروك التسمية عمدًا". 


(۱) في (أ): (العبد) بدل (العبدين). 

(۲) «المبسوط» 1۹۸-۱۹۷/١‏ و«الهداية» ص۱۳٤.ء‏ و«لاختیار» ۱۳-١۲/٣۳‏ 
واتبيين الحقائق» ۳/ ۳٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة ١٠٠/ب»‏ و(الجوهرة 
النيرة» ."٦۸/١‏ 

(۳) «المبسوط» ١١/٦۱۹ء‏ وامنظومة النسقى» لوحة ٤٤/ب»‏ واالهداية) ٠٤/۳‏ 
و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» 10-16 واشرح مجمع البحرين» 
لوحة ١١٠/ب.‏ 

)٤(‏ في (ج): زيادة (في) بعد قوله: (للذمي). 

() في (ج) عبارة: (الشفعوي والحنفي) بتقديم وتأخير. 

0) مذهب الشافعي كله أن التسمية عند الذبح مستحبة» ولیست واجبة «الأٌم» ۲/ ۲۲۷ 
و«مختصر المزني» ص۰۲۸۱ و«الإقناع» للماوردي ص۰۱۸۱ و«التنبیه» ص۰۸۲ 
و«المهذب» ۲٥۹/۱‏ و«الوجيز» ۲/ ۲٠١‏ و«مغني المحتاج» .TVY/&‏ 


سد كتاب الشركة (yy‏ 


ووجه الكراهية: أن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود» ولأبي 
حنيفة ومحمد وي أن التساوي معدوم في التصرف» فإن الذمي لو أشترى 
برس المال خمورًا أو خنازیر» صح› ولو اشتراھا مسلم لہ یصے) 
والشريك الشافعي المذهب”" يمكن إلزامه بالدليل الشرعي في متروك 
ال لأن ذلك مجتهد فيه» ولا كذلك الذمي؛ لعدم التزامه» 
وليس لنا ولاية الإلزام» فلم يعتبر الختلاف ثمة واعتبرها هناء وإنما 
شرط الإتيان بلفظة المفاوضة؛ لأن شرائطها بعيدة عن تصور العوام» 
فإن بينا جميع ما يقتضيه المفاوضة يجوزء وإن لم يأتيا بلفظها أعتبارًا 
للمعنى» وأما أنعقادها على الوكالة فلما بينا. 

وأما الكفالة؛ فتلحق المساوة فيما هو من مواجب التجارات"“)› 
وهو توجيه المطالبة إليهما جميعًاء فما يشتريه كل منها داخل في 
الشركة؛ لأن كلا منهما قائم مقام الآخر في التصرف» فكان شراء 


() في (آ): (ما) بدل (لم). 

(۲) «المہسوط)» ۱۹۷/۱۱ و«الهداية» / ٠٤‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة ١١٠/ب»‏ 
واتبيين الحقائق» ۳/ ."١٤‏ 

(۳) لفظ : (المذهب) غير موجود في (ج). 

©) في (أ): (التسمية في متروك) بدل (في متروك التسمية). 

)٠(‏ مذهب الحنفية أن التسمية على الذبيحة شرط عند الذكر لها» وتسقط سهوا دون 
العمد. 
«الکتاب» ۳/ ۲۲١‏ و«المبسوط ۲۳٦/١١‏ و«رؤوس المسائل» ص٠٠٥‏ واتحفة 
الفقهاء» ۳/ .٦٦‏ و«الهداية» 1۳/٤‏ و«الاختيار» .٩/٥‏ 

0) مواجب التجارات: هي موجبات التجارة أي: مقتضياتها. «العناية على الهداية) 
.١ ٦‏ و«البناية ر الهداية» /١‏ °9 وافتح القدير» ٠ /٦‏ واشرح مجمع 
البحرين» /٠١١‏ ب. 


أحدهما كشرائهما"» واستثنى طعام أهله وكسوتهم» ويدخل في الطعام 
الإدام أيصاء [+/ 11۲۸٠‏ وفي الك اهلك وة ا 

E a AS 
بيناء إل أن الضرورة أقتضت أستثناء ذلك؛ لأن الحاجة الراتبة من الطعام‎ 


والكسوة معلومة” الوقوع» ولا يمكن إيجابها على صاحبه» ولا تصرف" 
من ماله» وشراؤها ضروري» فاختصت بمال نفسه. وأما مطالبة البائع 
بالئمن لأيهما شاء؛ فلأن كل واحدٍ منهما أصيلٌ وكفيل» ويرجه“ 
الكفيل على الأصيل بحصته مما أدئ؛ لأنه قضى عنه ديتا من مال 
مشترك بينهما“» وقيدٌ (المسلمين أو الذميين) من الزوائدء وكذلك 
قوله: (ولابد من لفظة المفاوضة أو بيان جميع مقتضاها). 


e EOE FOE o 


)١(‏ «المبسوط» ١١/١۱۹ء‏ واتحفة الفقهاء» ۳/ ١٠ء‏ و«الهداية» ٤/۳١‏ و«الاختيار» 
۳/۳ و«تبیین الحقائق» ۳/ .۳٠٤١‏ 

(۲) «تحفة الفقهاء» ۳/ ١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ٠‏ و«الاختيار» ۳/ ١١ء‏ واتبيين الحقائق» 
۴۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠٠/ب.‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(6) «الهداية» ۳/ »٥‏ و«الاحتيار» ۳/ ۳٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ٠٠١‏ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١٠٠/ب.‏ 

)٥(‏ في (أ» ج): (معلوم) بدل (معلومة). 

)٧‏ في (ج): (الصرف) بدل (تصرف). 

(۷) في (): (رجع) بدل (یرجع). 

(۸) «الهداية» ۳/ »٥‏ و«الاختيار» ۳/۳١-٤٠ء‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۳٠٠١‏ و«الدرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام» ۲/ ° 


سے ڪتاب ڪڪ - 


ضمان المتفاوضين 
ما لزم الآخر بدلا عما تصح فيه الشركة 
قال : ( ويضمن كل منهما ما لزم الآخر بدلا عما تصح فيه 
الشركة ). 
وهذا التحقيق فى المساواة» وما يصح فيه الشركة: الشراءء والبيع» 


والاستئجار›» ومما لا تصح فيه : الجناية» والنكاح» والخلع› والصلح 
عن دم العمد» وڪ a‏ 


كفالة أحد المتفاوضين أجنبيًاء أو إقراضه 
قال: ( ولو كفل أجنبيًا بمال بإذنه» فهي لازمة لشريكه )". 
أحترز بالمال“ من الكفالة بالنفس» وبالاإذن عن الكفالة بغير أمر 
المكفول عنه» فإنه غير لازم لشريكه إجماعًا. وأما إذا كفل بأمر 


(۱) في (أ) : (من) بدل (عن). 

(۲) «الكتاب» .٠۲۳/۲‏ و«المبسوط» .٠٥١/١١‏ و«الهداية» ٠٥/۳‏ و«الاختيار» 
۳/۳“ واتبيين الحقائق» ۳/ ۳٠٠١‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۰/ب» و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠۲١‏ 

)۳( «بدائع الصنائع» ۷/٦‏ و«الهداية» ۳/ ٥‏ و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
۳ ۴ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠۲١‏ 

() لفظ : (بالمال) غير موجود في (أ). 

)٠(‏ «بدائع الصنائم» /٦‏ ۳ واتبيين الحقائق» ۳/ ۴٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة /٠١١‏ أ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحکام» ۲/ .٠۲١‏ 
قال المرغياني في «الهداية» ۳/ :١‏ (ولو كانت الكفالة بغير أمره لم تلزم صاحبه في 
الصحيح لانعدام معنى المفاوضة). وقال الحليي في «ملتقي الأبحر» ١‏ ؛!:!؛ : (وفي 


7ے 


بالمال؛ فعند أبي حنيفة وليه يلزمه. وقالا: لا يلزمه"؛ لأن الكفالة 
تبرع» فلا يلزم الشريك ولهذا لا يصح من الصبي» والعبد المآذون 
أو المكاتب“ ولو صدر من المريض يصح من الثلث» وصار 
كالإقراض والكفالة بالنفس. 

وله: أن ذلك تبرع في الأبتداء» ومعاوضة حالة البقاءء ألا ترى أن 
المريض مرض الموت إذا تكفل أعتبر من الثلث»ء وإن أقر بالكفالة أعتبر 
من جميع المال ٠۸٠/1‏ لأن الإقرار إنما يكون حالة البقاء» ولها في 
حالة البقاء حكم التجارةء فيلزم الشريك؛ ولأن الكفالة إذا كانت بأمر 
المكفول عنه أستوجب الضمان على المكفول عنه؛ فبالنظر إلى البقاء 
تتضمنه المفاوضة؛ لأنه يرجع»ء والرجوع من أحكام البقاء» 
أو بالنظر”" إلى الأبتداء» لم يصح ممن ذكر» بخلاف الكفالة بالنفس ؛ 
لانه تبرع مطلقًا آبتداء E‏ 


الكفالة بلا أمر لا يلزمه في الصحيح). 

(0 «بدائع الصنائع» ۷۳/٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠٥‏ و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
۴/۳ و«شرح مجمع البحرين» ١٠٠/ب.‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر 
الأحكام» ۲/ ° 

(۲) «بدائع الصنائع» ۳/٦‏ و«الهداية» ۳/ ٠٥‏ و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
۳ واشرح مجمع البحرین» ١٠٠/ب»‏ ١١٠/أء‏ و«مجمع الأنهر» .۷۱۸/١‏ 

(۳) في (ج): (العبد المأذون» والمكاتب» والصبي) بتقديم وتأخير. 

.)( عبارة: (من أحكام البقاء) غير موجودة في‎ )٤( 

)٥(‏ في (ج): (وبالنظر) بدل (آو بالنظر). 

»( «بدائم الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳ ۵. و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
۳| ۳ وامجمع الانهر» ۷۱۹-۷۱۸/۱. 


ي - 


وآما الإقراض؛ فعن أبي حنيفة : أنه يلزم صاحبه"» ولو سلم فالقرض 
ر العين لا حكم البدل» ولهذا لم يصح تأجيلهء 


ضمان ما غصبه أحد المتفاوضين 

قال : ( او غصب يخصه بضمانه ). 

قال أبو حنيفة ومحمد ويا : إذا غصب أحد المفاوضين شيًا وهلك في 
ب أو غاب فحن يواخد ف الريك الا 

وقال أبو يوسف كل : يختص الغاصب بالضمان» ولا يلزم الشريك“؛ 
اا لشن من مانا لجا قار كال ر وار اة 

ولهما : أن المضمون يملك عند أداء الضمان مستندًا إلى وقت القبض 
[+/ ۲۸۰ب] فيلتحق بضمان التجارة" 


.٥ /۳١ و«الهداية»‎ ء1۱۸١‎ /١١ «المبسوط)»‎ )١( 

۳) في (أ» ج): (مفاوضة) بدل (معاوضة). 

(۳) «بدائع الصنائع» ٠۷١ /١‏ و«الهداية» ۳/ ٠٠‏ و«الاختيار» ٠٤/۳‏ و«مجمع الأنهر» 
۰/۱ 

(6) («المبسوط» ۱۹۱/۱۱ و«امنظومة النسفي» لوحة ٤٤/ب‏ وابدائع الصنائع» 
۳٦‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ٠٠٠١‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة .|/٠١١‏ 

)٥(‏ ينظر المراجع السابقة 

(0) «المبسوط» AN‏ و«بدائع الصنائع» ۳“ واتبيين الحقائق» ۳/ "٠٠١‏ 
ولاشرح مجمع البحرين» لوحة ١١٠/أ.‏ 


م 


إقرار أحد المتفاوضين بدين لمن لا تصلح شهادته له 
قال : ( وإقراره للأب بدین غير لازم لشریکه ). 
قال أبو حنيفة وله : أحد شريكي المفاوضة إذا أقر بدين لمن 
لا یصل" شاهدًا له بسبب ولاد» أو زوجية") لا يلزم الآخر". 
وقالا: a‏ 
وهلذا الخلاف بناء على خلافهم في أن الوكيل لا يملك العقد مع 
هؤلاء عنده» وعندهما یملکه» وسنبینه في ا 
شراء أحد المتفاوضين 
من مال الشركة جارية ليطأها باذن شريڪه 
قال : ( وهو لشرائه جارية لنفسه من المال بإذن غير ضامن 
للآخر النصف ). 
قال أبو حنيفة طله : إذا أذن أحد المفاوضين لشريكه أن يشتري جارية 


(Vv 


باجا فا اها من مال الک ن له بن شىء : 


(۳) «المبسوط» ٠٠٠١/١١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۱۸/ب» و«بدائع الصنائع» 
“٦‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة ١١٠/أ.‏ 

() ينظر المراجع السابقة. 

)٥(‏ عبارة: (في موضعه) غير موجودة في (آ). 

.۱۷۲۸-۱۷۲٣‌ص ينظر «(صحيفة»‎ )١( 

(۷) «المبسوط» ۲٠۹/١١‏ و«تحفة الفقهاء» ٠٠/١‏ وابدائعم الصنائع» ۷٤/١‏ 
و«الهداية» 1۳/۳ واشرح مجمع البحرين» لوحة NAC‏ 


د کتاب س -0(y(ygËGا)-‏ 


وقالا: يرجع عليه شريكه بنصف الثمن'. 

لهما: أنه آشتراها لنفسه؛ لأنها عليه حلالٌء وقد أدى الثمن من مال 
الشركة. 

وله: أن عقد الشركة يتناول"" شراءها بالإجماع» ولم تكن مستثناة عن 
العقد؛ لقصور الحاجةء فلا يتغير" العقد بعد الإذن؛ لعدم الضرورة؛ 
لإمكان حل الوطء بالهبة» فتكون الجارية على الشركة» ويجعل الآخر 
بالإذن واهبا نصيبه منهاء فلا يكون له الرجوع» بخلاف شراء الطعام؛ 
لأن ذلك من الحوائج اللازمةء فكان مستثنى من عقد المفاوضة. 

دعوى المفاوضةء 
وأن العين التي قي يده من مال الشركة 
قال : ( ولو أدعىٰ مفاوضة على آخر” فأنكر» فبرهن» ثم 
أدعى ذو اليد ملكية عين ببينة» يردها وقبلها ). 

قال أبو يوسف ك : إذا دع رجل على آخر أنه قد فاوضه»ء وأن 
المال الذي في يده مال الشركةء فأنكر»ء فأقام عليه البينة» فتثبت 
الشركة» ثم أدعى ذو اليد عيتًا نها ملكه» وليست داخلة في الشركة 


(۱) ينظر المراجع السابقة. 

() في (ج): (تناول) بدل (یتناول). 

(۳) فی (آ): (ولا یتعین) بدل (فلا یتغیر). 

€3 «المبسوط» 1 و«بدائع الصنائع» “1٦‏ و«الهداية» ۱۳/۳ ولاشرح 
مجمع البحرين» لوحة ١١٠/|أ.‏ 

)٥(‏ في (أ): (على آخر مفاوضة) بدل (مفاوضة على آخر) بتقديم وتأخير. 


سے 


بسبب إرث أو هبةء وأراد" إقامة البينة على ذلك لا تسمع دعواه» 


(۲ 
ولا يته ٤‏ 


وقال محمد كه : تسمع› وتقبل”؛ لأن البينة إنما قامت بالمفاوضة 
في الماضي» ويكون المال في يده» والقضاء إنما يكون بالمشهود به“ » 
فكان مقضيا عليه بأنه كان مفاوضًاء وأن المال في يده» ولهازا(“ 
لا يكون مقضيا عليه بكون المال بينهما نصفين» وأخذ الشريك النصف 
ليس بناء على القضاء بذلك على المفاوضة الظاهرةء فإذا أدعى عينا 
بميراث ونحوه"» لا تكون دعواه فيما هو المقضي به فتقبل» كما 
E N N E E‏ 
بالتصادق كالمعاين في حقهما. 

وله: أن القضاء بالمفاوضة لا يقع للحال؛ لانتقاض المفاوضة بجحود 
أحدهما عند حضرة الآخر» ولا في الماضي؛ لعدم الفائدة» ولكنه واقع 
بكون ما في يده من المال الذي تنعقد" به الشركة» وما أستفاده مقسوم 


(1) قوله: (فاوضه وإن المال الذي في يده مال الشركة....) إلى قوله : (بسبب إرث أو هبة 
وأراد) غير موجود فى (جا). 

(۲) «المبسوط» 1۸9-1 و«منظومة النسفي» لوحة N۰‏ | ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١/٠١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٠٦١‏ 

(۳) ينظر المراجع السابقة. 

(6) في (ج): (عليه) بدل (به). 

() في (ج): (وبهذا) بدل (ولهذا). 

)٧‏ في (ج): (أول) بدل (و). 

(۷) في (ج): (المعاوضة) بدل (المفاوضة). 

(۸) لفظ: (إذ) غير موجود في (ج). 

(4) في (أ): (تعقد) بدل (تنعقد) بالياء النهائية» بدل (تنعقد). 


سڪب ا(7( 


بينهما نصفين» فصار المدعى عليه مقضيًا عليه في ذلك كله» فلا تسمع 
دعواه فيما صار مقضيا عليه ف 
استحق عفارَا ببينةء 
فبرهن ذو اليد على تجديد البناء فيه 


قال : ( أو أستحق عقارًا ج/۲۸٠‏ ببينة» فبرهن ذو اليد على 
تحديد بناء فيه» آطرد الخلاف ). 


إذا ادع رجل في يد آخر عقارًاء وأقام البينة على الأستحقاق فقضى 

له به» ثم أدعى ذو اليد أنه جدد فيه بناءًء وأقام البينةء لا تقبل عند أبي 
)٤(‏ ب 
4 


e (۳ ۰‏ 0 ل ۰ Ey‏ 
ئۇ کن وتقبل عند محمد اة والتعليل ما مر فى المسالة 


#» 


الساهة 


ولو کان المدعى صرح نذ گر البناء فى دعراه» i‏ تسمع بينة ذي اليد 
إجماعًا» كما لو كان المفاوض قد صرح في دعواه أن هذا المال 
الذي في يده مشترك بينهما فشهدوا بذلك. 


(1) «المبسوط» .1۸١/١١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠/أى‏ 
و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳١‏ 

(۲) فی (ج): (وبرهن) بدل (فبرهن). 

)۳( لمر 0١۸١/١١‏ وتتطرمة لني لر 1۷ فف م ارين لان 
ملك» لوحة ١/٠١١‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .٠٦١‏ 

)٤(‏ ينظر المراجع السابقة. 

ci0 واشرح مجمع البحرين) لابن ملك لوحة‎ IN «منظومة النسفي» لوحة‎ )٥( 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳٦١‏ 


uu س@‎ 


دعوى العيب فيما اشتراه من أحد المتفاوضين. 


قال: ( ولو آشتری من أحدهماء ثم وجد عیبًا» فأنکر یفتیٰ 
بتحليفه على البتات وحده» وأضاف يمين الآخر على 


العلم ). 

قال أبو يوسف که : إذا آشترئ رجل من أحد المفاوضين شيئاء ثم 
ظهر على عيب» فأنكر بائعه أن به ذلك العيب» يحلف على البتات 
وخدو و ا 

وقال محمد كله : يحلف المنكر على البتات» وشريكه على العله"" 
/ب] ذكر الخلاف في «الجامع الكبير»"؛ لأن كلا من المفاوضين كفيل 
عن الآخرء ولهذا يطالب بما على صاحبه»ء والكفيل يحلف على العلم إذا 
أنكر سبب المطالبة. 

وله : أنه كالنائب عن الآخر» والوكيل في الخصومة؛ ولهذا تتوجه“ 
عليه“ الخصومة فيما عقده صاحبه»ء والوكيل لا يستحلف على فعل 
الموكل؛ لأنه نائبه» والحلف لا يجري فيه النيابة. 


(۱) «الجامع الکبیر» ص‌۲۲۸-۲۲۷. و«مختلف الرواية» /١‏ ۹٠۲۲ء‏ وامنظومة النسفي» 
لوحة ١۷/أء‏ و«بدائع الصنائع» /١‏ ۷۳ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
١/أ-ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة .۳١۷-۳٠١‏ 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

.YYA-TTY (FP) 

)٤(‏ في (ج): (یتوجه) بدل (تتوجه). 

0 ف (علی) بدل (عليه). 

(0) «مختلف الرواية» ۲۲۹٦/۰‏ و«بدائع الصنائع» ٣‏ واشرح مجمع البحرين) 
لابن ملك» لوحة ١١٠/ب.‏ 


سڪ ب( ا)- 


بطلان شركة المفاوضة»ء وانقلابها عنانًا 
قال : ( وإذا ملك ما تصح فيه الشركة صارت عناتا ). 
أحترز بقوله: (ما تصح فيه الشركة) عما لا تصح فيه الشركة ؛ 
كالعروض والعقار» فإن ما آستفاده من ذلك يكون له» ولا تفسد 
المفاوضة؛ لأنه لا تصح فيه الشركة» فلا يشترط فيه المساواة. 
وإذا أستفاد مالا" تصح فيه الشركة كالدراهم» والدنانير بأن ورثهاء 
أو وهبت”" له وقبضهاء فإن المفاوضة تبطل» وتنقلب الشركة عنانًاء 
وهلذا؛ لأن المساواة شرط فيما يصلح رأس المال أبتداء وبقاء» وقد 
فات ذلك؛ لأن الشريك لا يشاركه فيما آستفاده بالإرث والهبة؛ لعدم 
سبب”“ الأستحقاق في حقه» هة تقلب غتانا؛ لأن المشاواة ليست 
بشرط في شرکة العنان» والدواء* في الشركة حكم الأبتداء؛ لكونها 
عقدًا غير لازم» والعقود الجائزة؛ كالإجارة والوكالة؛ لبقائها حكم 
أبتدائها؛ لأن التصرف إذا كان لازمًا كان باقيًا بلزومهء وإذا كان غير 
لازم فبقاؤه مضافٌ إلى تجدد الأمثالء كأن کک يجددان العقد 
ساعة فساعة» فلهذا أشترط دوام الأهلية حتى إذا جن الوكيل والموكل 
بطلت الوكالة؛ لأن الأهلية شرط البقاء» كما هي [+/۲۸۱ب] شرط 


)١(‏ لفظ: (الشركة) غير موجود في (أ). 

(۲) فى (أ): (ما) بدل (مالا). قال البابرتى فى «العناية على الهداية» ٠١٤ /١‏ : (مالا : 
ال أي المال الذي تصح فيه الشركة كالدراهم والفلوس النافقة). 

(۳) في (ج): (أو ذهب) بدل (أو ذهبت) بدون تاء التأنيث. 

)٤(‏ لفظ: (سبب) غير موجود في (ا). 

() في (آ): (وللدراهم) بدل (والدوام). 


© 


الأبتداء؛ لأنها عرض لا يدوم إلا بتجدد الأمغال. 
شركة المفاوضة بين المسلم والمرتد 
قال : ( ولو فاوضه مرتد توقفت» فإن فيل فهي باطلة”» 
وقالا: عنان). 

المرتد إذا شارك مسلما مفاوضة» فالشركة موقوفة بالإجماع”؛ لعدم 
التساوي» فإن أسلم نفذت» وإن قتل بطلت الشركة أصلا عند أبي حنيفة“ 

وقالا: أنقلبت عنانا ؛ لأن المفاوضة كانت موقوفة حتى لو أسلم 
نفذت» فإذا قتل أنقلبت عنانا؛ لعدم أشتراط التساوي في العنان» ونفاذ 
لفات المرتد انت مهما أمكن» وقد آمك فاد ما وجد هن تصضرةة 
باعتبار کونه عنانا. 


(۱) «الکتاب» ۱۲۳/۲- ١٤١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ٠٥‏ و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ و«الدرر الحكام 
في شرح غرر الأحکام» ۲۲/۲» و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۱/ب» وامجمع الانهر» ۷۱۹/۱. 

(۲) نهاية السقط من نسخة (ب). 

(۳) «المبسوط» .۲٠۳-۲۱۲/۱۱‏ وابدائع الصنائع» “1٦‏ واالهدایة)» ۱۲/۳ 
و«الاختيار» ۲/ ٠٤‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك»› لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع 
الأنهر» ۷۲۹/۱. 

(5) «المبسوط» ۲٠۳-۲٠۲ /١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة 1۸/ب» و«بدائع الصنائع» 
٦‏ و«الهداية» ۳/ ١٠ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب.‏ 

)٠(‏ «المبسوط» ۲٠/١١‏ وامنظومة النسفي» لوحة ۸/ب» وابدائع الصنائع» 
1/٦‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب.‏ 

)١(‏ عبارة: (وقد أمكن) غير موجودة في (أ). 


ڪب ا( 


وله : أن المرتد إذا قتل بطلت مفاوضته» كما تبطل“ سائر تصرفاته 
الموقوفة عنده؟ CECE‏ من حين الردة؛ لان الأرتداد سبب 


اللاك ي ٠‏ تى اس ا م 


الأموال التي تصح بها شركة المفاوضة والعنان 
قال: ( ولا يصح المفاوضة والعنان إلا بالنقدين وتبرهما إن 
جری 0 التعامل ). 
الأموال التي بها يصح عقد الشركة الدراهم والدنانير؛ لتضمن الشركة 
معنى الوكالةء والتوكيل يصح في الشراء بهما» ألا تری أن من قال 
لآخر: أشقر بالف من مالك على أن ما تشتربه مشترك ببنناء فالشركة 
جائزة؛ لأن الربح إنما يطيب بالضمان»ء ولا يتحقق الضمان إلا فيما 
لا يتعين بالتعيين» فإن الوكيل إذا أشترى بالنقدين كان الشمن" مضمونا 
عليه؛ لأنه مطالب بالإيفاء» وإذا كان الثمن في ذمته كان الربح ربح 


(۱) عبارة: (مفاوضته» كما تبطل) غير موجودة في (» ب). 

() في (ج): (ومتی) بدل (فمتی). 

(۳) «المبسوط» ۲۱۳/۱۱ و«بدائع الصنائع» 1/٦‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١١٠/ب.‏ 

(5) لفظ: (به) غير موجود فی (آ). 

() «الجامع الصغير» ص٣۲٤‏ و«الکتاب» ۲/ ۰۱۲٤‏ و«المہسوط)» ۱۱/ ١١١-۱۵۹‏ 
و«الهداية» ٦/۳‏ واتبيين الحقائق» »۴٠١/١‏ واشرح مجمع البحرين» لوحة 
۱/ ب. 

0) في (): (ولأن) بدل (لأن). 

(۷) عبارة: (كان الثمن) غير موجودة في (ج). 


© 


ما يضمن» فأما ما يتعين بالتعيین كالعبد ونحوه» فليس بمضمون عليه ؛ 
ألا ترىئ أنه لو هلك لم يلزمه ضمانه؛ ولأن أول تصرف في العروض 
البيع» وفي النقود الشراء» وبيع أحدهما ماله على أن يكون الآخر 
شريكا في الثمن» لا يجوز» بخلاف الشراء""» وأما تبرهماء فقد ذكر 
في «الجامع الصغير»: (ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة)» 
ومراده: التبر» فعلى هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين» فلا يصل ° 
رأس مال في المضاربةء والشركة. 


وذكر فى كتاب «الصرف» : (أن النقرة لا تتعين بالتعيين» حتى 


لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم"» وعلى هزه الرواية تصل" 
رأس المال فيهما؛ لأنهما خلقا أثمانا فى الأصا ”. 


(1) ينظر المراجع السابقة. 

.٤٤٣ص‎ )۲( 

(۳) في (ج): (يصح) بدل (يصلح). )٤(‏ في (ج): (المال) بدل (مال). 

)٠(‏ كتاب «الصرف»: للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة ۸۹٠ه»‏ وهذا 
الكتاب من ضمن كتابه «الأصل» فإنه ألفه مفردًاء كتاب «الصلاة» كتاب «الزكاة) ... 
وهکذا» زهاء ستين كتابًاء ثم جمعت. «الفهرست» ص۲۸۷ «مقدمة أبي الوفاء 
الأفغاني» على كتاب «الأصل» ٦/١‏ و«مقدمة أبو الوفاء الأفغاني» على كتاب 
«زيادات الزيادات» ص۷. 
ملحوظة : كتاب «الصرف» هلذا» غير موجود في كتاب «الأصل» المطبوع» حيث 
أنتهت الطبعة عند كتاب البيوع والسلم. 

0) نقل هذه المسألة عن كتاب «الصرف» المرغياني في «الهداية» ٦/۳‏ واللكنوي في 
«النافع الكبير» ص۲۷٤‏ وتنظر المسألة في «المبسوط» .٥١ /٠٤‏ 

(۷) في (ج): (يصح) بدل (تصلح). 

(۸) «الهداية» ٦/۳‏ واتبيين الحقائق» ۴٠١/۳‏ و«اشرح مجمع البحرين؛ لابن ملك 
لوحة ١١١/ب»›‏ و«النافع الكبير» ص۲۷٤.‏ 


سے تاب سے د(٥(‏ 


قال صاحب «الهداية»: (والأول أصح؛ لأنها وإن خلقت” للتجارة 
ف الأصل لکن الثمنية تختص القر ف الف ۴ لن عند 
ذلك لا تصرف ال شي ار اعرا إل أن يجري التعامل باستخمال 
البئر ثماتاء فينزل التعامل منزلة الضرب“» فيكون ثمناء ويصلح رأس 
[ج/ r‏ مال( . 
ومسألة التبر» وشرط التعامل به" من الزوائد. 
ESKRKI SRN SARK‏ 
الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة 
قال : ( وأجاز الشركة والمضاربة بالفلوس الَافقة» ويوافقه ذ 
واجار و رب وښن ويو ادعه دي 
رواية› ویخالفه فی المضارية فی اخری)". 
الشركة > والما رة بالفلرمن الافة ‏ . 
وقال أبو حنيفةء وأبو يوسف وخا : لا يجوز" هذا هو المشهور من 
الخلاف . [/۱۸۷] 


(۱) في (ج): (جعلت) بدل (خلقت). 

(۲) في (ج): (الضرر) بدل (الضرب). 

(۳) قال ابن الهمام في «فتح القدير» ۱۷١ /١‏ : (فخرج ضربها حليًاء فإنها تتعين البتة). 

(6) في (ج): (الصرف) بدل (الضرب). 

)٥(‏ «الهداية» .٦/۳‏ 0) لفظ: (به) غير موجود في (آ). 

(۷) في (أ): (الأخرئ) بدل (أخری). 

(۸) «المبسوط» ٠١١/١١‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ . و«الهداية» ۰.٦/۳‏ و«الاختیار» 
۳ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١1/ب»‏ وامجمع الأنهرا 
۱ و«اللباب في شرح الکتاب» .٠۲٤/۲‏ 

(4) ينظر المراجع السابقة. 


م 

ويروى عن أبي يوسف لث مثل قول محمد کان . 

قال في الهداية : (والأول أقيس» وأظهر)". 

وجه قول محمد يبه أنها ملحقة بالنقود عنده حتى لا تتعين بالتعيين»› 
ولا يجوز بيع أثنين بواحد بأعيانها على ما مر في أصله أن الثمنية تثبت 
بالإجماع» فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقي معنى الثمنية لم تتعين 
بالتعيين » فصلحت رأس المال في الشركة والمضاربة كالنقدين. 

ومن أصل أبي حنيفة» وبي يوسف و أن الثمنية ليست بلازمة» فإنها 
تبطل ااا ا فش سلعة» فلا يصلح اس فال E‏ 

قال في «الإيضاح»: وروي عن أبي يوسف كته أنه يجوز بها الشركة 
دون المضاربة"؛ لأن أمتناع الجواز بها يفضي إلى الجهالة» وفي الشركة 
لا جهالة؛ لأنهما يأخذان رأس المال عددًاء فأما في المضاربة إذا كسدت 
الفلوس يحتاج إلى أخذ رأس المال بالقيمة» وهي مجهولة» والروايتان 
من الزوائد. 


)١(‏ «المبسوط) /١١‏ ١١٠١ء‏ و«الهداية» ۳/ »٦‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
١/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳٦۷‏ و«امجمع الأنهر» »۷۲١ /١‏ 
و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠١٤١‏ 

1/۳ 

(۳) فی (): (فیعتبر) بدل (فیصیر). 

)€( «الهداية» /1 واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع 
الأنهر» ۲/ .۷۲١‏ 

)٥(‏ فی (آ» ج): (جوز) بدل (یجوز). 

0( «المبسوط) 0۹/۱ و«بدائع الصنائع» 1-۹/٦‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١٠/ب»‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۷ ۳. 

(۷) ينظر المراجع السابقة. 


ڪڪ( 


الشركة مع اختلاف النقدين ويدون خلط 
قال : ( وأجزناها مع أختلاف النقدين ومن دون خلط ). 
إذا كان لأحد الشريكين دراهم» وللآخر"" دنانير» أو كانت لأحدهما 
دراهم سود ولا بیض »› [ب/۹٠۲ب]‏ فاشتركا» تجوز الشركة فن 


وعند زفر“ والشافعي” لا تجوز؛ بناء على الخلاف في وجوب 
الخلط» فعتدنا لا يشرط » وعتدهما يق 


لهما: أن الربح فرع المالء ولا تقع الشركة في الفرع الذي هو الربح 
إلا بعد الأشتراك في الأصل بالخلط؛ لأن محل الشركة هو المالء ولهذا 
يضاف إليه» ويشترط تعيين رأس المال لتكون الشركة في الثمرة مستندة إلى 
المالء ولو هلك مال أحدهما قبل الخلط هلك من نفسهء فلهذا شرطنا 
الخلط عند أتحاد الجنس» فإذا آختلف الجنس والخلط» شرط» وهو مع 


(۱) في (ج): (والآخر) بدل (وللآخر). 

) في (ج): (والآخر) بدل (وللآخر). 

(۳) «المبسوط» ٠١۳١-٠١١ /١١‏ و«تحفة الفقهاء» »٦/۳‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ 7° 
و«الهداية» ۹-۸/۳ واتبيين الحقائق» »۳١۱۸/۳‏ واشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع الأنهر» /١‏ ۷۲۲. 

() ينظر المراجع السابقة. 

() «مختصر المزني» ص۰۱۰۹ والإشراف على مذاهب أهل العلم» 1۳/١‏ و«التنبيه» 
ص۷٩۰۱‏ و«المهذب» ۱/ ۴٠۲‏ و«النكت» ۳/ ۷١۳‏ و«فتح العزيز» .٤٨۸/٠١‏ 

۷) «المبسوط» ٠١۳/١١‏ و«بدائع الصنائع» ٠٦١ /٦‏ واالهداية» 4-۸/۳ واتبيين 
الحقائق» ۳/ ۳٠۸‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب»‏ وامجمع 
الأنهر» /١‏ ۷۲۲. 

(۷) «المبسوط) ٠١۳١/١١‏ > «وبدائع الصنائع» ٠ ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۹-۸ و«المهذب» 
۱ و«النکت» ۷١۳/۳‏ وافتح العزيز» .٤١۸/٠١‏ 


م 


الختلاف غير ممكن» فلا تصح الشركة مع فوات شرطهاء وهذا بخلاف 

الفار ان المهار ت لسن هركا ف الال ولككة عامل رت 

المال» فيستحق الربح عمالة" على العمل. 
وعلیٰ هذا الأصل ا الأحكام من وجوب الخلط» واعتبار الآتحاد 
ولنا: أن الشركة في الربح مستندة إلى العقد لا إلى المال؛ لأن 

العقد" هو المَسمّى شركة» فلابد من تحقيق معنى أسم الشركة فيه» 

وهر أن کل واحد منهما وکل عن صاحبه في الشراء بالمال الذي عله 

للشركة [ج/۲۸۲ب] به» والتوکيل صحيیح یدول خاط المالين› ومعنی 
الأختلاط الذي توجبه“ الشركة إنما يظهر فيما أآشتراه بمال الشركة وفي 
الربحء دون رأس المال» والشركة ثابتة في ذلك من دون خلط رس 
المال» على أن صاحب الدنانیر وگل صاحبه بأن يشتري بها شيئًا يکون 
على الشركة بينهماء وكذا صاحب الدراهم» وذلك جائز؛ ولأن النقود 
لا تتعين فيما يستفاد من الربح المضاف" إلى التصرف؛ لأنه في 
النصف أصيل وفى النصف وكيل» وإذا تحققت الشركة فى الصرف بدون 

(1) في (أ): (بشريك) بدل (شریگًا). 

(۲) لفظ : (عمالة) غير موجود في ((. والعمالة- بضم العين » وحكي کسرها : أجرة 
العامل التي جعلت له على ما قلد من العمل. «مختار الصحاح» ص٥٥٤‏ مادة 
(عمل) و«لسان العرب» ۲/ A۷‏ مادة (عمل) و«المصباح المنير» ۲/ ۰ مادة 
(عمل) و«المعجم الوسيط» ۸/۲ مادة (عمل). 

(۳) عبارة (لا إلى المال؛ لأن العقد) غير موجودة في (ج). 

)٤(‏ في (ج): (يوجبه) بالياء التحتانية بدل (توجبه)» وفي (ب): (یوجب). 

() لفظ: (من) غير موجود في (ج). 

(1) في (ب» ج): (مضاف) بدل (المضاف). 


(0y سڪ‎ 


الخلط تحققت الشركة في المستفاد به» وهو الربح بدونه» وصار 
كالمضاربة» وعلى هذا لا يشترط أتحاد الجنس» والتساوي في الربح» 
وتصح شر الل . 


الشركة بالمكيل» والموزون» والمعدود 
المتقارب قبل الخلط وبعده 


قال : ( ولا تحور المكيل› والموزون› والمعدود المتقارب 
قبل الخلط› ويحيزها بعده شركة ملك لا عقد). 


الشركة بالمکیلات » والموزونات› والمعدودات المتقارية"؛ کالجوز 
والبيض» لا تصح قبل الخلط بالإجماع"» ولكل واحد“ منهما متاعه 


(۱) «المبسوط) ٠٠١١-٠٠١۲ /۱١‏ و«الهداية» ۳/ ۰۹ و«تبيين الحقائق» »۳١۸/۳‏ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۱١١٠/ب»‏ ١١٠٠/أ.‏ 

(۲) من قوله: (قبل الخلط ويجيزها بعده شركة...) إلى قوله: (والمعدودات المتقاربة) 

(۳) «المبسوط» /١١‏ 1١١١ء‏ وتحفة الفقهاء» ٦/۳‏ و«الهداية» ٦/۳‏ ولاشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/أء‏ و«مجمع الأنهر» .۷٠١ /١‏ 
لكن لعل مراد المؤلف بالإجماع: إجماع الحنفية؛ يدل على ذلك أن المراجع 
السابقة لم تصرح بالإجماع سوى «تحفة الفقهاء» والبقية ذكروها بلفظ : آتفاقا» أو: 
لا خلاف بيننا. 
وجاء في «المغني» لابن قدامة :٠٠ /١‏ (ولا يشترط أختلاط المالين إذا عيناهما 
أو أحضراهما). وقال فى «الإنصاف» ٤١١/١‏ : (ولا يشترط أن يخلطا المالية؛ بل 
يكفى النية إذا عيناهما). 

)©( لظ : (واحد) غير موجود في (أ»ب). 


uuu ® 


وعليه وضيعته؛ لأنها تتعين بالتعيين» فنزلت منزلة العروض. وأما بعد 
الخلط قال أبو يوسف كله: لا تجوز أيضًاء والشركة شركة ملك 
اا وال و ی ا ا 
والخلاف يظهر فيما إذا تساويا في المالين» واشترطا التفاضل في 
الربح» فعند أبي يوسف كل#: لا يجوز» والربح على قدر رس 
المال“؛ لأن الربح بقدر الملك. وعند محمد كلف يجوز“ ؛ لأنهما 
ثمن من وجه؛ ولهذا أجاز البيع دينا في الذمة» ومبيعٌ من وجه؛ لأنها 
تتعين بالتعيين» فوجب العمل بالشبهين» بأن يجعل كالعروض قبل 
الخلط» وبمنزلة النقود بعد الخلط؛ لأآن قبل الخلط لا يمكن تحقيق 
الوكالة التي هي مقتضى الشركة» فإنه لو قال: أشتر بحنطتك على أن 
يكون بينناء لم يصح» وأما بعد الخلط» فيمكن تحقيق هذا المعنى» 
بخلاف العروض؛ لأنها ليست بثمن بحال. 

ولأبي يوسف كلذ -وهو ظاهر الرواية- أنها تتعين بالتعيين بعد الخلط› 
كما يتعين قبله» وما يتعين بالتعيين لا يصلح رأس المال في الشركة" . 
وهه الجملة من الزوائد. 


(1) «المبسوط» /١١‏ 1١١1ء‏ واتحفة الفقهاء» ٦/۳‏ و«الهداية» ۳/ ۷-٦‏ و«الاختيار» 
E AE N‏ 


۲۱-۱ 
(۲) ينظر المراجع السابقة. (۳) في (ج): (ویشترط) بدل (واشترطا). 
(5) «المبسوط) ١١/١١١ء‏ واتحفة الفقهاء» ٦/۳‏ و«الهداية» ۳/ ۷» و«مجمع الأنهر» 
۱ 
() ينظر المراجع السابقة. )٧‏ لفظ: (هي) غير موجود في (ج). 


(۷) «المبسوط) »۱٦۲-١۱١۱/۱۱‏ و«بدائع الصنائع» /٦‏ 1 و«الهداية» ۳/ ۷ وامجمع 
الأنهر» .۷۲٠/١‏ 


ن 


الشركة بالعروض 
قال : ( ولا تجوز بالعروض” إلا ببيع النصف بالنصف” عند 
تساوي القيمتين (. 


WM, o Cell eS 
٠٠ إنما لا تجوز الشركة بالعروض؛ لاأنها تؤدي إلى ربح مالم يضمن‎ 


وهو منهي عنه“؛ لأنه إذا باع ۸۷/1٠ب]‏ كل منهما رأس ماله» وتفاضل 
التهانء فما ةة ا جد ها من الزيادة في مال صاحبه ربح ما لم 
یملکه» ولم یضمنه» فلا" يصح» بخلاف النقود على ما بينّا؛ لأن ثمن 
ما يشتريه في الذمة؛ لأنها لا تتعين بالتعيين" ٠‏ وكان ربح ما يضمن" . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(6) 
(Vv) 


في (): (في العروض) بدل (بالعروض). 

لفظ : (بالنصف) غير موجود في (آ). 

ربح ما لم يضمن :أي : ربح مبيع» أشتراه» فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائم 
الأول إلى ضمانه بالقبض. «حاشية السندي على سنن النسائي» ۷/ .۲۹٥‏ 

لقوله يه : «( لا يحل سلف وبیع› ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما لم يضمن› 
ولا بيع ما ليس عندك». 

آخرجه أبو داود في «سننه» ۳/ ۰۲۸۳ رقم ۰۳٣۰۴٤‏ كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع 
ما لیس عنده» والترمذي في «سننه» ۰۵۳1-9٥9 /٣‏ رقم ۰۱۲۲۴١‏ کتاب البیوع» باب 
في كراهية بيع ما ليس عندك» وقال: حديث حسن صحیح › والنسائي في «سننه» 
۷/ 40 رقم ٠٤٩١‏ كتاب البيوع» باب بيع ما ليس عند البائع» والحاكم في 
«المستدرك» وقال : صحيح» ووافقه الذهبي 1۷/۲ وقال ابن حجر في «الدراية في 
تخریح أحاديث الهداية» ٠١١/۲‏ رقم ۷۷۸: صححه ابن حبان. 

وقال الألباني في «إاء الغليل» ١/١٤٠-۷٤٠ء‏ رقم :۱١٠١‏ حسن. 

في (أ): (فلم) بدل (فلا). 0) لفظ : (بالتعیین) غير موجودفي (ب» ج). 
«الكتاب» .٠٠١-٠۲٤١/۲‏ و«المبسوط» ٠٥۹/١١‏ واتحفة الفقهاء» 1٦/٣‏ 
و«الهداية» ۳/ ۷» و«الاختيار» ۳/ ٠٠٠١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
Î /\o۲‏ 


0 
وأما إذا [ب/ 1۲٠١‏ باع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر وقيمتاهما 
سواء؛ فالشركة شركة ملك هكذا قال صاحب الهداية"» حتى يكون 
الربح على قدر المال» ولو كان بينهما تفاوت يبيع صاحب الأقل بقدر 
فا ت به الشركة 
وقال في «شرح الأقطم»" : أنهما إذا فعلا ذلك كانت الشركة ]۴۸٣/+[‏ 
شركة عنان“» فيصبح التصرف فيها بالإذن والتوكيل الذي تتضمنه"“ 
عقد الشركة» كما ا إا ee‏ الشركة بدراهم فاشتريا بها متاعا“. 


وقوله: (عند تساوی القيمتين) ٠‏ الزوائد. 
ٍ مں 


E O I 


(۱) «الهداية» ۳/ ۷» وينظر: «الاختيار» ۳/ ٠٠ء‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك»› 
لوحة /٠٠١١‏ أ و«اللباب في شرح الكتاب» ۲/ .٠١١‏ 

(۲) «الهداية» ۳/ ۷» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠٠/أء‏ و«اللباب في 
شرح الکتاب» ۲/ .٠۲١‏ 

(۳) «شرح الأقطع»: المراد به: شرحه ل)مختصر القدوري»› فقد شرحه أحمد بن 
محمد بن محمد الأقطع المتوفى سنة ٤۷٤‏ وقد مر التعريف بالكتاب ومؤلفه في 
صحيفة .٠٠١۸‏ 

(©) نقل هذه المسألة عن «شرح الأقطع» ابن ملك في شرحه ل «مجمع البحرين؛ لوحة 
.Î oY‏ 

() في (أ): (فيهما کالإذن) بدل (فيها با لإذن). 

0( في (آ» ج): (يتضمنها) بدل (تتضمنها). 

(۷) في (ج): (عقد) بدل (عقدا). 

(۸) «الهداية» ۷/۳ و«الاختیار» ۳/ ١٠ء‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۲/'آ» و«اللباب في شرح الکتاب» ۲/ .٠١١‏ 


ڪتاب س (yuu‏ 


انعقاد شركة العنان على الوكالة 
دون الكفالة 
قال: ( وتنعقد""' العنان على الوكالة دون الكفالة ). 
أما أنعقادها على الوكالة؛ فلما مر في صدر الباب”" وأما الكفالة 


فإنما لا تشترط في العنان؛ لأن اللفظ لا ينبئ عنهاء فإنما مأخوذة من 


الأعتراض»› عن له: أي آعترض ولا يثبت الحكم إل بقدر دلالة 
اللفظ» وليس من قضية اللفظ والمساواة”. 


(0) 
(1) 


() 
(4) 


0 
( 


E SOS OOS 


في (ج): (ينعقد) بالياء التحتانية. 
«الكتاب» ٠٠١/۲‏ و«بدائع الصنائعم» 1۲/١‏ و«الهداية» ۷/۳ و«الاختيار» 
“٧۲‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۱۷ء و«شرح مجمع البحرين) لابن ملك لوحة 
ci /\o¥‏ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» 1/۲ 
ينظر صحيفة ص۹۲٤٠.‏ 
«الصحاح» /١‏ ١٠٠۲ء‏ مادة (عنن) و«تهذيب الأسماء والصفات» ٤۷ /٤‏ و«طلبة 
الطلبةص ۲٠٠‏ و«لسان العرب» ۲/ ۹٠۹-۹٠۸‏ مادة (عنن) و«الحدود والأحكام 
ص۷٥‏ و«المعجم الوسيط» ۲/ ۳۴۴٤ء‏ مادة (عنن). 

: (اللفظ) غير موجود في (أ» ج). 
الصنائع» »٦۲/١‏ و«الهداية» ۷/۳ و«تبيين الحقائق» ۳۱۸/۳ 


ولاشرح مجع البحرين» لابن ملك› لوحة ci No‏ و«اللباب ئ شرح الكتاب» 
10/۲ 


س 


اشتراط التفاضل ف الربح مع تساوي المال أو بالعڪس 


قال : ( ولو شرطا فضل الربح مع تساوي المال» أو بالعكس 
أجزناه). 

يجوز عندنا التفاضل في الربح مع التساوي في المالء ويجوز التساوي 
في الربح مع التفاضل في المال". 

وقال زفر” والشافعي”" رحمهما الله : لا يجوز؛ لأن التفاضل في 
الربح يؤدي إلى ربح ما لم يضمن؛ لأن المال إذا كان نصفين والربح 
أداء فصا الريادة ها بعر شان > إن الان على فدر 
رأس المال؛ ولأن الشركة عندهما في الربح بناء على الشركة في الأصل 
عا 

ولهلذا شرطا الخلط ؛ بمنزلة نماء الأعيان» فكان الأستحقاق في 
الربح على قدر الملك في الأصل. 


(۱) «الکتاب» ٠۲١/۲‏ و«بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۷/۳ و«الاختیار» 
١١-٠٠ /۳‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۳1۸ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
1/0۲ 

(۲) «منظومة النسفي» لوحة ۹4/ء و«بدائع الصنائع» ٦۲/١‏ و«الهداية» ۷/۳» 
و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ۳١۸/۳‏ و«اشرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ١١٠٠/أ.‏ 

(۳) «الإشراف على مذاهب أهل العلم» ١/١٠-1۲ء‏ و«الإقناع» للماوردي ص۸١٠‏ 
و«التنبيه» ص۷٠٠ء‏ و«المهذب» ٠۳/١‏ و«حلية العلماء» .٩٦ /١‏ 

)٤(‏ في (): (عوض) بدل (ضمان). )٥(‏ في (ج): (الخلطا) بدل (الخلط). 

0( «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ۷ء و«الاختيار» ۳/ ١٠ء‏ واتبيين الحقائق» 
/14". 


(0y ڪب‎ 


ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: «الربح على ما شرطاء والوضيعة على 
قدر المالين “من غير فضل بين التساوي والتفاضل؛ ولأن أستحقاق الربح 
قد يكون بالعمل» كالمال» ولعل أحدهما أكثر عملا وأخذق" فيهء 
فلا يرضى بالمساواة» وهذا العقد له شبه بالمضاربة من حيث العمل في 
مال الشركة وف شرك اسما وعماد ففلا تجراز التفاضل لاسن 
الحاجة؛ أعتبارًا لشبه المضاربة» ولم تبطل باشتراط العمل عليهما 
جميعا؛ أعتبارًا لعقد" الشركة» بخلاف ما لو شرط له جميع الربح 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ۲٤۹-۲٤۸/۸‏ رقم ۱٥٩۸۷‏ كتاب البيوع» باب 
نفقة المضارب ووضيعته» عن علي بن أبي طالب طا » وابن أبي شيبة في «(مصنفه» 
كتاب البيوع والأقضية» باب من قال الربح على ما آصطلحا عليه والوضيعة على 
رأس المال» عن علي وليه » وعن النخعي» والشعبي» ومحمد الباقر» والحسن 
البصري» وابن سيرين ٤-1/٦‏ رقم ٠ .٠١-١‏ 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» ۳/ :٤۷١‏ (غريب جدًا» ويوجد في بعض كتب 
وقال ابن حجر في «الدراية» ۲ : (لم أجده). 
وقال البابرتي في «العناية» :۷/7٦‏ (رواه أصحابنا في كتبهم عن علي بن أبي طالب 
وقال العيني في «البناية شرح الهداية» :۸١۷ /١‏ (ليس له أصل). 
وقال ابن الهمام في «فتح القدير» ۱۷۷/١‏ : (لم يعرف في كتب الحديث» وبعض 

) في (ج): (أحدق) بالدال المهملة» بدل (أحذق). يقال: حرق الرجل في صنعته 
دا ی ا و ر اا وناق : 
«(مختار الصحاح» ص۱۲۷١.‏ مادة (حذق) و«المصباح المنير“ ١/١۲٠ء‏ مادة (حذق) 
و«القاموس المحيط» ص٦۷۸‏ مادة (حذق) و«المعجم الوسيط» ١/۳١٠ء‏ مادة 
(حذق). 

(۳) في (آ): (بعقد) بدل (لعقد). 


م 


للخروج عن عقد الشركة» وعن عقد المضاربة إلى فرض إن شرطه للعامل» 
أو بضاعة إن شرطه”“ لرب المال» فإن قيل : متى ألحق بعقد المضاربةء 
كان المعنى: أعمل في مالك وربحه لك» واعمل في مالي والربح بيننا. 
وفي المضاربة يبطل العقد» كاشتراط عمل رب المال» وقد جوزها هنا 
مع آشتراط العمل عليهما؟ قلنا: المضاربة أمانة» وتمامها بالتخلية بين 
الأمين وبين المال»ء فإذا شرط عمل رب المال لم توجد التخلية. 

وأما الشركة فكل منهما كالأجير في مال الآخرء فشرط" العمل من 
رب المال معه لا يبطل العقد» فإن من أستأجر رجلا؛ ليعينه على العمل 
کان جا 


اشتراط التفاضل ي الوضيعة مع تساوي المال 


قال : ( أو التفاضل في الوضيعةء والمال سواءء بطل الشرط ). 

إا“ شرطا أن تكرت الرضعة أثلدا وراس الال تضقن فالغ رظ 
باطل» والشركة صحيحة» والوضيعة على قدر المالين؛ لأن الوضيعة تابعة 
لرأس المال» فإذا شرط أن لا يبيع المال لم تبطل الشركة [+/۲۸۳ب) أصله 
الربح في المضاربة» وإنما لم يؤثر في بطلان الشركة؛ لأنه شرط في غير 
ال ةلوالا م اواك 


(۱) في (ب٬ج):‏ (شرط) بدل (شرطه). (۲) في (ج): (فشرطه) بدل (فشرط). 
(۳) «بدائع الصنائع» ۳-٦‏ و«الهدایة) ۸-۷/۳ و«الاختیار» ۳/ ۱٦-۱١‏ 
و«تبيين الحقائق» ٠۳١۸/۳‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة ./٠١١‏ 

() في (ب» ج) زیادةٌ لفظ : (کان) بعد قوله: (إذا). 
(ه) «بدائع الصنائع» /٦‏ ۳-۲ و«الهداية» ۳/ ۷ء و«الاختيار» ۲/ ١1ء‏ و«الجوهرة 


سے ڪتاب وڪ س (ا) 


عقد العنان ببحض المال من أحدهما 
دون البحعض 
قال : ( ویصح بالبعض دون البعض ). 


أي يجوز عقد العنان ببعض المال من أحدهما دون البعض؛ لأن 
المساواة ليست بشرط فيه؛ لعدم أقتضاء اللفظ لذلك. 


IRXIS SIARNXISRNS 
مطالبة المشتري بالثمن دون الشريك‎ 


قال" : ( ويطالب المشتري منهما بالثمن» ويرجع بحصته إن 
أداه من مال نفسه ). 


وإتما بطالب المشعري ‏ بالتمن دون الريك لأن هو الغاقد» 
والشركة تضمنت الوكالة دون الكفالة» والوكيل أصيل فى حقوق العقد» 
وإنما رجع على شريكه بحصته من الثمن إذا كان قد ادى [ب/١٠۲ب]‏ الثمن 


هدا قد زائ أله القدو و 


من مال نفسه 
النيرة» ۳۷١/١‏ » واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة /٠١١‏ اء وامجمع 
الأنهر» /١‏ ۷۲۲. 

(۱) «الکتاب» ۲/ ١۲٠-١۱۲ء‏ و«الهداية»۳/ ۹٩‏ و«الاختيار» ۳/ ٠٠ء‏ واشرح مجمع 
لابن ملك» لوحة ١١٠/أ»‏ وامجمع الأنهر» /١‏ ۷۲۲. 

)۲( : (قال) غير موجود في (ج). 

(۳) لفظ : (المشتري) غير موجود في (ا). 

)٤(‏ «الهداية» ۳/ ٠١‏ واتبيين الحقائق» ۳٠۹ /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك»› 
لوحة ۲١٠/أء»‏ ب» و«البحر الرائق» /١‏ 1۱۸۹ء وامجمع الأنهر» /١‏ ۷۲۲. 

.10/۲ قي مختصره المعروف ب «الكتاب» ينظر امختصر القدوري»‎ )٥( 


سے 


وذكر في «الهداية؛ لأنه وكيل من جهتهء فإذا نقد الثمن من مال 
نفسه رجع عليه» فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله» فعليه الحجة؛ لأنه 


مدع وجوب المال في ذمة الآخرء والآخر منكر»ء والقول قول المنكر 


WO. 
يمه‎ 


بيع أحد شريڪي العنانء 
وتأجيل الآخر الثمن من المشتري 
قال : ( ولو باع أحدهماء فأجل شريكه» فهو باطل»› وأجازاه 
في نصيبه» ويصح في الكل إذا قال: عمل برأيك ). 
أحد شريكي العنان إذا باع شيئًاء فأجل الشريك الآخر الثمن عن 
المشتري إلى مدة معلومةء لم يصح تأجيله» [/۸۸] لا في كله» ولا في 
)( 


نصه 


e0 


وقالا: يصح التأجيل في نصيب المؤجل“. ولو كان قال له: عمل 
برأيك» صح التأجيل في الكل إجماعًا" في النصف بالأصالة» وفي 


.A/" (» 

(۲) «الهداية» ۸/۳ و«تبيين الحقائق» ۳۱۹/۳ وامجمع الأنهر» /١‏ ۷۲۲. 

(۴) «المبسوط» .٠۷١-٠۷٤/١١‏ و«منظومة النسفي» لوحة ۱۸/أء و«بدائع الصنائع) 
7/1 و«الجوهرة النيرة» ٠۴۷۲ /١‏ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة 
۲/ ب. 

5) ينظر المراجع السابقة. )٥(‏ في (ج): (یصح) بدل (صح). 

0) «منظومة النسفي» لوحة ۸١/ب»‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۲/ب» ولم ينصا على الإجماع» لكن لعل مراد المؤلف بالإجماع إجماع أبي 


(07y کے‎ 


الضف الاسر اكا 
لهما: أنه أجل حقه وحق شریکه» فيصح في حق نفسه؛ لأنه فيه 


توجد» وصار”" كتأجيل الموكل بالبيع في الثمن کله ممن اشترئ ماله 
من وکیله. 

وله: أن جواز ذلك مستلزم لقسمة الدين قبل القبض؛ لتميز نصيبه من 
نصيب صاحبه في تعجيل المطالبة» وقسمة الدين قبل القبض”" لا يجوز؛ 
لأن قسمة العين قبل القبض لا تجوز» ففي الدين أولى؛ لأن كون العيد“ 
محلا للتصرف» وقابأًا له فوق محلية الدين» وقبوله بالإجماع. وإنما قلنا: 
إن قسمة العين قبل القبض لا تجوز؛ لأن رجلين لو أشتريا مكيلا أو موزونًا 
مشارًا إليه» ولم يقبضاه» ثم أذن أحدهما للآخر في قبض نصيبه» فقبض في 
غيبته نصفه» ثم تلف الباقي» كان لمن أذى مشاركة القابض في حصته؛ لأن 


القسمة قبل القبض» لم تصع. 


حنيفة وصاحبيه؛ يدل على ذلك قصره للخلاف في المسألة الأول عليهم. وإنما 
قلت ذلك؛ لأن ابن قدامة في «المغني» ٠١ /١‏ قال: (وإن قال: أعمل برأيك» فله 
البيع نساء» وكذلك إذا قال له: تصرف كيف شئت). وقال الشافعي : ليس له البيع 
نساء في الموضعين ؛ لأن فيه غررًاء فلم يجز» كما لو لم يقل له ذلك). 

(1) لفظ : (النصف) غير موجود في (ب»ج). 

) في (ج): (فصتر) بدل (وصار). 

(۳) في قوله: (ليتميز نصيبه من نصيب صاحبه...) إلى قوله : (وقسمه الدين قبل القبض) 
غير موجود في (ج). 

(5) لفظ : (العين) غير موجود في (أ). 

)٥(‏ «بدائع الصنائع» 1۷-1٦‏ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك لوحة /٠١۲‏ ب 


و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۹ . 


م 


هلاك مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء 

قال : ( ولو هلك المالان أو أحدهما قبل الشراء بطلت ). 

لأن المال: هو المعقود عليه في الشركة والمال يتعين فيه» كما يتعين 
في الإيصاء والهبة» وإذا هلك المعقود عليه بطل العقد كالبيع» بخلاف 
المضاربة والوكالة المقصودة؛ لأنه لا يتعين الثمنان فيهماء وإنما يتعينان 
بالقبض» وإذا هلك المالان» فالحكم ظاهر"" وأما إذا هلك أحدهما 
فكذلك؛ لأن أحد الشريكين لم يرض بشركة الآخر في مال نفسه 
إلا ليشركه هو في مالهء ج/٠٠۲‏ فإذا هلك أحدهما فات ذلك» ففات 
رضاه بشركته» فبطل العقد؛ لعدم فائدته» وأي المالين هلك هلك" من 
مال مالكه"» فإن هلك في يده فظاهرٌء وإن هلك في يد الشريك 
فكذلك؛ لأنه أمانةء وهلذا قبل الخلط» وأما بعده» فيهلك“ من مال 
الشركة لدم التميير. 


IRN IKKE IST 


٠١/١ «الكتاب» ۲/١١۱ء و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۸ و«الهداية» ۸/۳ و«الاختيار»‎ )١( 
.۳١۹ /۳ و«تبيين الحقائق»‎ 

(۲) لفظ : (هلك) غير موجود في (ج). 

(۳) في (ب): (ماله) بدل (مال مالکه). 

)٤(‏ فى (ج): (فهلك) بدل (فيهلك). 

0 «الكتاب» “٣۲‏ واتحفية الفقهاء» ۸/۳. و«الهداية» ۸/۳ و«لاختيار» 
۳“ واتبيين الحقائق» ۳۱۹/۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۲ 


- 0 


اشتری أحد الشريڪين بماله شيئًاء 


فهلك مال الآخر قبل الشراء 
قال : ( وإن آشترئ بماله» فهلك الآخر کان المشتري مشترکاء 
ویرجع بحصته ). 


أحد الشريكين إذا أشترئ بماله شيئاء وهلك مال الآخر قبل الشراءء 
فالذي آشتراه مشتركا بينهما على ما شرطا؛ لأن الملك في المشتري وقع 
مشتركا؛ لقيام عقد الشركة حين الشراء» فلا يتغير حكمه» بخلاف مال 
الآخر بعد ذلك» وإنما يرجع على شريكه بحصته من الثمن؛ لأنه قد 
أشترئ نصفه بالوكالة» ونقد الثمن من مال نفسهء وهذذا إذا أشترى 
أحدهما بماله أولاء ثم هلك مال الآخر أما لو هلك مال أحدهماء ثم 
آشترى الأخر بالمال الباقي إن صرحا بالوكالة في الشركة كان ما أشتراه 
مشترگا ؛ لأن بطلان الشركة لا يوجب بطلان الوكالة المصرح بهاء وتكون 
الشركة شركة ملك» ويرجع" على شريكه بحصته؛ لما قلناء وإن لم 
ينص على الوكالة في الشركة» كان ما آشتراه لمن أشتراه خاصة؛ لأن 
الشركة إذا بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة» بخلاف" الوكالة 
المقصودة". 


(1) في (أ): (رجع) بدل (يرجع). ومن قوله: (الشركة لا يوجب بطلان الوكالة...) إلى 
قوله: (شركة ملك» ويرجع) غير موجود في (ج). 

() عبارة: (الوكالةء بخلاف) غير موجودة في (أ). 

(۳) «الكتاب» .۱۲١/۲‏ و«تحفة الفقهاء» ۸/۳ و«الهداية» ۹-۸/۳ و«الاختيار» 
۰.۱۷-7۳ و«تبیین الحقائق» ۳/ ۳۱۹ ولاشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۴/ ب. 


® 


اشتراط تسمية دراهم من الربح لأحد الشريڪين 
قال : ( ولا تجوز بشرط ‏ تسمية دراهم من الربح لأحدهما ). 
إذا سميا لأحدهما دراهم» وشرطاه له لم تجز الشركة؛ لأن هذا 
الشرط يوجب أنقطاع الشركة؛ لأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر الذي 
سمیاه ا 
ما يجوز لشريڪي العنان والمفاوضة من التصرفات 
te‏ . 2 8 ۳ 4 . )4( 
قال: (ويبضع كل من شريكي ‏ النوعين ٠‏ ويودع»› 
ویضارب› ویوکل › ویکون آمينًا ). 
أما الإبضاع فهو : أن يشترط الربح كله لرب المال؛ لأنه معتاد فى عقد 
الشركة؛ [ب/٠٠۲]‏ لأنه لما ملك أن يستأجر على العمل؛ فلأن يكون له 
التحصيل بخير عوض أولى» وأما الإيداع -وهو من الزوائد- فمعتاد 
و د الاجر م وا فل واا المصاربة مه :دون 
الشركة؛ لأن المضارب يثبت له ولاية التصرف في مال رب المال» وفي 
الشركة يثبت لكل منهما ولاية التصرف في مال الآخحرء فجاز أن تستتبع 
(۱) في (ب): (شرط) بدل (يشرط). 


(۲) «الكتاب» .۱١۷/۲‏ و«الهداية» 4/۳ و«الاختيار» ۳/ ۱۷ء واتبيين الحقائق» 
۳ -۳۲۰۹» واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ۲١٠/ب.‏ 

(۳) في (أ) زيادة : (العنان) بعد قوله: (شريکي). 

() قال ابن ملك في «شرح مجمع البحرين» لوحة ۲١٠/ب:‏ (شريكا النوعين هما: 
العنان» والمفاوضة). 

(ه) في (ب» ج): (منه التاجر) بدل (التاجر منه) بتقديم وتار: 


سد كتاب الشركة - 


الشركة المضاربة دون الشركة؛ لأن الشيء لا يستتبع ما هو مثله» 
وأما التوكيل فيملكه؛ لأن التوكيإ ° بالبيع والشراء من توابع التجارة» 
والشركة معقودة لهاء وهذا بخلاف الوكيل بالشراءء فإنه لا يملك 
التوکیل؛ لکونه عقدًا خحاصًا بطلب عین"» فلا يستتبع مثله» وأما کونه 
أميتا ؛ فلأنه قابض للمال بإذن مالكه لا على وجه البدل كالمقبوض على 
سوم الشراء» ولا على وجه الوثيقةء كالمرهونء فكان" كالوديعة^. 


تعريف شركڪة الصنائع وبيان حڪمها 
قال: ( وإذا أشترك الصانعان على أن يتقبلا الأعمال(“ 
ويقسما الكسب» جاز). 
هاه شركة الصنائع» وقد مر الكلام في جوازهاء [ج/٤۲۸ب]‏ والخلاف 


مع الشافعى ااب" 


(1) عبارة: (فيملكه؛ لأن الوكيل) غير موجودة في (أ). 

() لفظ: (عين) غير موجود في (أ). 

(۳) في (ج): (وکان) بدل (فکان). 

() «الکتاب» ۲/ ۱۲۷ و«المبسوط) .۱۷١-٠۷١ /١١‏ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ۹» و«بدائع 
الصنائع» /١‏ 1۹-1۸ و«الهداية» ۹/۳ ١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» /٣‏ ۰ واشرح 
مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب.‏ 

() في (ب» ج): (بالأعمال) بدل (الأعمال). 

ء٠١/۳ و«الهداية»‎ ٠٥۷/١ «الکتاب» ۱۲۸-۱۲۷/۲ و«بدائع الصنائع»‎ )١ 
و«الدرر الحكام في شرح‎ ۴۲۱١ /٣ واتبيين الحقائق»‎ ١۷ /۲ و«الاختيار»‎ 
.۳۲۲ /۲ غرر الأحکام»‎ 

(۷) ینظر صحیفة ص .۱٤۹۷-۱٤۹۳‏ 


م 


اختلاف صنعة شريكڪي الصنائع 
قال : ( وأجزناه مع أختلاف الصنعة ). 


زک اخ ا خر سكاف ٠‏ ا ارک غا :ان 
ا و الک هما جار :لك دا 


وقال زفر کّله: لا ا [1/ب] لعجز كل واحد منهما عن الصنعة 

التى تقبل بها شريكه» فلا يتحقق ما هو المقصود من الشركة. 
ولنا : أن صحة هذه الشركة باعتبار الوكالة» والتوكيل يتقبل العمل 

صحيح ممن يحسر مباشرته› وممن لا ي يحسنها» فإن المتقبا لا تعب 

عليه إقامة ذلك العمل بنفسه؛ بل له أن يقيمه بأعوانه وأجرائه» فلا عجز» 

وك واحد منهما وكيل عن صاحبه» فكان“ نصف العمل مضموتًا عليه 

بالأصالة» ونصفه مضمونا على صاحبه» فإذا حصل العمل كله من 
جهة» کان معينا له فيما هو مضمون عليه› فیکون ھو المتبرع' بما کان 
۴ یل 7 

)١(‏ الإشكاف: الحُرَارُ. «لسان العرب» ۲/ ۱۷۲١ء‏ مادة (سكف) و«المصباح المنير 
/١‏ ۲ مادة (سکف) و«التوقيف عل مهمات التعاريف» ص۲٦۰‏ و«المعجم 
الوسيط» ٤۳۹/١‏ مادة (سكف). 

(۲) «المبسوط» /١١‏ ١١٠٠ء‏ و«بدائع الصنائع» ٥/٦‏ و«الهداية» ۳/ ١٠ء‏ و«الاختيار» 
۷/٣۳‏ واتبيين الحقائق» ۳/ »۳۲١‏ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة 
۲/ ب. 

(۳) ينظر المراجع السابقة. )٤(‏ في (ج): (کان) بدل (فکان). 

(ه) في (ج): (التبرع) بدل (المتبرع). 

() «المبسوط» ١١/١٠٠ء‏ وابدائع الصنائع» 1 «والهداية» ۳/ ٠١‏ واشرح 
مجح البحرين» لابن ملك› لوحة /٥۵‏ ب. 


ڪب ب y(اا)‏ 


التفاضل ف الربح في شركة الصنائع مع استواء العمل 
قال : ( ويجوز التفاضل في الربح مع أستواء العمل ). 


إذا شر طا العمل نصفين › والربح أثلاثاء و ن وفي القياس : 
لا يجوز ؛ لتعذر الضمان بقدر العملء فالزيادة عليه ربح ما لم 
يضمن › فلم يجز العقد؛ لکونه مۇديًا إليه» وصار كشركة الوجوه. 

وو جه الأول أن ما ياخذه ليس بربح ؟ لأن الربح" عند أتحاد 
الجنس› وران المال هاهنا عمل› والربح مال» لکنه بدل» والعمل 
مما يتقوم بالتقويم» فيتقدر بقدر ما يقوم به» بخلاف شركة الوجوه؛ لأن 
المأخوذ ربح؛ لأن جنس المال متفق› وربح ما لم يضمن لا يجوز 
TEED‏ 


لزوم الشريكين ما يتقبله أحدهما من العمل دون الآخر 
قال: ( ويلزمهما ما يتقبله آحدهماء فیطالب کل منهما 
بالعمل» ويطالب بالأجر ). 


)١(‏ «الکتاب» ۱١۸/۲‏ واتحفة الفقهاء» .١١ /۳١‏ و«الهداية» ۳/ ١٠ء‏ و«الاختيار» 
۳/ ۷. و«تبیین الحقائق» ۳/ ۳۲۱ و«البحر الرائق» .۱۹٦/۰٩‏ 

(۲) «الهداية» ۳/ .٠١‏ و«الاختيار» ۳/ ١١ء‏ واتبيين الحقائق» ۳/ ۱ واشرح مجمع 
البحرين» لابن ملك لوحة ١١٠٠/أ.‏ 

(۳) من قوله : (لتعذر الضمان) إلى قوله: (ليس بربح ؛لأن الربح) غير موجود في (ج). 

(4) «الهداية» ٠۰/۳‏ و«الاختیار» ۳/ 1۱۸-۱۷ و«تبیین الحقائق» ٣۲۲-۳۲۱/۳‏ 
واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ١١٠/ب.‏ 

)٥(‏ في (ج): (الأجزة) بدل (الأجر). 


أحد الصانعين إذا تقبل العمل“ يلزمه» ويلزم شريكه» حتى إن كل 
واحلٍ منهما يكون مُطالبًا بذلك العمل» ويطالب هو بالأجر» ويبراً 
الدافع إليه» وإنما وجب عليه تمام العمل؛ نصفه بالأصالة“ ونصفه 
بالكقالة› وهذا فی المفاوضة ظاهر › وفی غير المفاوضة ا 

وه ١‏ أن هن الفركة تى الان لان ماتفاه كل واس 
ما تمر ن غ اجه ولهدا :اج ج الا خر س اة داه 
عليه» فجرى مجرى المفاوضة فى ضمان العمل واقتضاء البدل. 

إقرار أحد شريڪى الصنائع وجحد الآخر 
قال : ( ولو أقر أحد قصارین انھما قبضا الوب وأنكر الآخر› 
ينفذه عليهما› وخصه به ). 

أحد شريكي القصارة إذا أقر أنهما جميعًا قبضا ثوب فلان للقصارة» 

E‏ 0 و 0 ات 
الا ج الشو د غتد ها و هماسر اء في مان الشركة 
(۱) في (ج): (بالعمل) بدل (العمل). 
(۲) في (ب): (الأصالة) بدل (بالصالة). 


(۳) في (ج): (ووجه) بدل (ووجهه). 

۰١۱۷ /۳١»رايتخالا«و‎ ٠١ /۳ «الکتاب» ۲/ ۱۲۸ و«تحفة الفقهاء» ۳/ ١1ء و«الهداية»‎ )٤( 
ب.‎ /٠١١ و«اشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة‎ ۳۲١ /۳ و«تبيين الحقائق»‎ 

)٥(‏ «منظومة النسفي» لوحة ١/۷١‏ و«بدائع الصنائع» ۷٦/٦‏ واشرح مجمع البحرين» 
لابن ملك لوحة ١١٠٠/أء‏ و«المستجمع شرح المجمع» ورقة ۳۷١‏ و«البحر الرائق) 
.1/٥‏ 


سد ڪتاب س ygGËG((اا)-‏ 


» 0 خَ e‏ ء 
وقال محمد يله : إقراره نافذ عليه خاصة دون شريكه› کإقرار أحد 
چ 8 ۱ 
شریکی العنان ا 


انعقاد شركة الوجوه على الوكالة 
قال: ( وتنعقد شركة الوجوه على الوكالة). 


لأف اصرف غل ال اها ال ا او باولا ولا ول 

فتعينت الوكالة”". 
قسمة الربح في شركة الوجوه 

قال : ( ويقتسمان الربح على قدر المشترى ). 

إذا شرطا أن يكون المشترئ بينهما نصفين» فالربح [ب/٠٠۲ب)‏ كذلك» 
وشا [+/ [1۲۸٥‏ أثلاتاء فالربح كذلك» ولا يجوز أن يتفاضلا فيه ؛ لأن 
الربح لا يستحق إلا بأحد ثلاتة أشياء: إما بالمالء أو بالعمل» أو بالضمانء 
فرب المال يستحقه بالمال» والمضارب يستحقه بالعمل»ء والأستاذ الذي 
بى عل تل العمل بالف .هة بالات ول اسخضاق 
(1) ينظر: المراجع السابقة. 
(۲) في (أ): (وإما) بدل (أو). 
(۳) «الکتاب» ۲/ 1۲۸ و«المبسوط ٠١٤/۱۱)‏ و«الهداية» ۳/ ۱١‏ و«الاختیار» ۰۱۸/۳ 

و«تبيین الحقائق» ۳/ ۳۲۲ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» Y/Y‏ 
)€( في (ج): (شرطا) بدل (شرطاه). 
)٠(‏ قال البابرتي في «العناية شرح الهداية» :۱۹١ /١‏ (قوله: (بالنصف) قيد اتفاقي ؛ فإنه 

يجوز أن يلقي بأقل من النصف» ولا يستحق بما سواها). 


بغير ذلك» ألا ترئ أن من قال لآخر: تصرف في مالك على أن لي ربحهء 
لم يجز؛ لعدم كل واحد من هه المعاني» وهو في شركة الوجوه بالضمان» 
والضمان على قدر الملك في المشترئ» والزائد عليه ربح ما لم يضمن› 
فلا يصح اشتراطه إلا في المضاربة» وشركة الوجوه ليست في معنى 
المضاربة» بخلاف شركة العنان من حيث إن كلا منهما عامل في نصيب 
ا فل 


الشركة ق الاحتطاب والاصطياد 
قال : ( ولا تصح الشركة في الأحتطاب والاصطياد ). 
الشركة في الأحتطاب والاصطياد فاسدة» وكذلك في أخذ كل 
شيء مباح؛ لأن الشركة تتضمن الوكالةء والتوكل في أخذ ما هو مباح 
باطلٌ؛ لما مر في صدر هذا الفصل» وإنما يثبت لهما الملك بأخذ 
الصيد» وإحراز المباح» فإن أخذاه معّا كان بينهما نصفين؛ لاستوائهما 
فى سبب الملك» وإن آنفرد بأخذه أحدهماء فهو له؛ لانفراده بسبب 


الاس 


E OOS OOS SE 


(۱) «الکتاب» ۱۲۸/۲» 1۱۲۹ء و«المبسوط» .٠١٤/١١‏ و«الهداية» ١١/۳‏ 
و«الاختيار» ۱۸/۳ واتبيين الحقائق» ۳۲۲/۳ و«شرح مجمع البحرين» لابن 
ملك» لوحة ۳١٠/أ.‏ 

(۲) «الکتاب» ۱۲۹/۲ء وا«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۳/ ۱۱ء و«الاختیار» 
11/۳ و(تبيين الحقائق» «YY /Y‏ ولاشرح مجع البحرين» لابن ملك»› 
لوحة ۳١٠/أ.‏ 


(7(7 uu دعب‎ 


اشتركا ي الاحتطاب» فاحتطب أحدهما وأعانه الآخر 


قال: ( ولو آعان أحدهماء فاستحق أجر مثله» يحكم له 
بنصف قيمة الحاصل» لا بالغًا ما بلغ ). 

إذا شتركا في الأحتطاب مع أنها غير جائزة» فاحتطب أحدهماء 
وأعانه الآخرء فللمعين أجر مثله» ولا يتجاوز به نصف قيمة الحطب 
عند أبي يوسف” كله وقال محمد كه: له" أجر مثله بالعًا 
ما بلغ" ؛ لأن الجهالة متفاحشة» فإن نصف الحطب غير معلوم أصلاء 
فبطلت تسميته به» بخلاف سائر الإجارات؛ لأن الجهالة فيها يسيرة. 
ولاّبي يوسف که أنه عمل له بعقد فاسد» فاستحق أجر مثله» فلا يتجاوز 
به المسمى» كسائر الإجارات الفاسدة؛ لأنه قد رضي بهء والجهالة وإن 
كانت متفاحشة /1۱۸۹ إلا أنها بعرضية الزوال بواسطة العلم بها بعد 
الجمع» فيعتبر رضاه» ولا يزاد عليه . 


O POS OOS 


٦٤/١ و«بدائع الصنائع»‎ ٠٠١ /۳ «منظومة النسفى» لوحة ١۷/|أء و«تحفة الفقهاء»‎ )١( 
. ۷۲۸/١ واتبيين الحقائق» ۳/ ۴۲۳ و«مجمع الأنهر»‎ ١١ /۳٣ةيادهلا«و‎ 

(۲) لفظ: (له) غير موجود في (ج). 

(۳) ينظر: المراجع السابقة. 

(5) «بدائع الصنائع» ٦‏ و«الهداية» ۳/ ١١‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲۲۳ وامجمع 
الآنهر» .۷۲۸/١‏ 


اشر ڪا ولأحدهما بغل» 
وللآخر راوية للسقاية» واللكسب بينهما 

قال : ( ويؤدي صاحب البغل أجرة مثل الرًّاوية". وبالعكس ). 

إذا أشتركا ومن جهة أحدهما بغل» ومن الآخر راوية يستقى عليها 
الماء» والكسب بينهماء لم تصح الخركة والكتت كاله للذي يستقی » 
وعليه أجر مثل الراوية» إن كان هو صاحب البخلء وإن كان صاحب 
الراويةء فعليه أجرة مثل البغل. 

أما فساد الشركة؛ فلأنها معقودة على إحراز المباح» وهو الماءء 
آم وجوب الأجر؛ فلأنه ا منافع ملك غیره [ج/٠۲۸ب]‏ بعقد 
فافند فلزمه او 

الريح ف الشركه الفاسدة على فقدر راس المال 


قال : ( ویجعل الربح فى الشركة الفاسدة على قدر المال). 
وهذا؛ لأن الربح فيها تابع للمالء فيتقدر بقدره» والزيادة إنما تستحق 
ال و اة فاد فق اا اق ع فر راس الال 


() الرًاويَة: المَرَادَةٌ -أي: الوعاء الذي يستقى فيه الماءء ويجعل على الدابة. «مختار 
الصا ص »۲٠٣‏ مادة «روي» و«لسان العرب» /١‏ مادة «(روي» و«المصباح 
المنير» ۲٤٦/١‏ مادة «روي» و«المعجم الوسيط» ۳۸٤ /١‏ مادة «(روي». 

(۲) «الکتاب» ۲/ 1۱۲۹ء و«تحفة الفقهاء» ۳/ ١١ء‏ و«الهداية» ۳/ ١١-١٠ء‏ و« لاختيار» 
۳ و«شرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة ./٠١١‏ 

(۳) «الکتاب» ۱۳١/۲۲‏ و«بدائع الصنائع» “٦‏ و«الهداية» ۳/ ١١ء‏ و«الاختيار» 
۳ و«تبیین الحقائق» ۳/ ۲۳ واشرح مجمع البحرين» لابن ملك» لوحة١١٠/.‏ 


س كتاب الشركة (yy‏ 
بطلان الشرڪة بموت أحد الشريڪبنء 
وبلحاقه بدار الحرب مرتدا 
قال : ( وإذا مات أحدهماء أو آرتده وحکم بلحاقه» بطلت ). 
لأن الشركة تتضمن الوكالة» والوكالة تبطل بالموت» وباللحاق بدار 
الحرب إذا حكم القاضي به؛ لأنه في معنى الموت؛ لأنه يقسم ماله بين 
ورثته» ولا فرق بين ما إذا علم الشريك بموت شريكه أو لم يعلم؛ لأنه 
عَرْلٌ حكميٌ» ومتى بطلت الوكالة بطلت الشركة» بخلاف الفسخ ورأس 
المال نقد؛ لأنه عزل“ قصدي» فيتوقف على العله”". 


تأدية أحد الشريكين زكاة مال الآخر 
قال : ( وليس لأحدهما أن يؤدي زكاة مال الآخرء إلا بإذنه 
فإن أذن فأدى بعد آدائه» فهو ضامن مطلقاء وقالا: 
إن علم ). 
أما أشتراط الإذن؛ فلأن أداء الزكاة ليس من التجارة؛ لأنه يفتقر إلى 
النية» فإذا عري الأداء من النية لم يسقط من المؤدئ عنه» وإذا أذن كل 
واحد منهما للآخر فأدیٰ زکاتهء إن دیا معا" کان کل منهما ضامنا 
نصيب شريكه» وإن أديا على التعاقب» فالثاني ضامن عند أبي حنيفة 
)٨(‏ في (ج) زيادة: (حکمي) بعد لفظ : (عزل). 
(۲) «الکتاب» ۲/ ١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ١٠ء‏ و«لاختيار» ۱۸/۳ واتبين الحقائق» 


۳/۳ وامجمع الآنهر» ۷۲۹-۷۲۸/۱. 
(۳) في (ج): (معه) بدل (معًا). 


ظه علم بأداء أو لم يعلم" وقالا: إن علم بأدائه ضمن» وإلا فلا" » 
وعلى هلذا الخلاف [ب/۲٠)‏ بأداء الزكاة إذا أدى من غير علم بأداء 
الأمر""» وقد مرت المسألة في الزكاة. والله أعلم. 


E SD SN 


)١(‏ «الكتاب» ۲/ ١٠ء‏ و«الهداية» ۳/ ١1ء‏ و«الاختيار» ۱۸/۳ واتبيين الحقائق» 
۳۲-۳ و«الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام» ۴۲٤/۲‏ وامجمع 
الآنهر» ۷۲۹/۱. 

(۲) ينظر المراجع السابقة. 

(۳) «منظومة النسفي» لوحة ١/ب»‏ و«الهداية» ۳/ ١٠ء‏ و«تبيين الحقائق» ۳/ ۲٤‏ 
و«اغنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحکام» ۳۲٤/۲‏ و«امجمع الأنهر» ۷۲۹/۱. 


فهرس الموضوعات واأبواب للمجلد الخامس 


الموضوع أو المسألة 
[كتاب الرهن] 

تعريف الرهن ومشروعيته 
انعقاد الرهن وتمامه 
التخلية في الرهن تقوم مقام القبض 
لزوم عقد الرهن بالقبض الكامل 
بیان ما يصح أن یکون مرهوتًا به 
بيان الأصل في حكم الرهن» وما يبنى على ذلك من الفروع 
ضمان الرهن 
رجوع المرهون الآبق 
هلاك المرهون بعد إبراء المرتهن الراهن 
هلاك الرهن بعد تبرع أجنبي بدفع الدين» أو الثمن» أو المهر الواجب على الراهن 
انعقاد الرهن بكل لفظ يدل عليه 
مطالبة الراهن بدينه وحبسه به 
تمكين المرتهنٍِ الراهنَّ من بيع الرهن لإيفاء الدين 
حفظ المرهون 
دخول الرهن في ضمان المرتهن إذا حفظه في غير عياله» أو أودعه 
ضمان المرتهن لنصف الرهن المنقسم الذي هلك بعد أن دفعه للشريك 
الآخر في الرهن 
بيع المرتهن للرهن 
تأجير وإعارة المرتهن للرهن 
ضمان تعدى المرتهن بجميع قيمة الرهن 
خروج الرهن من ضمان المرتهن بقبض الراهن له 


۳۰ 


ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو على الراهن 

فصل فیما يجوز رهنه والارتهان به وما لا يجوز رهن المشاع 

الشيوع الطارئ على الرهن الصحيح 

رهن الشيء دون ما اتصل به 

الرهن بالأمانات - الرهن بالدرك 

الرهن برس مال السلم» وبثمن الصرف» وبالمسلم فيه 

هلاك الرهن الذي كان برأس مال السلم أو بثمن الصرف أو بالمسلم فيه 
الرهن بالمبيع ٠١‏ - رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد 

رهن النقدين والمكيل والموزون 

ضمان رهن النقدين عند الهلاك 

تعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 

صورة ثانية لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 

صورة ثالثة لتعيب الرهن من النقدين عند المرتهن 

اشتراط البائع رهدًا بعينه 

الرهن محبوس بمجموع الدين وبكل جزء من أجزائه ٍ 

فك الرهن عن أحد أفراد الرهن المسمى لكل فرد منه قسطا من الدين بعد 
قضاء ذلك القسط 

رهن العين الواحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما 

رهن رجلين عند رجل آخر بدين عليهما 

دعوى الرجل ارتهانه العين هو وفلان» وأقام البينةء فكذبه فلان» وجحد 
المدعى عليه الرهينة 

رجلان أقام كل واحد منهما بينة آنه ارتهن هذه العين من فلان الميت 

ارتهنا أرضا من رجل وتصادقوا على دين لهما عليه» ثم قال أحدهما: لا دين 
لنا عليه 

رهن المستأمن من العين عند مسلم أو ذمي» ثم عاد فسبي 

فصل في الرهن يوضع على يد العدل وفي التصرف فيه والجناية منه وعليه 


وضع الرهن عند عدل 
ضمان الرهن إذا هلك في يد العدل 
توكيل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الأجل 
شرط الوكالة في عقد الرهن 
بطلان الوكالة بموت الوكيل ۷۳ - موت الراهن- بيع الراهنْ بدون إذن المرتهن 
إعتاق الراهن العبد المرهون 
استهلاك الراهن أو الأجنبي الرهن 
جناية الرهن على الراهن والمرتهن ومالهما 
ضمان الراهن جنايته على الرهن 
ضمان المرتهن جنايته على الرهن - العبد المرهون إذا قتل آخر خطأً 
رهن عبدًا يساوي لف درهم بألف» فقتله عبد قيمته مائةء فدفع به 
كتاب الحجر 
بيان الأسباب الموجبة للحجر وتصرفات المحجور عليهم 
بیان متی تجاز أو تفسخ التصرفات المقصودة من الصبي» أو العبد أو المجنون 
الصبي المحجور عليه إذا باع بيعًا فأجازه بعد بلوغه 
إقرار الصبي والمجنون» وطلاقهماء وعتاقهماء وضمان ما أتلفاه 
وقوع طلاق العبد 
إنفاذ إقرار العبد على نفسه» ويلزمه المال بعد الحريةء والحد والقصاص في الحال 
الحجر على الفاسق المصلح لماله 
الحجر على الحر البالغ العاقل؛ للسفه والتبذير 
إخراج ما وجب على المحجور عليه من ماله 
رفع الحجر عن الصغير إذا بلغ حمسا وعشرين سنة وإن لم يرشد 
علامات البلوغ في الغلام والجارية 
دعوى المراهق البلوغ 
الحجر على المديون» ولزوم إقراره 
الإنفاق على المفلس» ومن عليه نفقته من ماله 


حبس المفلس 
ما يحق للغرماء فعله في المفلس وماله 
كتاب المأذون 
تعريف المأذون لغة» واصطلاحًا 
إذن المولى لعبده إِذنًا عامًا 
إثبات الإذن بالدلالة 
إذن المولى لعبده إذنًا خاصا في نوع من التجارةء أو في وقت محدد 
الإذن للعبد في شراء شي ء بعينه مما لا يقصد به التجارة عادة لا يعتبر إِذتا له بالتجارة 
بيع المأذون وشراؤه بغبن يسير ٠۲١‏ - رد المأذون المبيع» وإقالته البيع 
إقالة المأذون بعد هبة البائع الثمن له 
توکیل» وإبضاع»› ومضاربةء وإعارة» ورهن» واسترهان» وتأجير ومزارعة المأذون 
إجارة المأذون نفسه 
إقرار المأذون - إقرار المأذون المديون لأصوله» وفروعه» وزوجته 
زواج المآذون» والمضارب» وشريك العنان» وتزويجهم 
كتابة المأذون» وعتقه على مال 
إقراض المأذون» وهبته» وضيافة معامليه 
المأذون المستغرق بالدين 
إعتاق المولى عبده المأذون المديون 
بيع» أو موت المأذون المملوك لشخصين» وهو مديون لأحدهماء ولأجنبي 
حق الغرماء في ما وهب» أو تصدق به على المأذون» وفي ولد المأذون لها 
بيع المأذون المديون بدين معجل» ومؤجل 
امتلاك المولى كسب مأذونه المستغرق بالدين 
بيع العبد المأذون من المولى 
بيع المولى من عبده المأذون 
بطلان الثمن بتسليم المولى المبيع لعبده المأذون 
حبس المولى المبيع لاستيفاء الثمن 


بيع وشراء المولى من عبده المأذون بغبن يسير 
اشتراط علم أكثر أهل السوق بالحجر على المأذون 
ما يشترط في الإخبار بالحجر 
ثبوت الحجر على العبد المأذون بموت وليه» وجنونه» ولحاقه بدر الحرب 
ثبوت الحجر بإباق العبد المأذون 
ثبوت الحجر على المأذون لها إذا ولدت من مولاها 
إقرار المأذون بالمال الذي في يده» بعد الحجر عليه 
المأذون إذا حجر عليه وفي يده ألف» ثم أذن له ثانيًا فأقر بألف 
إقرار المأذون بافتضاض حرة» أو أمة 
إقرار المكاتب بافتضاض حرة أو أمة 
كتاب الإقرار 
تعريف الإقرار وبیان مشروعيته 
شروط الإقرارء وإلزام المقر بالمجهول بالبيان 
شرط الخيار في الإقرار 
تفسير المقر لما أقر به 
الإقرار بسهم من الدار 
الإإقرار بعبد من غير ذكر قيمته 
تفسير الإإقرار بالمال غير المحدد قدره 
تفسير الإقرار بمال عظيم غير محدد مقداره 
تفسير الاإقرار بدراهم دون بیان عددها 
تفسير اللإقرار بدنانير أو بدراهم كثيرة» دون بيان عددها 
تفسير الإقرار بعد دين مبهمين ليس بينهما حرف عطف» أو بينهما حرف عطف 
تفسير الإقرار بشرك في عبد 
تفسير الإقرار بمائة ودرهم» أو بمائة وثوب» أو بمائة وثلاثة أثواب 
الصلح بعد استحلاف منكر اللإقرار 
الرجوع عن الإقرار بعبد لرجل بدعوى أنه وديعة لرجل آخر 
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الإقرار بقوله: لفلان علي آلف» وإلا لفلان آخر 

الإأقرار بقوله: علي أو قلي أو عڍِي» ونځوه 

ذكر بعض الألفاظ الدالة على الإقرار 

إنكار المقر له بدين مؤجل دعوى التأجيل 

تعدد المجلس» والشهود فى الإأقرار 

الإقرار بقوله: على لفلان ألف» أو على الجدار 

الإقرار بقوله: علي فيما أعلم» أو في علمي» أو قد علمت» أو في ظني» أو 
فيما أحسب 

الإقرار بقوله: لفلان على ألف بل ألفان 

إذا قال: غصبنا ألقًا وكنا عشرة» والمخصوب منه يدعى على المقر وحده 
إقراره بوصية أبيه لفلان» بل لفلانء بل لفلان 

إقرار أحد الورثة على مورثه بدين» مع جحد الباقين 

الإقرار بغصب المظروف دون ظرفه 

الإقرار بثوب في عشرة أثواب 

دخول الابتداء والغاية في الإقرار 

إذا أقر بشيء لزمه جميع أجزائه التي تدخل تحت مسماه عرفا 
الإأقرار بالحمل 

الإقرار لحمل فلان مع بيان سبب صالح لثبوت الملك للمقر له 
الإبهام في الإقرار للحمل 

فصل فى الاستثناء» وما فى معناه 

استثناء الأكثرء أو الأقل» أو الكلء متصلا بإقراره 

تعليق الإأقرار بمشيئة الله 

كتابة لفظ إن شاء الله في آخر صك الإقرار 

استثناء الدنانير» أو الفلوس» أو المكيل» أو الموزون من الدراهم 
اسشاء الثوب» والشاة من الدراهم 


استشناء كر حنطة» وقفيز شعير» من كر حنطة» وکر شعير 

الإقرار بالعرصة 

الإأقرار بالدار» واستناء بنائها 

الإقرار بثمن عبد اشتراه ولم يقبضه 

الإأقرار بثمن شيء محرم 

الإقرار بثمن متاع أو قرض»› وادعاؤه أنها زيوف أو نبهرجة أو ستوقة أو رصاص 
آقر بخصب ثوب» ثم جاء به معيبًا 

الإقرار بدفع ألف إليهء إلا آنه لم يقبضها 

مصادقة المقر له المقر على أصل الدين» ومخالفته في وصفه» أو سببه» أو 
المستحق له 

الإقرار بأن هذا الشىء لفلان» وأنه ابتاعه منه» وبرهن 

فل ایا کد له» وادعى آخر أنها وديعة له» وصدقهما الوارث 
تنازع العتق والدين في التركة 

الإإقرار بثبوت اليد للمقر له» وادعاؤه استحقاق العين المقر بها 

تواضعا على البيع تلجئةء ثم تبايعا في مجلس آخر» ثم اختلفا بعد ذلك 
اتفقا على البيع بألف سراء وتعاقدا في العلانية بألفين 

دعوی صبي في يد رجل أنه ابن لآخر 

ادعاء المرأة أمومية ولد فلان فصدقهاء وكذبها ذو اليد 

إقرار المرأة بنكاح رجل ولم يصدقها إلا بعد وفاتهاء وإقرار الرجل بنكاح 
امرأة ولم تصدقه إلى بعد وفاته 

قول ذي اليد: ماتت أختك زوجتي» وهذا ميراثهاء فنفى الأخ زواج المقر 
أقر لزيد بألف مضاربة بل لعمروء فادعاها كل واحد منهما 

من القول قوله في تحديد رأس المال والربح في دعوى المضاربة 

أقر لفلان بآنه أخوه وبميراثه من أبيه» فقال المقر له: أنا ابنه دونك» والمال 
کله 

إقرار الحربي بعد الإسلام بأآخذ مال قبل الإسلام أو بإتلاف خمر بعده 
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إنكار الشريك إقرار شريكه ببيت معين في دار لأجنبي 
ترك ثلاثة بنين وثلاثة آلاف وادعيت» فصدق كل واحد من الأبناء بشيء 


أخوين أقر أحدهما بشركة زيد في دارهما أثلاثاء وأقر الآخر بشركة زيد 


وعمرو في دارهما أرباعًا 

فصل في إقرار المريض 

تقديم دين الصحة والمعروف سببها على الدين المقر به في المرض 

إقرار المريض لوارث 

إقرار المريض لأجنبي 

إقرار المريض ببنوة ممكن منه ومجهول نسبه 

إقرار المريض لأجنبي بمال» ثم ادعى بنوته 

إقرار المريض لأجنبية ثم تزوجها بعد الإقرار 

إذا طلق المريض زوجته ثلاثًاء ثم أقر لها بدين 

إقرار المريض لوارث مع أجنبي فتكاذبا الشركة 

إقرار المريض أن جميع ماله لقطة فكذبه الورثة 

إقرار زوجة مجهولة الرق أنها أمة لفلان فصدقها وكذبها زوجها 

إقرار المريض والمريضة بالوالدين والولد والزوجة والمولى والأخ والعم 

إقرار المريض بعد موت أبيه بأخ 

إقرار أحد ابنين بأخ أو أحت لأب وإقرار ابن وبنت من ابنين وبنتين بأخ لأب 
كتاب الإجارة 

تعريف الإجارة» ومشروعيتهاء وما تنعقد عليه وبه 

إلحاق المنافع بالأعيان في الإجارة 

وقت استحقاق المؤجر الأجرة 

تاجیر ما اساج باکر مھا استاجره 

الإجارة بالإجارة 

انفساخ الإجارة بموت المتعاقدين» أو أحدهماء أو بقوات المنفعة 

فسخ الإجارة بالعذر 
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سقوط الأجرة بالضمان للتعدي 

إضافة الإجارة إلى المستقبل» واشتراط الخيار فيها 

وجه الانتفاع بالدار» والحانوت المستأجرة للسكنى 

وجوب تسليم الأجرة بتسليم عين الدار» وإن لم يسكنها 

سقوط الأجرة بغخصب العين المستأجرة 

جواز استئجار الأرض للزراعةء واشتراط تعيين المزروع فيهاء ودخول 
الشرب» والطريق فيها 

جواز استئجار الأرض للبناء» أو الخرس» ووجوب تسليمها فارغة عند انتهاء 
المدة» وحكم النقص الحادث لها بسبب القلع 

انقضاء مدة الإإجارة والمزوع لم پنته 

استأجر دابة» أو ثوبًاء أو ما يختلف باختلاف المستعملين» فأطلق العقد» أو عينه 
إبدال الحمل المعين بمثله» أو خف» أو ضر منه 

ما يضمن عند عطب الدابة المستأجرة بسبب الإرداف» أو الزيادة على القدر المسمى 
ضمان عطب الدابة المستأجرة بسبب الكبح» أو الضرب 

إنكار المستأجر الإجارة في بعض الطريق 

اختلاف المؤجر والمستأجر في مقدار الأجرة والمساحة 

إذا تعدى المستأجر بالدابة المكان المسمى» فهلكت» أو عاد إلى المكان 


المسمى بعل تجاوزه»› فهلکت 
تبديل المستأجر سرج الدابة بإكاف يوكف بمثله» أو بسرج يسرج بمثله» أو 


استأجر فسطاطًا فدفعه إلى آخر 

وقت مطالبة الجمّال ورب الدار للأجرة 

وقت استحقاق الخياط»› والقصار ونحوهما للأجرة 

وقت استحقاق الخبازء والطباخ» وضارب اللّبن للأجرة 

جواز حبس العين ممن له فيها تأثير» وبيان الحكم فيما لو هلكت تلك العين 
أثناء حبسها 
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استعمال الأجير غيره عند اشتراط عمل نفسه» أو عند عدم الاشتراط 

تعريف الأجر الخاص» وأنه لا يضمن ما تلف في يده» ولا ما تلف بعمله؛ إذ 
لم يتعمد الفساد 

ضمان الأجير المشترك ما تلف في يده من غير تعد 

ضمان الأجير المشترك ما تلف في يده من عمله 

كسر الحمال عمدًا ما حمله في بعض الطريق» أو انكسر لوقوعه 

ضمان الفصاد 

أجرة المستأجر لحمل كتاب» ورد جواب يعود به» فذهب به» فوجد المرسل 
إليه ميا 

أجرة المستأجر لحمل طعام إلى موضع» فحمله إليه» ثم أعاده إلى المكان الأول 
السفر بالعبد المستأجر 

إتلاف الغاصب أجرة العبد المخصوب الذي أجر نفسه 

فصل فيما يجوز من الإجارة» وما يفسد منها 

الواجب في الإجارة الفاسدة 

إجارة المشاع 

موت أحد المؤجرين أو المستأجرين 

إجارة الطريق غير المحدودة ليمر فيه 

استئجار الدار كل شهر بكذاء من غير تعيين الشهور» أو مع التعيين 

صحة ولزوم عقد إيجار الشهر الثاني بسكنى المستأجر ساعة منه 

استئجار الدار سنة بكذاء من غير بيان قسط كل شهر 

استئجار الجمل لمحمل وراكبين إلى مكة 

إذا استأجر دابة لحمل زاد معلوم» فنقص» فله رد مثله 

استئجار الذمي المسلم لحمل خمر» أو داره ليبعها فيه» أو لرعي خنزير 
الأستئجار لاستيفاء القصاص 

تخيير المؤجر بين نوعين من العمل» أو بين زمانين لتنفيذ العمل» مع تسمية 
أجر کل نوع» أو زمان 
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تخيير المؤجر المستأجر بين نوعين من المنفعة» مع تسمية أجر كل نوع 


استأجره ليخيط له ثوبه هذا اليوم بدرهم 


اختلاف الأجير والمستأجر في نوع الخياطةء أو في لون الصبغ 
اختلاف الصانع والمالك في كون العمل بأجر أو بغير أجر 


استئجار الشريك لحمل طعام مشترك بينهما 

إجارة الام ابنها 

المصارفة بأجرة فى الذمة من غير اشتراط التعجيل 
استمجار الظئر ٠‏ 

استئجار الظئر بطعامها وكسوتها 

وطء الزوج زوجته المستأجرة للرضاعة 

فسخ الإجارة بسبب حمل المرضعة» أو مرضها 

ما يجب على المرضعة فعله للصبي إضافة لرضاعته 
إرضاع المرضعة الرضيع لبن شاة أثناء مدة الرضاعة 
عجز المكاتبة التى أجرت نفسها 

أجرة الحمام» و الخ 

أآخذ الأجرة على ضراب الفحل 

الإجارة على المعاصي» والملاهي 


الإإجارة على الطاعات 

كتاب الشفعة 
تعريف الشفعة 
بیان المستحقين للشفعة وترتیبهم 


كيفية قسمة الشفعة على الشفعاء 

بيان متى تجب الشفعة» ومتى تستقر» ومتى تملك؟ 
ما تجب فيه الشفعة 

الشفعة فيما لا يقسم من العقار 

دخول الظلة في العقار والمباع 
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وجوب الشفعة في العقار المملوك بعوض مالي 

الشفعة في العقار المملوك بغير عوض مالي 

الشفعة في دار دفعها مهرًا على أن ترد الزوجة عليه ألما 

الشفعة في دار صالح عنهاء أو عليهاء بإنكار» أو سكوت» أو إقرار 

الشفعة في المملوك بالإرث» أو الوصيةء أو الهبة 

شفعة الجار فيما اقتسمه الشركاء 

الشفعة فيما رده المشتري بخيار الرؤية» أو الشرطء أو عيب بقضاء القاضي 
الشفعة في عقار استثنى منه البائع ذراعا مما يلي الشفيع 

الشفعة فيما إذا ابتاع سهمًا بثمن» ثم ابتاع الباقي 

ثبوت الشفعة في الثمن دون عوضه 

الحيلة في إسقاط الشفعة 

فصل في طلب الشفعة والخصومة فيها 

أقسام طلب الشفعة 

تأخير الخصومة في الشفعة بعد اللإشهاد 

الخصومة في الشفعة وكيفية الحكم بها 

إحضار الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي وقت الخصومة 

طلب الشفيع أن يقضى له بالشفعة والمبيع في يد البائع وعلى من يكون 
ضمان الثمن عند الاستحقاق 

رد الشفيع المشفوع فيه بخيار الرؤية والعيب مع شرط المشتري البراءة 
الوكيل بالشراء حصم للشفيع إلا أن يسلم إلى موكله 

القضاء بالشفعة بقول المشتري لوكيل الشفيع إن موكلك قد سلم الشفعة 
سماع بينة الشفيع على المشتري الثاني أو الموهوب له من المشتري الأول الغائب 
فصل فيما تبطل به الشفعة وما لا تبطل مبطلات الشفعة 

أثر موت المشتري على بطلان الشفعة 

شفعة وكيل البائع ووكيل المشتري ومن ضمن الدَرَكَ للبائع 

الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه بمثل القيمة أو أكثر 


الشفعة في بيع المريض مرض الموت من وارثه بأقل من القيمة 7 
شفعة الوارث في بيع مورثه المريض مرض الموت من أجنبي بمثل القيمة ٤٠١۷‏ 
شفعة الوارث في بيع مورثه المريض مرض الموت من أجنبي بأقل من القيمة ٤٠۸‏ 


بقاء الشفعة عند ظهور اختلاف في قدر الثمن أو جنسه أو المشتري ۹ 
أثر ظهور الاختلاف في جنس الثمن مع التساوي في الثمنية على بقاء الشفعة ٠‏ ١١ء‏ 
أخبر بأن الشفعة بيعت بألف» فبان بيعها بعرض غير مثلي NY‏ 
أثر قول الشفيع: آخذ نصف الشفعة» على سقوطها في النصف الآخر ۲ 
تسليم الأب والوصي شفعة الصبي 1۳ 
تسليم الأب شفعة الصبي فيما بيع بأقل من القيمة بكثير ٤‏ 
شفعة الأب فيما اشتراه لابنه الصغير 0 


الشفعة فى إحدى دارين بيعتا فى مصرين» صفقة واحدة» وشفيعهما واحد 1 
الشفعة في نصيب أحد البائعين والمشتري واحد أو فى نصيب أحد 1¥ 


المشتريين والبائع واحد 

فصل أثر بناء المشتري في البيع الفاسد» واتخاذه مسجدًا على الشفعة ۹ 
إذا قضي للشفيع بالشفعة وقد بنى فيها المشتري أو غرس أو زرع ١‏ 
ما يرجع به الشفيع لو بنى أو غرس ثم استحقت الشفعة ٤‏ 
الشفعة إذا أصابتها آفة سماويةء أو بفعل المشتري ٥‏ 
أخذ الشفيع ثمر النخل مع الأرض ٦‏ 
المشتري إذا أخذ ثمرة الشفعة ۷ 
شفعة صاحب العلو والسفل ۸ 
فصل في الاختلاف وما يؤخذ به المشفوع ۰ 
اختلاف المشتري والشفيع في تعدد الصفقة ۰ 
اختلاف المشتري والشفيع في الثمن ۳١‏ 
اختلاف البائع والمشتري في ثمن الشفعة ۲ 
أثر حط البائع عن المشتري بعض الثمن أو كله على الشفيع A‏ 


زيادة المشتري في الثمن لا تلزم الشفيع to‏ 


الشفيع يأخذ بالقيمة إذا كان الثمن عرصًا أو عقارًا وبالمثل إن كان مكيلاء أو موزونًا 


ما يأخذ به الشفيع إذا كان اللمن مؤجلا 


والشفيع مسلم 
كتاب الشركة 
الأصل في مشروعية الشركة 
أنواع الشركة مع تعريف شركة الأملاك وبيان حكمها 
بيان ركن» وشرط» وآنواع شركة العقد» وصورة كل نوع» وحكمه 
شروط شركة المفاوضة» ومطالبة البائع أحد المتفاوضين بالثمن 
ضمان المتفاوضين ما لزم الآخر بدلا عما تصح فيه الشركة 
كفالة أحد المتفاوضين أجنبيًاء أو إقراضه 
ضمان ما غصبه أحد المتفاوضين 
إقرار أحد المتفاوضین بدين لمن لا تصاح شهادته له 
شراء أحد المتفاوضين من مال الشركة جارية ليطآها بإذن شريكه 
دعوى المفاوضة» وأن العين التى فى يده من مال الشركة 
استحق عقارًا ببينة»› NOE‏ 
دعوى العيب فيما اشتراه من أحد المتفاوضين 
بطلان شر كة المفاوضة» وانقلابها عنانا 
شركة المفاوضة بين المسلم والمرتد 
الأموال التي تصح بها شركة المفاوضة والعنان 
الشركة والمضاربة بالفلوس النافقة 
الشركة مع اختلاف النقدين وبدون خلط 


الشركة بالمکیل»› والموزون»› والمعدود المتقارب قبل الخلط وبعده 


الشركة بالعروض 
انعقاد شركة العنان على الوكالة دون الكفالة 
اشتراط التفاضل في الربح مع تساوي المال أو بالعكس 


aA 
aA 


۹ 


١ 


اشتراط التفاضل في الوضيعة مع تساوي المال 
عقد العنان ببعض المال من أحدهما دون البعض 
مطالبة المشتري بالثمن دون الشريك 
بيع أحد شريكي العنان» وتأجيل الآخر الثمن من المشتري 
هلاك مال الشريكين أو أحدهما قبل الشراء 
اشترى أحد الشريكين بماله شيئًاء فهلك مال الآخر قبل الشراء 
اشتراط تسمية دراهم من الربح لأحد الشريكين 
ما يجوز لشريكي العنان والمفاوضة من التصرفات 
تعريف شركة الصنائع وبيان حكمها 
اختلاف صنعة شريكي الصنائع 
التفاضل في الربح في شركة الصنائع مع استواء العمل 
لزوم الشريكين ما يتقبله أحدهما من العمل دون الآخر 
إقرار أحد شريكي الصنائع وجحد الآخر 
انعقاد شركة الوجوه على الوكالة 
قسمة الربح في شركة الوجوه 
الشركة في الاحتطاب والاصطياد 
اشتركا في الاحتطاب» فاحتطب أحدهما وأعانه الآخر 
اشتركا ولأحدهما بغل» وللآخر راوية للسقايةء والكسب بينهما 
الربح في الشركة الفاسدة على قدر رس المال 
بطلان الشركة بموت أحد الشريكين» وبلحاقه بدار الحرب مرتدا 
تأدية أحد الشريكين زكاة مال الآخر 
X# * %*‏ 


A* 
A1 
A۸۱ 
AY 
CA 
A0 
CA 
A 
CAY 
CAA 
۸۹ 
۸۹ 
2۹۰ 
۹۱ 


